
-ةــــباتن-ر ــــاج لخضــــة الحـــجامع
اسیةـــوم السیــــوق والعلـــــة الحقـــــیكل

وقـــــم الحقــــــقس

الماجستیر في العلوم القانونیةمذكرة مكملة لنیل شھادة 
قانون إداري وإدارة عامة: تخصص

: إشراف الدكتورة:الطالبإعداد 
دةـــاني فرییـمزبریك عبد الرحمان

:ةـــلجنة المناقش
الصفةالجامعةالرتبــــةالإسم واللقب

اـــــرئیسباتنـــة جامعة التعلیم العاليأستاذعواشریة رقیة. د.أ

ا ومقررامشرفباتنـــةجامعة أستاذ محاضرمزیاني فریدة. د

عضوا مناقشاةـــجامعة تبسأستاذ التعلیم العاليبوضیاف عمار. د.أ

عضوا مناقشاباتنـــةجامعة أستاذ محاضردراجي عبد القادر.د

م2011-2010ة ـــة الجامعیــالسن
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الله علیھ ىعن ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي صلّ 

كلكم راع، وكلكم مسئول عن ألا«: وسلم أنھ قال

عن رعیتھ، فالأمیر الذي على الناس راع، وھو مسئول

رعیتھ، والرجل راع على أھل بیتھ، وھو مسئول عنھم، 

بعلھا وولده، وھي مسئولة بیتوالمرأة راعیة على

ألا عنھ،عنھم، والعبد راع على مال سیده، وھو مسئول

متفق علیھ»فكلكم راع مسئول عن رعیتھ



.لال ھذا الوطنالطاھرة الذي جاھد في سبیل استقإلى روح والدي

.إلى والدتي الحبیبة رمز الحنان والعطاء

تقي الدین، إسراء، معاذ، وإلى :الأعزاءنائي إلى زوجتي رفیقة الدرب والحیاة، وإلى أب

.المولود الجدید أنس

إلى إخوتي وأخواتي وأبنائھم والذین أحبھم جمیعا

.نــــــــور ومخلص لھذا الوطإلى كل غی

.مــــــــــــعلكل طـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبإلى 

.كل الأھل والأقاربإلى 

فریدة مزیاني، وكل الأساتذة الذین أطرونا نحن طلبة : الدكتورةإلى الأستاذة المشرفة

.2008فرع القانون الإداري والإدارة العامة دفعة سنة ماجستیرال

.كل واحد باسمھإلى  أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل

.إلى كل الأصدقاء

.تیرإلى زملائي الطلبة في المشوار الدراسي لرسالة الماجس

.إلى زملائي في العمل والمھنة

.بعیدإلى كل من ساعدني من قریب أو

.جعني، ولو بكلمة واحدةإلى كل من ش

ھم جمیعا أھدي ھذه المذكرة وأتمنى من الله عز وجل التوفیق والسدادإلی



توفیقھ الحمد و

.على انجاز ھذه المذكرةلنا

ة المحترمة فریدة مزیانيالدكتورةوعظیم الامتنان للأستاذالشكر أتقدم بجزیل بدایة، 

صدر رحب  الإشراف بواعلى قبولھوب والنفس الطویل،ءرمز المثابرة والجد والعمل الد

.  على ھذه المذكرة

كما اقتص من عجالة الزمن ھذه اللحظات الثمینة لأتقدم بأغلى عبارات الثناء للأستاذة 

ثم الشكر كل الشكر للأستاذ الدكتور اشریة على ترأسھا لجنة المناقشة،الدكتورة رقیة عو

لتفضلھم وقبولھم مناقشة ھذه الفاضل عمار بوضیاف والدكتور الفاضل عبد القادر دراجي

.المذكرة

من أغتنم ھذه الفرصة لأشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة

.الأصدقاء أو الزملاء
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مقدمة

أ

م مسؤولة عن أعمالها الضارة في مواجهة مواطنیها، حیث كان مبدأ عدلم تكن الدولة
وظل هذا المبدأ ساریا حتى بعد قیام الثورة الفرنسیة في نهایة القرن مسئولیة الدولة هو السائد،

الثامن عشر وإعلان مبدأ سیادة الأمة، حیث كان یسود الاعتقاد بمنافاة مسؤولیة الدولة مع ما 
.تتمتع به من سیادة

حارسة تكتفي بحمایة إقلیمها ضد من دولةدولةنتیجة للتطورات التي مرت بها ال
الاعتداءات الخارجیة، وتوفیر الأمن في الداخل، وتحقیق العدل بین المواطنین إلى دولة 

ي متدخلة، تمارس العدید من الأنشطة التي كانت متروكة من قبل للأفراد أو القطاع الخاص ف
المجالات الاقتصادیة والتعلیمیة والاجتماعیة، وغیرها من المجالات التي تدخلت فیها الدولة 
المعاصرة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الحاصل في المیدان الاقتصادي، وحتى 

من أولویات هيالإجتماعي، ونمو الوعي الإجتماعي بضرورة حمایة حقوق الأفراد، التي 
ب على الدولة القیام بها، وأنه من غیر الممكن القبول تحت أي تبریر أو الوظائف التي یج

حجة الاعتداء على حقوق الأفراد ولو من الدولة نفسها، ولأن الدولة الحدیثة هي دولة القانون، 
.وهذا یعني أن الدولة نفسها لابد أن تخضع للقانون

رار نتیجة لممارستها د من أضولیة الدولة عما قد یحدث للأفراإلى تقریر مسؤ ذلكأدى 
.لهذه الأنشطة المختلفة

التحول بفضل مجلس الدولة الفرنسي، حیث قرر في البدایة المسِؤولیة عن حدث ذلك 
أعمال الإدارة العادیة دون أعمال السلطة أو السیادة، ثم قرر مسئولیة الدولة عن أعمالها 

تقریر مسئولیة الإدارة عن أعمالها في كافة وبعد ذلك تواترت أحكامه ل. المتصلة بمرفق الشرطة
.ما تقوم به من أنشطة وما تضطلع به من أعمال عندما تنتج عنها أضرار

ولة عما یصیب الأفراد من أضرار بالنسبة سؤ أن الدولة مستقر علیه الآن أصبح من الم
ضرور عن ولیة تعویض الشخص المالتعاقدیة، ویترتب على هذه المسؤ لغالبیة أعمالها غیر

.الأضرار التي تلحق به



مقدمة

ب

ولیة الدولة عن أعمالها سي بتأسیس نظریة متكاملة بشأن مسؤ قام مجلس الدولة الفرن
، وأكدت ذلك الاتجاه محكمة التنازع الفرنسیة عندما 1855منذ أن أصدر حكم روتشیلد سنة 

التي ذلك من الأحكام، وما تلى1873الشهیر سنة )BLANCO(أصدرت حكم بلانكو 
.ت عنهما بعد ذلكصدر 

وبذلك یكون القضاء الإداري صاحب الفضل في تأسیس قواعد هذه النظریة التي تلائم 
تحقیق التوازن بین عامة والقانون الإداري بصفة خاصة، والتي تهدف إلى القانون العام بصفة 

عمالها غیر ولة عن أامة والمصلحة الخاصة للأفراد، حیث تكون الإدارة مسؤ المصلحة الع
.التعاقدیة سواء كانت أعمال مادیة أو قرارات إداریة

یة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في بادئ مجلس الدولة الفرنسي نظر أسس 
الأمر، واستوحى ذلك الأساس من قواعد المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني، ومن ثم فإن 

وهي وقوع خطأ من جانب الإدارة : على ثلاثة أركانمتقو المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ
أو ارتكاب الإدارة عملا غیر مشروع ینتج عنه ضرر وتربطهما علاقة سببیة وإذا توافرت هذه 

.الأركان الثلاثة تقوم المسؤولیة الإداریة، ویحكم القضاء الإداري بالتعویض للمضرور

داریة في قضاء مجلس الدولة حدث بعد ذلك تطور على مستوى نظریة المسؤولیة الإ
الفرنسي، فإلى جانب المسؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ أنشأ مجلس الدولة مسؤولیة أخرى 
وصفت بأنها احتیاطیة أو تكمیلیة، هذه المسؤولیة لا تلعب فیها فكرة الخطأ أي دور؛ وهي 

.المسؤولیة دون خطأ

ئ الأمر كانت من طرف فقهاء القانون إن الدعوة إلى تبني المسؤولیة دون خطأ في باد
، وهذا بهدف إعفاء العمال، ضحایا حوادث العمل من إثبات »جوسران وسالي«المدني ومنهم 

.خطأ صاحب العمل والذي یكون مستحیلا في أغلب الأحیان

الإدارة(لأن الدولة المسؤولیة، وأسقط منها ركن الخطأ، تبنى القضاء الإداري هذه 
بیل تحقیق الصالح العام تأتي من الأعمال أو الأفعال المشروعة ما قد یسبب في س) العامة



مقدمة

ت

الإنصاف یفرض حتمیة تحمل الإدارة لتبعات ق العدالة و أضرارا للأفراد وبالتالي فإن منط
.أعمالها وتعویض المتضررین من هذه الأعمال

ي الإداري لا الأعمال التي تقوم بها الإدارة بوصفها أعمال سیادة تجعل القاضإن
یتعرض لها بالفحص والتحلیل للبحث عن الخطأ مصدر الضرر أو للحكم علیها بالمشروعیة أو

.یستقیموبالتالي فإن البحث عن وجود الخطأ في هذه الحالة لا،من عدمها

امة و استخدام الأشیاء كما إن قیام الإدارة باستخدام الآلات كما في حالة الأشغال الع
سلحة والتي تحتمها ضرورات الحیاة العصریة تؤدي إلى إسقاط صفة الخطأ عنها الأالخطیرة و 

.مهما سببت من أضرار للغیر لأنها غدت والحالة هذه مشروعة

قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ لم یعد كافیا لوحده لتقریر مسؤولیة ومن ثم فإن
.راد تجاه الإدارة العامةحمایة حقوق الأفالعامة عن أعمالها الضارة و الإدارة

وفي تطور آخر حدیث للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، سلم القضاء الإداري في فرنسا 
بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن إصدار القوانین والاتفاقات الدولیة، ولكن تبقى هذه 

.ىالمسؤولیة محدودة بشروط خاصة ، تختلف عن الشروط المقررة في الحالات الأخر 

میة الموضوع أه:أولا

رغم أن موضوع المسؤولیة الإداریة بشكل عام هو من المواضیع الكلاسیكیة في القانون 
ر هو حدیث وفي تطو الإداري، إلا أن جانب المسؤولیة الإداریة دون خطأ ضمن هذا الموضوع 

ابع تكمیلي على أنها ذات طمستمر، حتى وإن كان ینظر إلى المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة 
أو احتیاطي وأن المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ هي الأصل، وهذا لیس من باب التقلیل 

یمكن استقرائها من خلال الاجتهاد الإداري في فرنسا في أهمیتها، ولكن لاعتبارات معینةمن 
.هذا المجال، وهذه الاعتبارات في الحقیقة هي اعتبارات مالیة



مقدمة

ث

لقیام مسؤولیة الإدارة العامة أصبحت قاصرة وعاجزة عن حمایة إن فكرة الخطأ كأساس 
حقوق الأفراد تجاه الإدارة، وهذا في ظل التطورات التي تعرفها المجتمعات، وفي كافة المناحي، 

المجال ومن ثم فإن نظام المسؤولیة الإداریة یحتاج إلى تطویر لمواكبة هذه التحولات، وأن 
.كمن في فكرة المسؤولیة التي تقوم دون خطأیوالتطورالتحولالخصب لهذا

إن دراسة هذا الموضوع تأتي في الوقت الذي تشهد فیه المكتبة العربیة بوجه عام والمكتبة 
الجزائریة بوجه خاص قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، ولهذا فإنه یستحق الدراسة 

.والاهتمام من طرف الباحثین في مجال القانون الإداري

إن قلة تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ على مستوى القضاء الإداري الجزائري، في 
حین أن تطبیقاتها في القضاء الإداري الفرنسي تعرف تطورا كبیرا كما ونوعا، تدعونا إلي تسلیط 
الضوء على هذا الموضوع، الذي أصبحت الحاجة ملحة لدراسته من الناحیة النظریة أو 

.العملیة

الناحیة العلمیة أو النظریة یعتبر موضوع المسؤولیة الإداریة من أهم الموضوعات من
التي یعنى بها في مجال القانون الإداري، والمسؤولیة دون خطأ وإن كانت قد نشأت في ظل 
القانون المدني، فإنها بفضل الاجتهاد الإداري تبلورت وتطورت وغدت نظریة متكاملة، 

مظاهر استقلالیة القانون الإداري على الأقل في مجال المسؤولیة وأصبحت تشكل مظهرا من 
الإداریة، ولا زالت تعرف تطورا مستقبلا، وبالتالي فهي تكتسي قیمة علمیة خاصة، ومن ثم فهي 

.مجال خصب للبحث فیها ودراستها

الأهداف المرجوة من هذا البحث : ثانیا

المسؤولیة الإداریة إلى غایة الوصول إلى معرفة المراحل التاریخیة التي مرت بها-1
مرحلة تقریر المسؤولیة دون خطأ، وكیف ساهمت المراحل التي سبقت هده : مرحلة متقدمة وهي

.المرحلة في نشأة وتبلور فكرة المسؤولیة دون خطأ في نطاق القانون الإداري



مقدمة

ج

لة تثیر نقاش تحدید الأساس القانوني لهذه المسؤولیة غیر الخطئیة، لأن هذه المسأ-2
.وجدل واسعین على مستوى الفقه الفرنسي وحتى العربي

معرفة الأساس القانوني الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه الخاصة -3
.بالمسؤولیة الإداریة دون خطأ

نطاق هذه المسؤولیة وأركانها وشروطها، وخاصة الشروط المتعلقة بالضرر الموجب -4
للتعویض

الأسباب والخلفیات التي دفعت بالاجتهاد الإداري إلى اشتراط صفات معینة في الضرر، -5
بالرغم من أن منطق العدالة یفرض تعویض الأفراد عن كل ضرر یصیبهم من جراء 

.الأنشطة المختلفة التي تمارسها الإدارة العامة، في سبیل تحقیق النفع العام للمجتمع
على مستوى القضاء الإداري الجزائري، وكیف تعامل هذا معرفة تطبیقات هذه المسؤولیة-6

القضاء مع مسألة الأساس القانوني لهذه المسؤولیة وكذا شروط هذه المسؤولیة وخاصة 
ما تعلق منها بالشروط الواجب توافرها في الضرر الموجب للتعویض، ومن ثم الحكم 

للمسؤولیة الإداریة غیر على مدى تطور القضاء الإداري الجزائري في مجال تطبیقاته 
. الخطئیة

البحث أسباب اختیار هذا: ثالثا

إن حداثة موضوع المسؤولیة الإداریة، والنقاش والجدل الفقهي الكبیرین في فقه القانون 
العام بخصوص مسألة تحدید الأساس القانوني لهذه المسؤولیة، وكذا النقاش الدائر حول شروط 

علق بالشروط الخاصة بالضرر، ثم الغموض الذي یكتنف بعض هذه المسؤولیة وخاصة فیما یت
المصطلحات ضمن هذا الموضوع منها أن البعض من كتاب أو فقهاء القانون العام یرون بأن 
مصطلح المسؤولیة على أساس المخاطر مرادف تماما للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة، 

تشكل النوع الأول من هذه المسؤولیة والبعض الآخر یرون أن المسؤولیة على أساس المخاطر
المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة : وإلى جانبه نوع ثاني وهو

یكتسي أهمیة - المسؤولیة الإداریة دون خطأ -وهو مبدأ دستوري، ومن ثم فإن هذا الموضوع
الإداري لارتباطه الوثیق والمباشر علمیة كبیرة، بالإضافة إلى أنه من أهم موضوعات القانون
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بحقوق المواطنین تجاه الإدارة العامة، من الأسباب أیضا افتقار المكتبة الجزائریة على وجه 
الخصوص إلى دراسات متخصصة في هذا الموضوع، وإن وجدت فهي قلیلة، كل هذه الأسباب 

.لأقل في الوقت الحاليدفعتني إلى البحث في هذا الموضوع الذي یكتسي أهمیة بالغة على ا

تي في وقت مهم ومناسب، حیث أن هذه إن موضوع المسؤولیة الإداریة دون خطأ یأ
المسؤولیة تكرس دولة القانون التي تصان فیها الحقوق والحریات، والتي هي الهدف المنشود 

. لكل الشعوب

ه الحدود ، هذمن الأسباب الذاتیة هو رغبة مني في الوقوف على حدود هذه المسؤولیة
یلاحظ علیها أنها تتسع یوما بعد یوم، ویطالعنا موضوع هذه المسؤولیة دائما بالجدید من حیث 

هي مسألة المسؤولیة عن الجوانب المستجدة في هذا الموضوعحالاتها أو أساسه القانوني، ومن 
دستوریة وهو الأضرار الناجمة عن القوانین والاتفاقات الدولیة، وحتى المسؤولیة عن الأحكام ال

.موضوع حدیث جدا یسترعى الانتباه والبحث فیه

إشكالیة البحث:رابعا

على أي أساس أو أسس قانونیة : یرمي هذا البحث إلى الإجابة عن إشكالیة محوریة وهي
وهل توجد شروط ؟ض في مسؤولیتها الإداریة دون خطأ عبء التعویالعامةتتحمل الإدارة

القضاء الإداري الجزائريمیزها عن المسؤولیة الخطئیة ؟ وكیف تعامل خاصة بهذه المسؤولیة ت
مع هذه النظریة من ناحیة الأساس القانوني لها ومن ناحیة نطاقها وشروطها ؟

منهج البحث: خامسا

جمع المادة التحلیلي، وذلك من خلال المنهج:اعتمدت في هذا البحث على منهجین هما
ذه المعلومات، والتي تتضمن في مجملها الآراء والنظریات الفقهیة، العلمیة ثم ترتیب وتنظیم ه

تحلیل دات القضائیة، بعد جمع المعلومات، تأتي عملیة ثم النصوص القانونیة والأحكام والاجتها
واستقراء النصوص القانونیة، والآراء والنظریات الفقهیة، والأحكام والاجتهادات القضائیة من 
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مرحلة : وهي المرحلة التي تلي عملیتي التحلیل والاستقراء ویطلق علیهاأجل استخلاص النتائج 
.التركیب، ثم أخیرا إخضاع هذه النتائج إلى عملیتي النقد والتقویم

المنهج الثاني الذي اعتمدت علیه هو المنهج التاریخي وذلك بخصوص المراحل التاریخیة 
التي سبقت نشأة المسؤولیة الإداریة أو التي مرت بها المسؤولیة الإداریة، بدایة بالمرحلة 

مسؤولیة السلطة العامة وهي المرحلة التي ساد فیها مبدأ عدم مسؤولیة الدولة مرورا بالمرحلة 
التي أصبحت فیها الدولة مسؤولة عن أعمالها ولو جزئیا، وهذه المسؤولیة أساسها الخطأ، ثم 

المسؤولیة دون خطأ، والتي لا تزال تعرف المرحلة الأخیرة في سلسلة هذه المراحل، وهي مرحلة 
.تطورا مستمرا، نظرا لحداثتها وأهمیتها على الصعیدین العلمي أو النظري والعملي

استخدمت المقارنة كأداة بحث مهمة یعتمد علیها في أغلب البحوث، وهي لا تستخدم 
رنة، عندما تناولت فحسب في الدراسات المقارنة وإنما یلجأ إلیها حتى في الدراسات غیر المقا

مسألة تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري، وذلك بمقارنتها 
بالتطبیقات القضائیة في فرنسا، لأن نظریة المسؤولیة الإداریة نشأت وتطورت في ظل الاجتهاد 

م على مدى تطور الإداري في فرنسا وبفضل مجلس الدولة، من خلال هذه المقارنة یمكننا الحك
.  القضاء الإداري الجزائري في مجال المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة إن كان قد أخذ بها

الدراسات السابقة: سادسا

كثیرة هي المراجع باللغة العربیة أو باللغة الفرنسیة التي تناولت موضوع المسؤولیة 
یر متخصصة في هذا الإداریة دون خطأ ، ولكن جل هذه المراجع هي مراجع عامة غ

الموضوع، كل هذه المراجع ركزت في دراستها على مسألة تطبیقات هذه المسؤولیة غیر 
الخطئیة في القضاء الإداري الفرنسي، ولم تولى الأهمیة الكبرى لمسألة أخرى تعد مهمة جدا 

، من الجانب العلمي أو النظري وهي مسألة الأسس القانونیة لهذه المسؤولیة غیر الخطئیة
بالنسبة للدراسات حول هذا الموضوع في المكتبة القانونیة الجزائریة فهي تكاد تكون معدومة 

المسؤولیة عن المخاطر : فیما عدا مؤلفین لأستاذنا الدكتور مسعود شیهوب الأول بعنوان
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المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة أمام : وتطبیقاتها في القانون الإداري والثاني بعنوان
.نظریة المسؤولیة الإداریة: عباء العامة، ومؤلف آخر للدكتور عمار عوابدي بعنوانالأ

البحثصعوبات هذا: سابعا

تمثلت هذه الصعوبات في قلة المراجع المتخصصة، ولم نعثر على مقالات كثیرة 
متخصصة في هذا الموضوع فیما عدا موضوع أو اثنین في إحدى المجلات القانونیة 

مجلة القانون العام الفرنسیة، ولیس من السهل الحصول على هذه المجلة : المتخصصة وهي
بكل أعدادها أو العدد الجدید منها فهي غیر متوفرة على مستوى المكتبات الجزائریة العامة أو 

.الخاصة أو الجامعیة، وهي مجلة لها قیمة علمیة كبیرة

ي الجزائري، الصعوبة التي في مسألة تطبیقات المسؤولیة دون خطأ في القضاء الإدار 
واجهتنا تتمثل في عدم وجود مدونة كبرى تتضمن الاجتهادات القضائیة للقضاء الإداري ممثلا 
في مجلس الدولة  كما هو الحال في فرنسا حیث تكون هذه الاجتهادات منظمة ومرتبة وفق 

الباحث تسلسلها الزمني ومبوبة بحسب نوعیة المواضیع التي تعالجها، حتى یسهل على
.الحصول علیها والبحث فیها عما یحتاجه من قرارات في موضوعه

خطة البحث: ثامنا

قسمت هذه الدراسة إلى فصلین،الفصل الأول عنونته بنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة 
دون خطأ وأسسها القانونیة، ثم قسمت هذا الفصل إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول نشأة 

یة للمسؤولیة ة الإداریة دون خطأ، وفي المبحث الثاني تناولت الأسس القانونوتطور المسؤولی
.هذا الفصل الأول هو ذو طابع نظريالإداریة دون خطأ، و 

القضاء الإداريالفصل الثاني تناولت فیه تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في
أهم تطبیقات المسؤولیة : ، وقمت بتقسیمه إلى مبحثین تناولت في المبحث الأوليالجزائر 

أهم تطبیقات المسؤولیة الإداریة : فیهعلى أساس المخاطر وفي المبحث الثاني تناولتالإداریة 
.على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة





الدوليتطور القضاء الجنائي

الفصل الأولالفصل الأول
نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة 

دون خطأ وأسسھا القانونیة
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الأولالفصل

المسؤولیة الإداریة دون خطأ وأسسھا القانونیةنشأة وتطور 

أو أن ،إذا كانت مسؤولیة الدولة ترتكز بصفة أساسیة على المسؤولیة المؤسسة على الخطأ
الاجتهادإلا أنه سعیا وراء تحقیق عدالة أفضل سلم ،مسؤولیة دون خطأالقاعدة العامة هي أنه لا

في بعض la responsabilité sans fauteیة الإداریة المجردة من الخطأ بالمسؤولالإداري
لئلا ینزلق إلى نتائج بعیدة عن ،إذ رفض إعطاء هذه المسؤولیة مفهوما مطلقا،الحالات المحددة

ركن الضرر من جهة وعلاقة السببیة بین فعل : هماهذه المسؤولیة تقوم على ركنین .1المنطق
، وهذا النوع من المسؤولیة الإداریة له دور تكمیلي اصل للأفراد من جهة أخرىالإدارة والضرر الح

.2إلى جوار المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ

ومبادئ المسؤولیة الإداریة دون خطأ إلى القضاء رجع الفضل في إرساء قواعد وأحكام ی
تدخل المشرع الفرنسي أحیانا، و ،فقه القانون العامو ،الفرنسيممثلا في مجلس الدولة،الإداري

.المشرع الجزائري لتحدید بعض مجالات تطبیق هذه المسؤولیةوحذا حذوه

في هذا الفصل كل الجوانب المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة دون سنتناولوبناء على ذلك 
حكام والفقه العربي وأفرنسا، من خلال فقه القانون العام في-المسؤولیة الموضوعیة-خطأ

ر المسؤولیة الإداریة دون نشأة وتطو ل:المبحث الأولفي فرنسا، وسنتعرض القضاء الإداري في
.الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ:المبحث الثاني، وفي خطأ

.429، ص 02،1989یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام، الجزء الثاني، ط- 1
2- chapus Rene , droit administratif général, paris, ed Montchrestien, 1994, p1129.

.295، ص1990، )د، ط ( محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، -
.190ص ، 1973سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، دار المعارف، مصر، -
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المبحث الأول

نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة دون خطأ

من أحدث موضوعات القانون الإداري، ) الإدارة العامة(یعتبر موضوع مسؤولیة الدولة 
إلى ولعل السبب في ذلك یعود إلى هیمنة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لمرحلة تاریخیة طویلة نسبیا

،في انجلترا الذي كان مهده الأولو ، في فرنساولقد ساد هذا المبدأ،عشرثامنغایة أواخر القرن ال
التي كانت تعود للسلطة بتأثیر فكرة السیادة المطلقةوكان ذلك ،وفي الولایات المتحدة الأمریكیة

–أم من الشعب وهذا بعد الثورة ،)قبل الثورة الفرنسیة ( سواء استمدتها مباشرة من االله -الحاكمة
.1والتي كانت تتعارض مع مبدأ المسؤولیة

حریات والةوانتشار مبادئ الدیمقراطی،تطور الفكر القانوني وظهور الدولة الحدیثةمع 
ادة الدساتیر والتشریعات الداخلیة للدول، تطورت فكرة سیو قوق التي كرستها المواثیق الدولیة والح

، ونتج عن ذلك مسؤولیة مع خضوع الدولة للقانون ولمبدأ الشرعیةالدولة وأصبحت غیر متنافیة
،1870ن سنة صدر في فرنسا قانو لذلكوتأكیدا،الدولة عن أعمالها عندما تسبب أضرار للأفراد

ثم ،أجاز للأفراد مقاضاة الموظفین العمومیین دون حاجة إلى إذن أو قرار سابق من مجلس الدولة
في بدایة الأمر محدودة بالأعمال المادیة وبالتصرفات كانت مسؤولیة الدولة أو السلطة العامة

) أعمال التسییر(ادیة كان نطاقها أعمال الإدارة الععلى أساس الخطأ و ، و غیر المشروعةالقانونیة 
من خلال نزع محصنة من رقابة القضاء علیهاالتي كانت )أعمال الحكومة(دون أعمال السیادة

،وقد تعمد من خلال فكرة أو نظریة صلاحیته واختصاصه بالنظر في المنازعات المتعلقة بها
تقیید التصرفات استنادا السیادة إلى إلغاء الحریات أو تقییدها أو الاعتداء على الملكیة الخاصة، و 

.2إلى مصلحة علیا أولى بالرعایة من كل المصالح الفردیة أو الخاصة

، الجزء الثاني، مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت،)دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل ( إدوارعید، القضاء الإداري -1
.395، ص 1975لبنان،

،22واصل محمد، أعمال السیادة والاختصاص القضائي، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، سوریا، المجلد -2
.396-383، ص 2006ي، العدد الثان

.73، ص 1984، )د، ط ( فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، مؤسسة الرسالة، لبنان، -
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أصبحت تقوم ،، فبعد أن كانت ترتكز على الخطأ الجسیمتطور في أساس المسؤولیةحدث 
على أساس ت على أساس المخاطر أوعلى مجرد الخطأ، ثم أصبحت تتأسس في بعض الحالا

.1یة الإداریة دون خطأ أو المسؤولیة الموضوعیةوهي المسؤول،مام الأعباء العامةمبدأ المساواة أ
وهذا ما أكده قرار بلانكو،ولم تكن هذه المسؤولیة عامة ولا مطلقة ولكن كانت بشروط خاصة

.الشهیر لمحكمة التنازع الفرنسیة

القرن التاسع عشر في قد بدأت تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في فرنسا في بدایةل
مجال الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة، ثم امتد مجالها لیشمل حالات أخرى في علاقة 

.2الإدارة العامة بموظفیها وبالمنتفعین بالمرافق العامة

المسؤولیة الإداریة بصفة وتطورلنشأة)التاریخي ( أو الزمني،إن التتبع الكرونولوجي
هذه الأخیرة والتي كانت نتاجا أو حلقة ثانیة -الإداریة دون خطأ بصفة خاصةوالمسؤولیة،عامة

لا تزال إلى الیوم تشهد تطورات عمیقة من فإنها ،في سلسلة التطور التاریخي للمسؤولیة الإداریة
یفرض علینا أن نتناول بالدراسة جمیع المراحل -حیث أساسها أو مداها بفعل طابعها المستجد 

إلى معرفة مبررات هذه المسؤولیة ه یؤديلأن–بلا خطأبها المسؤولیة الإداریةالتي مرت
غیرها سواء تمثلت في المسؤولیة الإداریة الخطئیة أو علامات الفارقة لهذه المسؤولیة منوال

- المسؤولیة الإداریة-من الفترة التي سبقت نشأة هذه المسؤولیةبدایة-المسؤولیة الخاصة 
المرحلة الأخیرة من هذا التطور وهي مرحلة المسؤولیة الإداریة دون خطأ وعلى هذا إلىووصولا

مرحلة عدم المطلب الأولنعالج في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب حیث الأساس قمنا بتقسیم 

.396-395، ص مرجع سابقالقضاء الإداري،ادوارد عید،-1
صنع التبغ التابع للدولة أصابت طفلة بجروح حیثیات حكم بلانكو الشهیر التي تنحصر وقائعه في أن عربة مقطورة مملوكة لم

ضد مدیر الجیروند أمام المحاكم العادیة مطالبا بتقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي أصابت ىفرفع والدها السید بلانكو دعو 
ادیة بنظر هذه من التقنین المدني، ولكن المدیر ارتأى عدم اختصاص المحاكم الع1384، 1383، 1382ابنته تطبیقا للنصوص 

القضیة و الفصل فیها بل أن الاختصاص فیها لمجلس الدولة مع تمسك المحكمة العادیة باختصاصها في هذه القضیة، فرفع 
مقررة أن الاختصاص للمحاكم الإداریة وحدها فحكم 1873فبرایر 8فيالتنازع إلى محكمة التنازع الفرنسیة التي أصدرت حكمه

.    م17/3/1873ي هذه القضیة بمسؤولیة الإدارة بتاریخ مجلس الدولة الفرنسي ف
حقي إسماعیل بریوتي، الرقابة على أعمال السلطة القائمة على حالة الطوارئ، دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري -2

.756، ص 1995والأنجلو أمریكي، دار النهضة العربیة، 
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المطلب ، وفي ة الإدارة العامةمسؤولیمبدأتقریرمرحلةالمطلب الثاني، وفي مسؤولیة الدولة
.ة مسؤولیة الإدارة دون خطأمرحلالثالث

المطلب الأول

مسؤولیة الدولة مرحلة عدم

متزایدا، بحیث تمیزت المرحلة الأولى بعدم مسؤولیة مسؤولیة الإداریة تطورا مستمرا و عرفت ال
ثم تدخل القضاء الإداري وأقر مسؤولیتها خلال الربع الأخیر عن أعمالها،الدولة أو الإدارة العامة

.1بصفة صریحةBlancoبعد قضیة بلانكو لتاسع عشرمن القرن ا

وبموجب ذلك فإن ،للقانونخضوع الدولةأو ،مبدأ مسؤولیة الدولةأصبح من المسلم به الیوم
أثناء تأدیتهم وقیامهم لا ترفض أن تتحمل المسؤولیة الناتجة عن أعمالها أو أعمال موظفیهاالدولة

كان مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها هو ر مسؤولیة الدولة ل أن تتقر ، وقببواجباتهم الوظیفیة
اد هذا والسلطة أو الحكم فیها مطلق، ولقد س-مستبدة-السائد إذ كانت الدولة بولیسیة ودیكتاتوریة

.2المبدأ لفترة زمنیة طویلة

داعیاته سیفا مسلطا على الأفراد بكل ت-عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها –هذا المبدأ ظل
فرضها مبادئ العدالة والإنصاف، في إهدار لحقوقهم المشروعة التي توأثاره السیئة على الأفراد

أهمها الأسباب والعوامل .3قد استند هذا المبدأ إلى عدة مبررات وحجج سیاسیة وقانونیة وعملیةو 
:التالیة

.3، ص2001، )د،ط(، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة-1
.نهایة القرن التاسع عشروفي فرنسا حتى1946وفي أمریكا حتى سنة 1947ظل هذا المبدأ سائدا في انجلترا حتى سنة -2
یة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، وجدي ثابت غبریال، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس دستوري للمسؤولیة الإدار -
. 16، ص )د، س، ط (، )د،ط(
، عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، رغایة، الجزائر- 3
.10، ص1982، )د،ط(
.34، ص02،2004نون، الجزائر، طامعیة، بن عكنظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجعمار عوابدي، -
.   721-720، ص ص2006، 03عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط-
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تمتع الدولة بالسیادة-1

و الذي كان قدیما ،دأ آخر وهو مبدأ سیادة الدولةة إلى مباستند مبدأ عدم مسؤولیة الدول
مبدأ مقدسا لا یجوز للقاضي أن یتعرض له بأیة وجه من الوجوه وساد الاعتقاد بأن الدولة لا

مقابل ما تقدمه من خدمات یجب تحملها فين أحدثتها فإنهوحتى وإ ،ولا تحدث الأضرار،تخطئ
.حفظ الاستقرار الاجتماعيو ،الأمنوتوفیر،فرض النظام العام، و عامة

أن الملك لا «: هذا المبدأ وهيقاعدة دستوریة تدعم وتبرر انجلتراوهكذا ظهرت في 
وغیرها من الدول انجلتراإذ كانوا في القدیم في »The king can do no wrongیخطئ

ولا ،تخطئفلما كان التاج صاحب السیادة لا یخطئ فالدولة إذا لایخلطون بین التاج والدولة،
.1أعمال موظفیها الضارة یمكن أن تسأل عن أعمالها و 

ن مسؤولیة الدولة تتعارض مع مبدأ السیادة لم یكن أمام الفرد المتضرر من سبیل ونظرا لأ
إلا مقاضاة الموظف عن خطئه الشخصي، بل أن هذه مسؤولیة مقیدة ومحدودة واستثنائیة، فقد 

یجوز رفع دعوى على موظفي لا«لثامنة للثورة الفرنسیة من دستور السنة ا75نصت المادة 
بسبب الأعمال التي تتعلق بوظائفهم إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الحكومة عدا الوزراء

أن مجلس الدولة ، یتبین »الدولة، وتختص المحاكم النظامیة بنظر الدعاوى المستوفیة لشرط الإذن
.2حالات نادرةلم یكن یمنح الإذن المطلوب إلا في

.35، ص مرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، - 1
.392، ص سابقمرجع یوسف سعد االله الخوري، القانون الإداري العام، -
- 12، ص 2008، 01علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعماها الضارة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط-2

13.
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فلسفتها الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیةطبیعة الدولة القدیمة و -2

یستند إلى أسس ذاتیة ودینیة حیث كان الحكم المطلق الذي كان لقد ساد في الدول الملكیة 
الشجاعة، الذكاء، (ه بخصائص أو مواصفات شخصیة معینةالحاكم یعین على أساس تمتع

وبالتالي كانت شخصیة الحاكم أو الملك غیر منفصلة عن شخصیة ،)الخ........ةالنسب، الثرو 
ولقد أید السلطان المطلق ولم تكن للدولة ذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة للحكام،،الدولة
رجال الكنیسة الذین وضعوا نظریات لتبریر السلطة المطلقة للملوك خلال القرون الوسطى للملوك

النظریات أن السلطة مستمدة من الإله وأن الحاكم هو ممثل االله في الأرض ومن ثم فحوى هذه 
.1فإن الملك منزه عن الخطأ

وبناء على ذلك لم تكن هناك سلطة أعلى من سلطة الحكام مثل ما هو علیه الحال في 
ة تخضع الدولة الحدیثة حیث أن القانون فوق الحكام والمحكومین على حد سواء فالدولة الحدیث

إن السلطة المطلقة للملوك أدت إلى عدم مسؤولیة الدولة على . لمبدأ الشرعیة ولرقابة القضاء
روسو ود المفكرین من أمثال مونتسیكیو و وبفضل جهإلى غایة القرن الثامن عشرلضارة أعمالها ا

و حمایة حقوق احترام ى الثورة على الظلم والاستبداد والمطالبة بالحریة و وغیرهم أدت أفكارهم إل
وأصبحت السیادة للأمة والشعب مصدر ،انهیار فكرة السلطة المقدسة، ومن ثم أدى ذلك إلى الفرد

.)الإدارة العامة(مسؤولیة الدولةوبدأ بزوغ فجر،2كل السلطات

ن الموظف العام والدولة طبیعة العلاقة بی-3

الإدارة العامة قدیما، طبیعة و ،من بین أسباب وعوامل عدم ظهور مبدأ مسؤولیة الدولة
یث كانت تكیف هذه أو الموظف العام بالدولة ح،القانونیة التعاقدیة التي تربط العامل العامالعلاقة

علاقة عقدیة وعلى وجه التحدید هي - لا سیما في النظام الأنجلوسكسونيو -العلاقة بأنها
ه إلا في نطاق حدود الوكالة، فإذا تجاوز ولما كان الموكل لا یسأل عن أعمال وكیلعلاقة وكالة،

لأنها ،مسؤولیة القانونیة عن الأفعال الضارة التي یرتكبهاالوكیل هذا النطاق فإنه یتحمل لوحده ال

محمد أرزقي نسیب، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزء الأول، شركة دار الأمة للطباعة والنشر و التوزیع، برج -1
.134-133، ص ص1998ر، الطبعة الأولى ،الجزائالكیفان،

.13، ص مرجع سابقعلي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، -2
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الإدارة العامة عن الأخطاء التي یرتكبها لوكالة، ومن ثم لا تسأل الدولة و تعتبر خارج حدود عقد ا
لضارة تعتبر خارجة عن لأفراد، لأن هذه الأفعال الضراروالتي تتسبب في أ،عمالها وموظفوها

وإنما یتحمل هؤلاء العمال والموظفون المسؤولیة الشخصیة ،عقد الوظیفة العامةنطاق وحدود 
تحرم حتى مقاضاة ومسؤولیة المدنیة أمام جهات القضاء العادي، وكانت بعض الدول والنظم

كان سائدا في فرنسا لفترة نونیا وقضائیا كما فین قاهؤلاء الموظالموظفین العامین بحجة حمایة
.1زمنیة معینة

عوامل أخرى-4

إضافة للعوامل والأسباب السابقة نورد جملة من الأسباب الأخرى التي أخرت ظهور مبدأ 
:مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة نوجزها في التقاط التالیة

، نتیجة لانعدام الحریاتالسلطات العامة بالحقوق و بة لمطالعدم وجود رأي عام قوي ومستنیر -أ
.الاجتماعي والقانوني لدى الشعوبالوعي السیاسي و 

تركیز وتوجیه الثورات السیاسیة والإنسانیة جهدها نحو توعیة الشعوب بقضایا الحریة -ب
ذلك وجیات و اعیة كفلسفات وإیدیولالعدالة الاجتمقوق الإنسان والدولة القانونیة و والدیمقراطیة و ح
و السیاسة والقانون دون الاهتمام بتفاصیل و أسالیب ئل من كتابات أهل الفكر و من خلال الكم الها

أدى ذلك إلى عدم تطبیق ، فنیات تطبیق هذه المفاهیم و القیم في واقع الحیاة كأفعال و ممارسات
ي الذي یؤسس لهذا مبدأ مسؤولیة الدولة مبكرا رغم وجود الإطار الفكري و الفلسفي و السیاس

الموظفین العامین شخصیا وعدم بعدم مسؤولیة57دستور فرنسا للسنة الثامنة للثورة وإعلان الجمهوریة في مادته یتضن-1
شخصیا كنوع من الحمایة القانونیة لهذا الموظف وعمال الدولة، وقد حدثت مبالغات وتجاوزات إمكانیة متابعة هؤلاء الموظفین

خطیرة من طرف الموظفین تحت غطاء هذه الحمایة القانونیة غیر المنطقیة وغیر العادلة ولكن هذه المادة ألغیت فیما بعد بموجب 
لغاء أي نص قانوني آخر یهدف إلى إعاقة الدعوى ضد حیث نصت مادته الأولى على إ19/09/1870المرسوم الصادر في 

د الثانیة إصدار تشریع ینظم الجزاءات المدنیة التي یحكم بها على الأفراد الذین یرفعون دعاوى كیدیة ضالمادةالموظفین، وأوجبت 
.الموظفین 

.36، ص مرجع سابقلمسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي، نظریة ا-
.16، ص رجع سابقمعلي خطار شطناوي، -
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رغم ذلك فإن لنظریات وأفكار المفكرین و الفلاسفة في عصر النهضة دور كبیر في . المبدأ
إحداث التغییر المنشود بالثورة ضد الظلم والاستبداد وتكریس دولة العدالة والحریة والدیمقراطیة 

.في أكثر من مكانوالقانون

لإخضاع ةونیة و التنظیمیة و الإجرائیة اللازمعدم وجود النظم و الأسالیب و الطرق القان-ج
الدولة والإدارة العامة للرقابة القضائیة بصورة مستجدة وفعالة مثل نظریة الدعوى الإداریة بصفة 

عدم وجود جهات قضائیة مختصة المسؤولیة الإداریة بصفة خاصة، و عامة و دعوى التعویض و
.1الإدارة العامةو ابة القضائیة على أعمال الدولة بعملیة الرق

ولكن ظهور ،أغلب الأسباب والعوامل التي أدت إلى سیادة مبدأ عدم مسؤولیة الدولةهذه 
ظروف أخرى مغایرة للأسباب السابقة أدت إلى تلاشي مبدأ عدم مسؤولیة عوامل وأسباب و 

فس الوتیرة و دائم وبنلأنه من سنن االله و الكون أن الأوضاع لا یمكنها الاستمرار بشكل الدولة،
أفكار مفكري القرن الثامن عشر ونحن نتكلم تحدیدا في أوربا دورا و كان لنظریات ولقد دون تغییر،

هاما في توعیة الشعوب نحو المطالبة بحقوقها وحریاتها في اختیار من یحكمها ولهذا قامت 
كیة وقامت على وبذلك سقطت الدولة الملبالثورات ضد الحكم الاستبدادي من الملوك والكنیسة،

لتتحول فرنسا من دولة ،رنسا على سبیل المثالأنقاضها الدولة الجمهوریة مثل ما حدث في ف
التي تكون فیها السیادة - دولة القانون -ملكیة یسود فیها الحكم المطلق إلى دولة جمهوریة

اميحالذي هو -وهو الدستور-تخضع فیها كل السلطات إلى القانون الأسمى للشعب، و 
حیث تضمنت كل دساتیر الدول النص على حمایة كل الحقوق الأساسیة ،حریات وحقوق الأفراد

كما تضمنت -لصیقة بشخص الإنسان-للمواطن سواء كانت حقوق مدنیة أو سیاسیة أو شخصیة
وهو مبدأ دستوريعدة مبادئ هامة لحمایة الحقوق و الحریات مثل مبدأ المساواة أمام القانون

مبدأ المساواة في الحقوق مساواة في تقلد الوظائف العامة، و منها مبدأ العدة صورالذي له
قانونیة لقیام مسؤولیة الدولة والتي مثلت أسس،والواجبات ومبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة

.2الإدارة العامةو 

.37-36عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص-1
.15-14ص مرجع سابق،مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة،علي خطار شطناوي،-2
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التجارة والصناعة إن انتشار النزعة المادیة التي اجتاحت العالم بسبب التقدم الهائل في 
ق لا یطیحیث أصبحالتي زادت الفرد شعورا بحقوقه وتمسكا بها وازدیاد الأرباح وتضخم الثروات 

الضرر دون أن یسعى لتعویض هذا لا یتحمل أن یحل بهمل الخسارة، و فوات فرصة الربح وتح
باللجوء الضرر من مرتكبه أو أي شخص آخر له مسؤولیة حتى ولو بطریقة غیر مباشرة وذلك 

هدم مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها هذه الأسباب وغیرها إلى انهیار، و ، أدت إلى القضاء
،فقد أصبح هذا المبدأ هو الاستثناء و الأصل هو مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها،الضارة

ة من أجل لسیادوأعمال موظفیها كمبدأ هام یحقق التوازن بین فكرة امتیازات السلطة العامة وفكرة ا
.1وبین حقوق الأفراد وحریاتهم،إشباع حاجات الأفرادتحقیق المصلحة العامة و 

المطلب الثاني

مرحلة تقریر مبدأ مسؤولیة الدولة

مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها إلا أن نطاق مبدأ المسؤولیة لیس مطلقا انهیاررغم 
تتمثل في أن بعض الأعمال التي تقوم بها الدولة والتي تمثل مبدأ عدم المسؤولیةاستثناءاتفهناك 

فلا یمكن مطالبة الدولة في هذه الحالة ،قد تسبب أضرارا للأفراد محصنة ضد مبدأ المسؤولیة
لا نزال نعیش بقایا هذا المبدأ، رغم انهیار مبدأ عدم المسؤولیة ،بالتعویض عما سببته من أضرار

وهذه ،عملیة بحتةقضاء لأسباب منطقیة وقانونیة وسیاسیة و ضد رقابة الهذه الأعمال محصنة 
، إلا أن القضائیةوأعمال الدولة التشریعیة و ،)أعمال السلطة( أعمال السیادة: الأعمال هي

الفقهیة في العصر الحالي ترى أن أعمال السیادة لا تتعارض مع مبدأ الاجتهادات القضائیة، و 
ومنها الالتزام بالتعویض عن أعمالها غیر المشروعة ،لتزاماتهاالقیام با، و خضوع الدولة للقانون

إنما تحتاج ل لا تتنافى مع مبدأ المسؤولیة، و أن هذه الأعما، و التي تسبب أضرارا للأفراد، و خاصة
الغایة أو الحكمة ، و إلى إیجاد صیغة قانونیة توفق بین ضرورة المسؤولیة وبین طبیعة هذه الأعمال

.من حصانتها

.37، ص مرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -1
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قد قرر مجلس الدولة « القضاء الإداري في فرنسا یحكم بالمسؤولیة عن أعمال السیادةبدأ 
و الأعمال التشریعیة »1الفرنسي مسؤولیة الدولة عن بعض أعمال السیادة كالمعاهدات الدولیة

ولكن في إطار الموازنة بین ما تتطلبه هذه الأعمال من حصانة وعدم تقیید سلطة ،القضائیةو 
تعویض، وفعلا بین حقوق الأفراد المتضررین في ال، و في هذا المجال بنظام المسؤولیة هذهالدولة 

مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها القضائیة كما هو الحال في فرنسا حیث صدر في فرنسا تقرر
المادة فيهذا المبدأالدولة عن أعمالها القضائیة وجسد قرر مبدأ مسؤولیة 1972جویلیة5قانون 
، حیث قررت هذه المادة 1975دیسمبر 5من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي الصادر في 505

الجسیم و حالة إنكار العدالة،مسؤولیة الدولة عن أخطاء مرفق العدالة، وذلك في حالة الخطأ
القضاة عن أخطائهم الشخصیة، حیث تضمن الدولة في هذه الحالات حصول مسؤولیةو 

.2ویض اللازم لجبر الأضرار التي تسببت له بفعل أخطاء مرفق العدالةالمضرور عن التع

النظام القانوني والقضائي الجزائري مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها القضائیة اعتنقوقد 
یترتب عن الخطأ «:التي تقرر بأنه47في المادة 1976حیث تقرر هذا المبدأ في دستور 

من 46، و هذا ما أكدته المادة »كیفیاتهد القانون التعویض و یحد. الدولةالقضائي تعویض من
یترتب على الخطأ القضائي تعویض«:، حیث تنص هذه المادة على أنه1989فبرایر23دستور
وبنفس الصیاغة تقریبا نصت على مسؤولیة الدولة »كیفیاتهو یحدد القانون التعویض و . لدولةمن ا

.1996ستورمن د49عن أعمالها القضائیة المادة 

العادیة دون أعمال السلطة أو السیادة ن مسؤولیة الدولة بدأت بأعمال التسییر أو الأعمالإ
أسست هذه المسؤولیة على أساس الخطأ كما هو الحال في في دائرة الأعمال غیر المشروعة، و و 

الخطأ في ولكن القانون المدني فالمسؤولیة المدنیة التقصیریة تقوم على أساس الخطأ الشخصي
الإداري الفرنسي قد أقام القضاءلتقصیریة، فالمسؤولیة الإداریة یختلف عن الخطأ في المسؤولیة ا

ن یعتد إلا بالخطأ الجسیم ولم یك،في بادئ الأمر على أساس الخطأ المرفقيالمسؤولیة الإداریة
.على ذلك مسؤولیة مرفق الشرطةوالمثال 

.16، ص مرجع سابقلعامة عن أعمالها الضارة،مسؤولیة الإدارة اعلي خطار شطناوي،-1
.39-38، صمرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -2
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الإدارة العامة بصفة عامة بدأ مسؤولیة الدولة، و شأة وتطور مولتوضیح أكثر كیفیة ن
في كل الإدارة العامةشأة وتطور مبدأ مسؤولیة الدولة و تناول نن،والمسؤولیة الإداریة بصفة خاصة
وفي النظام القانوني والقضائي ،)النظام اللاتیني(في فرنسامن النظام الأنجلوسكسوني، و 

هذا للخلفیات التاریخیة المعروفة حیث دامت فترة ومتأثرا به، و تبع النظام الفرنسي الجزائري الذي ی
فمن الطبیعي أن یتأثر نظامنا القضائي ،قرابة قرن واثنا وثلاثون سنةاحتلال فرنسا للجزائر

.نوني بما هو موجود في فرنساوالقا

ة القانون و القانون بینما یتمیز الثاني بنظام ازدواجیالنظام الأول مبدأ وحدة القضاء و یعتنق
للنظام القانوني العادي للمسؤولیة ولجهات القضاء القضاء، حیث تخضع المسؤولیة المدنیة

العادي، بینما یحكم المسؤولیة الإداریة قواعد نظام قانوني خاص مستقل، حیث یسود في هذا 
انون العام وبین القأو المؤسسات الخاصة،النظام التمییز بین القانون الخاص الذي یحكم الأفراد

ذي یحكم عندما یكون أحد طرفي العلاقة شخص من أشخاص القانون العام الدولة أو مؤسساتها ال
رافها شخص من أشخاص ولما كانت المسؤولیة الإداریة أحد أط،الأخرى الإقلیمیة أو المرفقیة

، فإن القانون )الخ......الدولة أو الإدارة المركزیة، البلدیة، الولایة، مرفق العدالة(القانون العام 
الذي یطبق هو القانون العام و تحدیدا القانون الإداري وجهة القضاء المختصة هي القضاء 
الإداري، إن في هذا النظام المزدوج طرفي العلاقة القانونیة لیستا في مركز قانوني متساوي فالإدارة 

ومن بما تتمتع به من سیادة أي أنها متمیزة عنهم،العامة في مركز قانوني أعلى من الأفراد
یض تختص في موضوع المسؤولیة الإداریة فإن الفصل في دعوي التعو و .متیازات السلطة العامةا

.به جهات القضاء الإداري

أما النظام القانوني و القضائي الجزائري في موضوع المسؤولیة الإداریة وقبل صدور دستور 
1965ین سنتي أي مابغاء العمل بالتشریعات الفرنسیةوإل،وبعد إلغاء المحاكم الإداریة،1996

بالنسبة لنظام . إن صح التعبیرالمنازعةمع ازدواجیةفكان یطبق وحدة القضاء1996وسنة 
، )المدنیة( الإدارة العامة فهو یتأرجح بین قواعد النظام القانوني للمسؤولیة العادیةمسؤولیة الدولة و 

أنسب تطبیق لنظام المسؤولیة ، ویطبق ما هو أصلح و ؤولیة الإداریةوقواعد النظام القانوني للمس
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مصادقة الشعب وبعد. وإجرائیاالإداریة من قواعد النظامین للمسؤولیة المدنیة و الإداریة موضوعیا 
.1القانونصراحة في عهد ازدواجیة القضاء و دخلت الجزائر،1996على التعدیل الدستوري لسنة 

مستقل عن النظام القانوني ؤولیة الإداریة نظامها القانوني والقضائي الومن ثم أصبح للمس
عن المسؤولیة التمیز للمسؤولیة الإداریة، و الاستقلالیةفي ظل هذه والقضائي للمسؤولیة المدنیة و 

لا شك تتطور یوما بعد یوم كیف فإنها و أهم موضوعات القانون الإداريالخاصة، والتي تعتبر من
انون الإداري من ممیزاته وخصائصه التي تمیزه عن بقیة فروع القانون بصفة عامة أن الق، و لا

.لأنه في الأصل قانون قضائيوفروع القانون العام بصفة خاصة أنه مرن ومتطور

الفرع الأول

نشأة وتطور مبدأ مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة في النظام الانجلوسكسوني

نجلوسكسوني  لاظام االإدارة العامة في النأ مسؤولیة الدولة و أة و تطور مبدسیتم دراسة نش
مسؤولیة الدولة هذا النظام حیث أن لأنهما رائدتي،الولایات المتحدة الأمریكیةو في كل من انجلترا

.قضائي موحدنظام قانوني و لتخضعانالإدارة العامة ومسؤولیة الأفرادو 

مة في انجلتراارة العانشأة و تطور مسؤولیة الدولة و الإد:أولا

،وأعمال موظفیها بكل إطلاقهكانت بریطانیا تعتنق مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها
ثم حاول الفقه وتبعه القضاء ثم المشرع في التخفیف من حدة هذا المبدأ عن طریق إیجاد عدد من 

المرافق بعضفیها فيالاستثناءات لعدم المسؤولیة ثم تقریر مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظ
انجلترا أساسه ذكرنا أن مبدأ عدم المسؤولیة في أنوتفصیل ذلك فقد سبق و .العامة دون غیرها

حیث امتزجت شخصیة الملك ،»أن الملك لا یخطئ «:القاعدة الدستوریة العرفیة التاریخیة القائلة
تاج أو الملك لا یخطئ فالدولة فإذا كان البالدولة، فأصبحت الدولة هي الملك والملك هو الدولة،

ل موظفیها الضارة، وامتدت تلك الحمایة وأعما،أعمالهاولا یمكن أن تسأل عن ،تخطئإذا لا

.وما بعدها56ص،2008، 02عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، المحمدیة، الحزائر، ط-1
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لأنهم في ؛فة شخصیةیسألون حتى في ذممهم الخاصة أو بصفلا ،والحصانة إلى موظفي الدولة
.دمة التاج أو الملك الذي لا یخطئخ

أثناء بعدم مسؤولیة الدولة عن أخطاء موظفیها التي تقع منهم وتطبیقا للمبدأ السابق قضي 
.1تأدیتهم لأعمالهم الوظیفیة

الخطأ من المقرر أنه بالنسبة للخطأ الشخصي للملك لا یجوز مقاضاته بالنسبة لما یسببه
هذا من جهة، كما أنه لا یمكن من جهة أخرى استعمال ملتمس الحقوق أو أي إجراء آخر أضرار
إذا كان من المقرر في القانون المدني مساءلة المتبوع عن أفعال تابعه أو ،ا الصددفي هذ

الذات الملكیة، إن على مستخدمه بناء على قاعدة تحمل التبعة فإن هذه القاعدة لا یمكن تطبیقها
ه لما تقوم أساسا على خطئه في اختیاره للتابع أو في رقابته لهذا الأخیر أثناء أدائمسؤولیة المتبوع

أن ینسب إلیه خطأ ما، وبالتالي كلف به من أعمال، فإن ذلك لا ینطبق على الملك إذ لا یمكن
لا یقدم أي حل لما یصیب الأفراد من -عدم مسؤولیة الدولة–فإن القانون وفي ظل هذا المبدأ 

ن الدولة أضرار من جراء أعمال الموظفین التابعین للتاج الملكي، فالمفهوم الذي كان سائدا هو أ
بل هي في نظر .ة تتمتع بالشخصیة القانونیة المعنویةمستقلقانونیةلم یكن ینظر إلیها بأنها وحدة

فمساءلة الموظفین عن الأضرار الناجمة عن أعمالهم أثناء أدائهم القانون لیست إلا الملك وتابعیه،
ه أو تقرره القاعدة ، وهو ما لا تسمح بلوظائفهم معناها مساءلة التاج عن أخطائه الشخصیة

.الإنجلیزيفي القانون -الملك لا یخطئ-المذكورة سابقا

الذي سبب خطأه الشخصي الضرر فلا بل أن القانون كان لا یسمح بالرجوع على الموظف
وببساطة لم یكن من حق لأنهیة شخصیة في ذمته المالیة الخاصة،یمكن مساءلته مسؤول

حتى القرن العشرین أن یقاضي مؤسسة الإنجلیزينظام لا في استطاعته في الالمضرور، و 
بل هي مندمجة في ،لأن هذه الأخیرة لیست لها ذاتیة أو شخصیة مستقلة قانونیا،حكومیة

، كما الإنجلیزيیعتبر الجمیع تابعین للتاجإذ،غیر منفصلة عن الذات الملكیةالحكومة المركزیة
توجد وذلك لاعتبارهم زملاء أي لا،ب الفعل الضارلا یستطیع المضرور الرجوع على رئیس مرتك

.20-19، ص 1985، )د،ط ( یعات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاهرة، محمد فؤاد مهنا، مسؤولیة الإدارة في التشر -1
.197، ص 2007، 01منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طالقیسي، القانون الإداري العام، محي الدین -
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وتطبیقا لذلك قضى مجلس اللوردات البریطاني في ،بینهم علاقة رئاسیة فجمیعهم تابعین للتاج
.1تأدیة مهامهمأثناءقضیة مشهورة بعدم مسؤولیة ناظر البرید عن أفعال موظفیه غیر المشروعة 

التابع لناظر یعتبر في مركزالفعل الضار لاأن مرتكب«وجاء في حیثیات هذا الحكم 
البرید بل كلاهما تابع للتاج وبالتالي فإنه لا یجوز مقاضاته بوصفه متبوعا إلا إذا كان هو الذي 

أساس شخصي لا أمر التابع بارتكاب هذا الخطأ وحتى في هذه الحالة فإن المساءلة تقوم على 
». 2اعتباره موظفا عاما

دولة و الإدارة العامةنحو مسؤولیة الاتجاه انجلترا-

ومعه جانب من الفقه أن مبدأ عدم مسؤولیة ،في مرحلة متطورة اعتبر القضاء  الإنجلیزي
الدولة مبدأ جائر لأنه یتعرض لحقوق الأفراد وحریاتهم، فبدأ یحاول التخفیف من حدة هذا المبدأ، 

إلى السند الذي قدمه الفقه الإنجلیزي في فقرر في بادئ الأمر مسؤولیة الموظف الشخصیة استنادا
وبالتحدید عقد تكییفه لطبیعة العلاقة القانونیة التي تربط الموظف العام بالإدارة بأنها علاقة تعاقدیة

وكالة الذي بموجبه لا یسأل الموكل عن أعمال وكیله إلا في حدود الوكالة، ومن ثم فإن الإدارة لا 
تعتبر خارجة عن حدود عقد الوكالة، كما حمل القضاء الإنجلیزي تسأل عن أخطاء الموظف لأنها 

ان رغم أن هذا التدخل لا یعتبر الإدارة التدخل في تحمل التعویض بدل الموظف في بعض الأحی
لا یشكل مسؤولیة الإدارة بالمعنى القانوني للمسؤولیة لأنها في هذه الحالة تتحمل عبء التعویض و 

ولیس التزاما علیها، إن طبیعة الدولة الحدیثة المتدخلة أو لموظفكمساعدة رحمة و إشفاقا با
الضابطة أدى برجال الفقه في انجلترا إلى النداء بأن حقوق الأفراد في مواجهة الدولة لا یجب أن 
تظل محكومة بقوانین بالیة خلقت لتحكم علاقات قدیمة خاصة بالقرون الوسطى، و أن بقاءها 

،والحمایةالاطمئنانالح الأفراد للضیاع ویؤدي إلى الشعور بعدم على ما هو علبه یعرض مص
وقف یترتب عن ذلك من أضرار تنعكس أثارها على المجتمع كافة ، إن هذا المبالإضافة إلى ما

.43، 42، 35، ص مرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، - 1

.41، ص 1970اهرة، ة المتبوع، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة القعمر الشیخ، مسؤولی- 2
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الحقوق والحریات وتحقیق دولة القانون واحترام مبدأ من الفقه یدل على التوجه أكثر لحمایة
.1مسؤولیة الدولة عن أعمالهامبدأومن ثم یتحققالشرعیة

لبحث موضوع 1921أدى موقف كل من الفقه و القضاء إلى تكوین لجنة قانونیة عام 
یقیم 1927قد رفعت هذه اللجنة مذكرة بمشروع قانون سنةؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها، و مس

لك المشروع إلى أن الإنجلیزي رفض إقراره، مستندا في رفضه لذهذه المسؤولیة، ولكن البرلمان
التي ما یحكم به للأفراد من تعویضات، و نظرا ل،إقرار هذا المبدأ قد یعرض الثروة العامة للضیاع

ما لبث أن ، إلا أن المشرع قد تبالغ المحاكم في تقدیرها باعتبار أن الدولة لها مقدرة مالیة كبیرة
، الذي قرر »جراءات الملكیةقانون الإ«1947فوضع قانون أدرك بعدم عدالة هذا المسعى،

جانفي 1وتم فعلا سریان هذا القانون في . 2نهائیا مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها صراحة
:و تطلب المشرع الانجلیزي في القانون المشار إلیه لقیام هذه المسؤولیة ثلاثة شروط1948عام 

قتضى قوانین الحكومة المركزیة مأن یكون من وقع منه الفعل الضار من الذین تم تعیینهم ب-1
صادق علیها وزیر أو تلك البنود التي،أنه یتقاضى مرتبه من البنود الواردة في المیزانیة العامةو 

ؤولیة الإدارة حتى تتوفر علاقة التبعیة التي توجب وتعقد مس،الخزانة العامة بتفویض من البرلمان
.عن أعمال موظفیها

.ل تأدیته ما عهد إلیه من أعمالالعام یقع منه أثناء و خلاثبوت خطأ من جانب الموظف-2

.3ضرورة تحقق الضرر المطلوب التعویض عنه حتى یقضى بالمسؤولیة-3

یعني مبدأ المشروعیةLe principe de la légalité-خضوع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة -أو مبدأ سیادة القانون
و یختلف هذا المبدأ عن مبدأ خضوع الدولة للقانون لما تسنه السلطة التشریعیة من تشریعات وقوانین، أي خضوع الإدارة للقانون،

.ذلك تسمى الدولة القانونیةالذي یعني خضوع جمیع الحكام و المحكومین للقانون و الدولة التي یتحقق فیها 
.11، صمرجع سابقعبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، -
.44، ص ابقمرجع سعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -1
. من اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد الملك بصفته الشخصیة وأبقى على امتیازاته11لا یجوز بحكم المادة 1947إن قانون -2
.45، ص مرجع سابقنظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي،-3
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الإدارة العامة عن ولقد وردت في هذا القانون بعض الاستثناءات لمبدأ مسؤولیة الدولة و 
:أعمال موظفیها و هي

اتجة عن ضیاع وتلف أو تأخیر الرسائل العادیة أو البرقیة عدم مساءلة الدولة عن الأضرار الن-
الخطابات الموصى علیها الناتجة عن خطأ موظفیها فیما عدا المسؤولیة المحدودة المتعلقة ب

.الداخلیة

كما تعفى الدولة من مسؤولیتها عن أعمال موظفیها غیر المشروعة الصادرة من أفراد القوات -
رر جسماني أو موت أحد أفراد تلك القوات أثناء تأدیة الوظائف فيالمسلحة التي ینتج عنها ض

.الزمان و المكان المحددان لذلك

إعفاء الدولة من المسؤولیة عن الأعمال الضارة التي یرتكبها الأشخاص المعهود إلیهم بالأعمال -
.1داریونولا تعفى الدولة من مسؤولیتها عندما یقوم بالمهام القضائیة وزراء وإ القضائیة

نشأة و تطور مبدأ مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة في الولایات المتحدة الأمریكیة:ثانیا

في الولایات المتحدة الأمریكیة كانت المحاكم في بادئ الأمر تطبق مبدأ عدم مسؤولیة و 
وبالتالي »یخطئأن الملك لا«انجلتراتطبیق لذات القاعدة في الضارةالدولة عن أعمال موظفیها

لا الدولة، إلا أن تطبیق هذا المبدأ أدى إلى نتائج غیر منطقیة ذلك أنه إذا كان لا یسأل الموظف و 
التاج في انجلترا مصدر السلطات وصاحب السیادة المطلقة فإنه على نقیض ذلك في الولایات 

.المتحدة الأمریكیة هو الشعب

إلى تقریر مسؤولیة الدولة عن الأضرار یكیةلذلك أتجه القضاء في الولایات المتحدة الأمر 
ون التي تصیب الأفراد على أساس نظریة الإثراء بلا سبب ثم بعد ذلك تكفل المشرع بإصداره لقان

والذي یقرر مسؤولیة الدولة الاتحادیة عن أعمال موظفیها الضارة أمام القضاء على ،1946سنة 

. 46-45، ص مرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -1
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یة حذو الدولة الاتحادیة فأصدرت قوانین خاصة ثم حذت أغلبیة الولایات الأمریك،أساس الخطأ
.1تقرر مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمال موظفیها الضارة

الفرع الثاني

الإدارة العامة في فرنساتطور مسؤولیة الدولة و نشأة و 

مرحلة عدم مسؤولیة الدولة: مر تطور مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة في فرنسا بمرحلتین
، ، ثم مرحلة مسؤولیة الدولةالدولة وسیادتها مفهومان متناقضانةلفكرة السائدة بأن مسؤولینتیجة ل

والتي أقرت تشریعیا وقضائیا بعد قیام الثورة الفرنسیة نتیجة التطورات الحاصلة في مختلف 
. المجالات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

مرحلة عدم مسؤولیة الدولة:أولا

في القانون الفرنسي، وفي ظل النظام حیث أنه و ،في فرنساعلیه أیضاا هوكموالحال 
القدیم كانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعمالها
وأنشطتها، لأن الدولة الملكیة تعتبر أن الملك هو المفوض من عند الإله و بالتالي فإنه لا یخطئ 

، وامتزجت Le roi ne peut mal faire«2الملك لا یسيء صنیعا«ةحسب القاعدة القدیم
أیضا شخصیة الملك بالدولة، حیث لم تكن للدولة شخصیتها القانونیة المستقلة والمنفصلة عن 

.»أناالدولة هي«عشرعلى ذلك مقولة الملك لویس الرابعشخص الملك ومن الشواهد الدالة

الانتقال من الملكیة إلى الجمهوریة لم یؤدي إلى تغییر، و 1789قیام الثورة الفرنسیة سنةإن 
فالمذهب ألإطلاقي والعصمة من الخطأ الملكیین قد انتقلا نوعا ما إلى البرلمان الذي یحوز السیادة 

، فإن السیادة والمسؤولیة یتناقضان، بینما Duguitوحسب الفقیه دوغي. وفقا لنظریة سیادة الأمة
. فإن مغزى السیادة هو السیطرة على الجمیع دون تعویضLaferrièreلافیرییر بالنسبة للفقیه 

.46، صمرجع سابقوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، عمار ع-1
، 06أحمد محیو،المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ط- 2
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وفقا لهذا الوضع تجسدت فكرة لا مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة وما یؤید هذا الاتجاه أیضا هو و 
«نادي به من قبل الفقیهار الثورة الفرنسیة والذي كان قدالمبدأ الدستوري الذي كان نتاجا لأفك

القاضي -للقاضي العدليوهو مبدأ الفصل بین السلطات الذي یستبعد كل تدخل»ونتسیكیوم
- ، إضافة إلى ذلك فإن القواعد التي تحكم المسؤولیة الخاصةللحكم على السلطة العامة- العادي

إن السند القانوني الوحید لمسؤولیة الدولة هویمكن تطبیقها على الدولة،لا-المسؤولیة المدنیة
والتي تكرس مسؤولیة المتبوع عن أخطاء تابعیهم أثناء ،03فقرة1384القانون المدني في مادته 

تأدیة المهام المكلفون بها، وعندما تكون الدولة هي المتبوع، فإن الأعوان الذین یعملون لحسابها 
التفسیر ولكن هذا ،هم تابعون ونستنتج بذالك مسؤولیة الدولة عن أفعال الأعوان العمومیین

والتعمیم لم یكونا مقبولین من الجمیع، خصوصا من طرف مجلس الدولة لأن علاقة التابع بالمتبوع 
في طبیعتها عن علاقة العون علاقات الأفراد فیما بینهم تختلففي القانون المدني الذي یحكم

.1و الموظف بالدولة العمومي أ

أن هذا النشاط مة عن نشاطها و خاصة، و ضرار الناجكانت النتیجة أن الدولة لا تصلح الأ
فإن هذا النشاط لم تكن له أهمیة كبیرة فهو محدود بمهام الدولة الحارسة ،لیبرالیةهو نشاط دولة 

المكلفة بالحفاظ على النظام العام، وقد ظل مضیقا و كان على المواطنین أن یتحملوا نتائجه 
.السیئة

تصادي وحدوث أزمات اقتصادیة بسبب حیاد الدولة ونتیجة التطور الحاصل في المجال الاق
أن نشاطها یمس أكثر فأكثر موجهة، و التام كان على الدولة أن تتطور، وتصبح دولة تدخلیه و 

تنظمها أو تأخذ على عاتقها الأنشطة الاقتصادیة سواء في سبیل سن التشریعات والقوانین التي 
رة موسعة إلى تضخم نشاطها في المجالات الأمر الذي أدى وبصو ،تسییر النشاط الاقتصادي

وبحریة التجارة الصناعیة و التجاریة والمسبب للضرر وخصوصا وأنه یشكل مسا خطیرا بالملكیة 
.2للدفاع عن مصالحها وجبر الأضرارالذي یدفع الطبقة المسیطرة إلى التفكیر بطرقوالصناعة و 

لدولة مرتبط بتاریخ وسائل الدفاع عن الملكیة ویمكن القول وبصورة مختصرة بأن تاریخ مسؤولیة ا

.208-207، صمرجع سابقالمنازعات الإداریة،أحمد محیو،- 1
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حتى ولو أن كل مواطن یستطیع أن یضمن بها حمایة حقوقه ،الممتازةو منافع الطبقات 
.الأساسیة

مرحلة مسؤولیة الدولة:ثانیا

اعترفت بها بعض القوانین الخاصة ثم اعتراف : قبول مسؤولیة الدولة في فرنسا مر بمرحلتین
.على الإدارة العامة إصلاح الضرربأنالقضاء الإداري 

التعویضات المنصوص علیها في القانون-1

كانت بالإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن في الخطوة الأولى في تكریس مسؤولیة الدولة 
هي حق لا ینتهك ومقدس، و لیس لأحد أن الملكیة«:منه17الذي تنص المادة ،  و 1789سنة 

دعت لذلك طبعا ضرورة عامة، مثبتة قانونا وذلك على شرط تعویض عادل أن یحرم منه، إلا إذا
فالحق في التعویض إذا مطروح، وسیكرس فعلیا بواسطة ثلاثة نصوص تضمن الملكیة . »ومسبق
.ضد أي اعتداءالعقاریة

بلوفیوز السنة الثامنة كرس بصورة عارضة مشكلة التعویض في حالة الأضرار 28قانون -
ن الأشغال العمومیة، وبالفعل فإن هذا النص المتعلق بالتنظیم الإداري یمنح الناجمة ع

الاختصاص لمجالس المحافظات في حالة الشكوى ضد متعهدي الأشغال العامة، وبتنظیمه لهذا 
علیها فیما بعد التعویض ویضع الأسس التي ستتطور كیفیاتالنوع من المنازعات، فإنه یضبط 

.رة العامة بفعل الأشغال العامةالإدامسؤولیة الدولة و 

من القانون المدني الفرنسي تأخذ مع بعض الاختلافات في الصیاغة مضمون 545المادة-
لا یكره أحد على التخلي عن ملكیته، إذا «1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن17المادة 

ولضمان تطبیق المادة . »لم یكن ذلك من أجل المنفعة العامة، ولقاء تعویض عادل و مسبق 
یتضمن إجراءات نزع الملكیة ویمنح على 1810مارس 8صودق على قانون في 545

 یمكن التساؤل لماذا الملكیة العقاریة؟ إن ذلك لا یفهم إلا بالرجوع إلى الأوضاع السائدة آنذاك حیث كانت الثروة الأساسیة هي
. ، وقد تغیر الوضع الآن.......)أراضي، قصور، منازل( الأملاك العقاریة
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لأضرار اففي نقل الملكیة ومقدار التعویض، الخصوص الاختصاص للقاضي العادي للتقریر
ا التعویض فیهماونزع الملكیة هما الحالتین الوحیدتین اللتین أصبح،الناتجة عن الأشغال العامة

.قانونا لمصلحة الأشخاص المعنیینمنصوصا علیه 

التكریس القضائي لمسؤولیة الدولة-2

بین إن تطور مبدأ مسؤولیة الدولة من الناحیة القضائیة ارتبط بالتنازع حول الاختصاص 
المحاكم الإداریة التي طرحت نظریات متنوعة ومتعارضة بشأن المحاكم  القضائیة العادیة و 

.سؤولیة السلطة العامةختصاص في مالا

نظریة الدولة المدینة-أ

صاصها عندما تسبب أنشطة الدولة والإدارة العامة تمسكت المحاكم القضائیة العادیة باخت
وفي الحكم الصادر . ذلك بتطبیق القواعد الموجودة فقط أي قواعد القانون المدنيأضرارا للأفراد، و 

من القانون المدني تطبق 1384مبادئ المادة ارتأت محكمة النقض بأن1843جانفي30في 
.وتابعیها خلال قیامهم بوظائفهمعلى الإدارات العمومیة بسبب الأضرار التي یسببها أعوانها

إلا أن مجلس الدولة اعترض على هذا الموقف وطالب باختصاصه مرتكزا على قاعدة الدولة 
كل دین على الدولة یسوى «:ء فیهما بأنجا*المدینة و حجته في ذلك مستمدة من نصین قانونیین

إلى تبیان ، وقد فسرهما من أجل إعطائهما مفهوما عاما بمقتضاه تكون كل شكوى رامیة»إداریا
مدیونیة الدولة، بما فیها المطالبة بتعویض في حالة المسؤولیة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء 

.العادي

سسة، لأن هذا التفسیر التعسفي یتعلق ومع ذلك، فإن هذه القاعدة لیست مطلقا مؤ «
».1القضائيالاختصاصبنصوص ذات طابع مالي ولیست لها أیة علاقة مع مشاكل 

.1793سبتمبر26ومرسوم1790أوت8جویلیة و 17قانون *
.210، صمرجع سابقالمنازعات الإداریة،،أحمد محیو-1
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إن هذا التفسیر یعد منطقیا لأن هذه النصوص ذات طابع مالي ولیست لها علاقة بتحدید 
ات أو لأن الأصل في تحدید اختصاص الجهات القضائیة یكون في قانون المرافعالاختصاص 

إن نصت القوانین الخاصة على اختصاص جهة ، وحتى و )القواعد العامة( الإجراءات المدنیة
قضائیة في مسائل معینة وخاصة أغفلتها القواعد العامة للاختصاص فإن النص علیها سوف 

ا یكن من أمر، فإن وإعطاء التفسیرات في ذلك و مهم،یكون بصفة صریحة ولا مجال للاجتهاد
و ظهور معیار إلى أن نشئت محكمة التنازعمحكمة النقض بقیا على مواقفهمالة و مجلس الدو 

.جدید

التمییز بین أعمال السلطة و أعمال التسییر- ب

أعمال السلطة حیث تتصرف : بین نوعین من الأعمال الإداریةالإداريلقد میز القضاء
ن الإدارة في مركز قانوني أعلى من الإدارة مستخدمة في ذلك امتیازات السلطة العامة وهنا تكو 

أعمال التسییر أو أعمال ا في ذلك تحقیق المصلحة العامة، و وهدفه،المراكز القانونیة للأفراد
وتكون في نفس مرتبة ،وفیها تتصرف الإدارة مجردة من امتیازات السلطة العامة،الإدارة العادیة

نطاق القانون الإداري لأنه یستبعد منه جمیع إن هذا المعیار یؤدي إلى تضییق،الأفراد العادیین
بین أعمال التمییز بین أعمال السلطة و معیار غیر حاسم لأنه من الصعوبة أنواع العقود كما أنه

أعمال الإدارة العادیةكل لحظة مزیجا من أعمال السلطة و لأن نشاط الإدارة یتضمن في ،التسییر
1.

بقي على عدم مسؤولیة الدولة فیما یخص أعمال إن هذا المعیار في مجال المسؤولیة ی
مخالف في القانون، فكون المشرع یمثل إلا إذا كان هناك نص،Actes d’autoritéالسلطة

 تفصل محكمة التنازع في تنازع الاختصاص الإیجابي و السلبي بین جهة القضاء العادي و القضاء الإداري وفي لبنان تسمى
.محكمة حل الخلافات

معیة، بن عكنون، أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات الجا-1
.33-32، ص ص2006، 04الجزائر، ط

. ما بعدهاو 124، ص2007، 02دیة، الجزائر، طعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر و التوزیع، المحم-
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بإمكانه أن یقرر إصلاح الأضرار الناجمة الشعبیة، والسیادة ملك للشعب، ومن ثم یكون الإرادة 
.ة العمومیةعن أعمال السلط

یة الدولة قائمة بالنسبة لكل عمل تسییر، وهذا طبقا لقواعد القانون في المقابل، فإن مسؤول
.المدني حیث أن الإدارة تتصرف كالفرد العادي

أعمال التسییر دارة العامة بین أعمال السلطة و الإلتمییز في مجال مسؤولیة الدولة و إن هذا ا
وعي الأفراد بحقوقهم ة و أن تطور الدولفي حین ،یحافظ أو یبقي على مبدأ عدم مسؤولیة الدولة

عن توسع في مجال المسؤولیة والتخلي وبصفة كلیة نسبیا في مواجهة السلطة العامة یفرض ال
وخاصة ونحن في عصر توصف فیه الدولة الحدیثة بالدولة ،مخلفات مبدأ عدم مسؤولیة الدولة
.1شرعیة القانونیة و التي یحترم فیها مبدأ ال

معیار المرفق العام-ج

بمناسبة نزاع في الاختصاص بین القضاء العادي و القضاءنشأ معیار المرفق العام 
بین لتنازع، والتي ربطت مة احیث رفع هذا النزاع إلى محك،نكو الشهیرةالإداري في قضیة بلا

.1873فیفري8ي حكم بلانكو بتاریخ المرفق العام وذلك فالمسؤولیة الإداریة و 

المسؤولیة التي یمكن أن تقع على عاتق الدولة عن الأضرار «ن حیث أعلنت المحكمة بأ-
التي أصابت الآخرین من فعل أشخاص تستخدمهم في المرفق العام، لا یمكن أن تحكمها المبادئ 

إذن بمبدأ المسؤولیة فهي تقبل. »الواردة في القانون المدني و الخاصة بالعلاقات بین الأفراد 
.ن باستبعاد قواعد القانون الخاصلك، و لمرفق العامالإداریة الناتجة عن سیر ا

.211، ص مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -1
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لا مطلقة ولها قواعدها الخاصة التي تتغیر هذه المسؤولیة لیست عامة و «تضیف بأن -
بمعنى أخر . ».حقوق الأفرادرورة التوفیق بین مصلحة الدولة و ضو تبعا لحاجات المرفق العام
.1وسیكون في أوقات لاحقة م یتحدد مضمونها بعد،أنها تخضع لقواعد مستقلة ل

وأكد بأن هذه ،إن هذا الحكم أو القرار وضع حدا للاعتقاد البدائي بعدم مسؤولیة الدولة
المسؤولیة مسؤولیة خاصة لها قواعدها التي تختلف عن القواعد التي تحكم المسؤولیة في مجال 

.اش إلى أساس المسؤولیة الإداریةالقانون الخاص، لیتحول النق

الثالثعالفر 

مبدأ مسؤولیة الدولة و الإدارة العامة في الجزائر

بمعنى أنه قبل ،القانونیةر بظهور الدولة مبدأ مسؤولیة الدولة مبدأ حدیث النشأة ظهإن 
، إن هذا الطرح صحیح، ویمكن أن القرن الثامن عشر لا یمكن الحدیث عن مبدأ مسؤولیة الدولة

،انجلتراالولایات المتحدة الأمریكیة و نجلوسكسونیة خاصة لااالدول با و في أور نأخذه على إطلاقه
،فلسفاتهاو قیمها ومفاهیمها من العالم لأن لكل أمة عقائدها و ولكن الأمر یختلف عند أمم أخرى

دى التطور والنضج الفكري والسیاسي من حیث م،وتختلف كل أمة عن الأمم الأخرى
أخرى غیر التي ذكرنا سابقا فإن مبدأ مسؤولیة لأو دو لهذا فإنه في مجتمعات، و الاجتماعيو 

ن صحة هذه النتیجة أو بظهور هذه الدول وسوف نتأكد مقد تزامن ظهوره ، و الدولة یعتبر قدیما
أة وتطور مبدأ مسؤولیة محاولتنا البحث الموجز في تاریخ الجزائر القانوني عن نشالحقیقة في 

قطة الانطلاق لفكرة الاستقلالیة لیس فقط بالنسبة للمسؤولیة الإداریة بل بالنسبة أن قرار بلانكو لمحكمة التنازع الفرنسیة كان ن-1
ق العام لكافة موضوعات القانون الإداري  و منها قضیة الاختصاص فمن هذا القرار استخلص معیار والذي سمي معیار المرف

ازعة؟المنلجهة القضائیة المخولة للفصل في هذه لمعرفة طبیعة المنازعة، وما هي ا
.212- 211، صمرجع سابقلإداریة، أحمد محیو، المنازعات ا-
. 86-84، صمرجع سابقعمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، -
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سوف نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة و ، 1اد أو المواطنینالإدارة عن أعمالها الضارة بالأفر الدولة و 
:مراحل كما یلي

الدولة العثمانیة أین لال الفرنسي أي في عهد مبدأ مسؤولیة الدولة قبل الاحت: المرحلة الأولى-
مبدأ لذا سنتناول في هذه المرحلة بإیجاز ،السائدة هي أحكام الشریعة الإسلامیةالأحكامكانت 

كان هذا المبدأ إذا كان موجودا یطبق فعلا في الجزائر وهل لة في الشریعة الإسلامیةمسؤولیة الدو 
لهامة في تاریخ الدولة الجزائریة؟في هذه المرحلة ا

.المسؤولیة أثناء فترة الاحتلالمبدأ: المرحلة الثانیة-

.مبدأ المسؤولیة بعد استعادة السیادة الوطنیة: المرحلة الثالثة-

مسؤولیة الدولة قبل الاحتلالبدأم: أولا

إلى دراسة النظام القانوني الإسلامي إن دراسة تاریخ الجزائر القانوني قبل الاحتلال یقودنا
في من ثم فإن السؤال المطروح هل لال الفرنسي، و الذي كان معتنقا ومطبقا في الجزائر قبل الاحت

على وجود مبدأ -ات والأفعالمن خلال النصوص والاجتهاد-ما یؤكدالشریعة الإسلامیة
ومن -صلى االله علیه و سلم-من عهد الرسولهل في حیاة الدولة الإسلامیةمسؤولیة الدولة، و 

بالتالي تكون الأمة و ؟واقعیة عن وجود هذا المبدأبعده من الخلفاء والدول من الأمثلة الاجاءو 
على تطور ؤولیة الدولة مما یدلالإسلامیة هي السباقة قبل الأمم الأخرى في تطبیق مبدأ مس

قت حریات الأفراد منذ قرون عدیدة سبالإسلامیة في مجال حمایة حقوق و قانوني كبیر عرفته الأمة
بادئ حمایة حقوق في تكریس مإلیهایرجع الفضلالیوم بأنها هي التي التي تدعيرب دول الغ

.وحریات الإنسان

عن الرعیة مهما كانت امة تقرر رفع الأضرارتوجد في الشریعة الإسلامیة قواعد شرعیة ع
«:في قوله-صلى االله علیه وسلم- ومن هذه القواعد حدیث رسول االله،جهة مصدر هذه الأضرار

،و الظلم یرفع»الضرر یزال «: و القاعدة العامة الأخرى التي تفید أن»لا ضرر و لا ضرار 

.49، ص مرجع سابقنظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي،-1
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فقد عرفت الدولة الإسلامیة نظام أدل من ذلكولا،بل ولو كان من الخلیفة،ولو كان من الوالي
قانوني وقضائي یتكفل بردع أصحاب السلطة و النفوذ و إنصاف المظلومین وتعویض المتضررین 

كجهة ،1وسمي بقضاء أو ولایة المظالم،استقلالیته، وتمیز بعدالته و من أعمال السلطة العامة
رجال سلطان الشریعة على كبار الولاة و بسط قضائیة إداریة بالمفهوم الحدیث یمكن عن طریقها

.قانونممن یعجز القضاء العادي عن إخضاعهم لحكم الالدولة

أما عن القواعد الموضوعیة التي تقرر و تحكم مسؤولیة الدولة الإسلامیة عن أعمالها و 
ولیة أعمال موظفیها فقد عرفت نظریات الفقه الإسلامي هذا المبدأ عن طریق تقریر قاعدة مسؤ 

.2المتبوع عن أعمال تابعیه

القضایا التي تؤكد وجود مبدأ مسؤولیة الدولة في الشریعة وهناك الكثیر من الأمثلة و 
ونذكر هنا مثالا حیث روي أن رجلا أتى الخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز وقال ،الإسلامیة

فعوضه الخلیفة عمر»ده یا أمیر المؤمنین زرعت زرعا فمر به جیش من أهل الشام فأفس«:له
ن مسؤولیة الخلیفة عن الجیش وتحمله باسم الدولة أخطاءهم بن عبد العزیز عشرة آلاف درهم، إ

الوظیفیة أو المرفقیة یدل على أن الشریعة الإسلامیة عرفت مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمال 
.3ع عن أعمال تابعیه موظفیها، وذلك عن طریق قواعد مسؤولیة المتبو 

أمراء بني الأغلب والفاطمیین وسلاطین الموحدین وفي الدولة الجزائریة حذا حكامها من
فكانوا ،الزیانیین حذو ملوك وخلفاء الدولة الإسلامیة في عهودها الأولىوالمرابطین وبني مرین و 

ي وف. ویسلمون بأن هذه الوظیفة من صلب وظیفة الإمارة بعد قیادة الجیش،یجلسون لنظر المظالم
غییرا كبیرا فقد بالجزائر ساد نظام القضاء الإسلامي ولم یتغیر عن سابقیه تعهد الدولة العثمانیة

ائهم بعیدا عن لكن كانوا ینظرون فیها حسب أهو ، و البایات بنظر ولایة المظالماحتفظ الدایات و 

، 04وعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، طمسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطب-1
.وما بعدها2، ص2005

، 1978دراسة مقارنة، دار المعارف، مصر،) في ظل الاتجاهات الحدیثة ( محمد فؤاد مهنا، مبادئ و أحكام القانون الإداري -
.  ما بعدهاو 181ص
.50، صمرجع سابقنظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي،- 2

.51، صجع نفسهالمر -3
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ح الإنكشاریة أحكام الشریعة وما تفرضه العدالة بسبب التعصب والدسائس والمحاباة و سیطرة الرو 
العسكریة على مظاهر الحكم كافة والسلطة المطلقة للدایات والبایات والتي تناقض مبدأ مسؤولیة 

حكمومن ثم توجد فجوة كبیرة بین ما هو في الظاهر من أن الدولة الجزائریة في ظل،الدولة
.1حكام الشریعةالشریعة وبین الواقع العملي الذي هو بعید عن تطبیق أالأتراك خاضعة لأحكام 

مسؤولیة الدولة في الجزائر في عهد الاحتلالمبدأ:ثانیا

كانت نفس ها إلى الجزائر، فتطبیق النظریة الفرنسیة لمبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالامتد
القواعد القانونیة الموضوعیة والشكلیة تطبق في أرض الجزائر لا سیما القواعد الخاصة بأسس 

مرت بها في التطورات التي ، ومرت بذات المراحل و عامة عن أعمال موظفیهامسؤولیة الإدارة ال
.القضاء الإداري الفرنسي

من حیث الاختصاص أقام النظام القضائي الفرنسي في الجزائر جهات قضائیة إداریة و 
الإدارة عن أعمال خاصة للفصل في الدعاوى الإداریة ومن بینها الدعاوى الخاصة بمسؤولیة

أنشأت وبعد إلغاء مجالس العمالات التي كانت قائمة إلى جانب مجلس الدولة الفرنسي، موظفیها
بالجزائر العاصمة محاكم القضاء الإداري الثلاثة1953سبتمبر30بمقتضى المرسوم المؤرخ في

تفصل في المنازعات الإداریة من جملتها المنازعات الخاصة ، التي كانت تنظر و هرانوقسنطینة وو 
.2ؤولیة تحت رقابة و إشراف مجلس الدولة الفرنسي بباریس كجهة استئناف ونقضبالمس

إلا أن سیاسة الاحتلال كانت سیاسة الكیل بمكیالین فالقوانین و المبادئ التي تضمن حقوق 
ة كانت تطبق فقط على وحریات الأفراد ومنها مبدأ مسؤولیة الدولة والتي هي نظریة فرنسی

خارج دائرة تطبیق هذه القوانین أما الجزائریون فكانوا ،لآخرین من الأوربیینالأجانب االفرنسیین و 

.52-51ص،عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق-1
عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، -2

.، الفصل الأول1995الجزائر،
.، الفصل الأول1988ي في المنازعة الإداریة، عالم الكتاب، القاهرة،حسن السید بسیوني، دور القضاء الإدار -
ماحي هني موسى، طبیعة النظام القضائي الجزائري ومدى فعالیته في مراقبة الإدارة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة -

.، الفصل الأول1985الجزائر، 
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یهم قوانین تطبق علإنهم مواطنون من الدرجة الثانیة،لا تشملهم الحمایة القانونیة والقضائیةو 
قوانین وإجراءات حالة الطوارئ أین تكون للإدارة الاستعماریة سلطة و ،خاصة قوانین عسكریة

وخارج إطار مبدأ الشرعیة ومن ،وكل أنواع الرقابات الأخرى،سعة خارج رقابة القضاءتقدیریة وا
ثم یمكن القول أنه في عهد الاحتلال لم یستفد الفرد الجزائري من مبدأ مسؤولیة الدولة رغم ما 

حتلال وهذا بدافع من الا،عرفه هذا المبدأ أو النظریة من تطور كبیر في القضاء الإداري الفرنسي
ه وسلبه من كافة هي استعباد وإذلال هذا الشعب ونهب خیرات أرضالذي له أهداف استعماریة، و 

بد إسكات صوته إلى الأ، و طمس شخصیته وهویته الحضاریة العربیة الإسلامیةحقوقه وحریاته و 
.1كرامته وسیادته واستقلالهفي المطالبة باسترجاع أرضه و 

الاستقلالبعدة العامة في الجزائرلإدار مبدأ مسؤولیة الدولة وا: ثالثا

و »الثورة من الشعب و للشعب «، وإقرار وتجسید مبادئ یةبعد استعادة السیادة الوطن
العدالة الاشتراكیة الشعبیة في المواثیق والقوانین الأساسیة الوطنیة والتأكید على ضرورة ضمان 

ن ومرفق العدالة من كل اعتداء أو الأساسیة وحریاتهم عن طریق القوانیوحمایة حقوق الأشخاص
یتعین أن تصبح العدالة أداة للدفاع عن مصالح «: تعسف من جانب السلطة العامة في الدولة

»الثورة لا أداة لخدمة أصحاب الامتیازات، وأن تكون وسیلة لتوعیة الجماهیر لا أداة قسر وإكراه 
،جاء الوقت الذي ینعم فیه بحریاته وحقوقهالجزائري الذي عانى طویلا من الاستبداد و الظلم و . 2

احیة فكان لزاما أن یسود مبدأ مسؤولیة الدولة ویكرس في القوانین والمواثیق لیس فقط من الن
عرفت الجزائر بعد الاستقلال مبدأ مسؤولیة النظریة بل یجب أن یمتد إلى التطبیق الفعلي، ومن ثم 

لا سیما الجانب الموضوعي منها لصالح ریعیا وفقهیا و وطبقت النظریة الفرنسیة قضائیا وتشالدولة 
حیث قامت حركة تشریعیة هامة في نطاق مسؤولیة ،1965وفائدة المواطن الجزائري إلى غایة 

ونفس المؤلف، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة . 53- 52ق، ص صعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، مرجع ساب-1
.وما بعدها24عن أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص

.في باب الدولة1963ر میثاق الجزائ-2
.1963دیباجة دستور -
.81-79، ص 1976المیثاق الوطني -
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التي نصت على هذا المبدأ الهام وتوسعت في أسسه من الخطأ الشخصي للموظف العام الدولة
.1والاجتماعیةإلى الخطأ المرفقي ثم نظریة المخاطر الإداریة 

یجب على الإدارة أو طرف الغیر لارتكابه خطأ مصلحیا وعندما یلاحق موظف من .... «
الهیئة العمومیة التي یتبعها هذا الموظف أن تحمیه من العقوبات المدنیة المتخذة ضده شرط أن 

. 2»الخارج عن ممارسة مهامه غیر منسوب إلیهیكون الخطأ الشخصي

دولة والإدارة العامة وهذا مسؤولیة المن قانون البلدیة الجزائري مبدأ145ة كما تقرر الماد
والمنتخبون المجلس الشعبي البلديعن الأخطاء التي یرتكبها رئیسإن البلدیة مسؤولة «:نصها

یمكن للبلدیة أن ترفع دعوى ضد .قیامهم بوظائفهم أو بمناسبتهاالبلدیون وموظفو البلدیة أثناء
.3»ي حالة ارتكابهم لخطأ شخصهؤلاء في

من قانون الولایة الجزائري الصادر بموجب 118كما تقرر نفس المبدأ وذات القاعدة المادة 
الولایة مسؤولة مدنیا عن «: حیث تنص بأن1990أفریل 17والمؤرخ في 09-90القانون رقم 

طعن لدى القضاء المختص ضد الأخطاء التي یرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ویمكنها ال
تكون البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن «و . »مرتكبي هذه الأخطاء

الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف في ترابها فتصیب الأشخاص أو الأموال أو 
لاف و الأضرار الناجمة على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإت.خلال التجمهرات أو التجمعات

.4»رون في إحداثهاعن الحرب أو عندما یساهم المتضر 

.58-57مسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، نظریة ال-1
.30-29، ص مرجع سابقعن أعمال موظفیها، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عمار عوابدي،  -
.1966القانون الأساسي العام للوظیفةمن02ف 17المادة -2
المتضمن قانون البلدیة، كان مضمون هذه المادة مصاغا في المادة 1990أفریل 17المؤرخ في08-90من قانون 145المادة -3

( من قانون البلدیة القدیم247كما كانت المادة . مع بعض الفروق البسیطة في الصیاغة1967من قانون البلدیة لسنة 279
.تقرر مبدأ المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر الاجتماعیة) 1967

.1967من قانون البلدیة لسنة 271وكان مضمون هذه المادة مصاغا في المادة 08-90من قانون البلدیة 139المادة -4
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أعمال لیقررا ویؤكدا على مبدأ مسؤولیة الدولة عن 1989ودستور 1976وجاء دستور 
یترتب عن الخطأ القضائي «: بأنه1976من دستور 47المادة السلطة القضائیة، حیث نصت 

46وهذا ما تعید صیاغته المادة »ظروف التعویض و كیفیته تعویض من الدولة، یحدد القانون

یترتب على الخطأ القضائي تعویض من «: على أنه، حیث تنص 1989فیفري 23من دستور 
نص على ذلك ، وبنفس الصیاغة السابقة تماما ی»هوكیفیاتالدولة، ویحدد القانون شروط التعویض 

.49في المادة 1996دستور 

اعتناق النظام القانوني الجزائري لمبدأ تعطي الدلیل القوي على قانونیةهذه النصوص ال
مسؤولیة الدولة والإدارة العامة بصورة واسعة وحدیثة، وقد طبق القضاء الجزائري بواسطة المجلس 

دقیقة وبصورة واسعة و ،1الأعلى في بدایة الأمر، ثم بواسطة الغرف الإداریة المسؤولیة الإداریة
السیاسیة لك حتى في ظل الظروف الدستوریة و یة حقوق وحریات المواطن، وذلصالح حما

.الاستثنائیة

المطلب الثالث

نشأة وتطور نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ

في بادئ الأمر ما لم ترتكب الدولة أو لیؤخذ بهلم یكنإن الأخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة
بصفة مسؤولیة الدولةبرر قیام مسؤولیتها، ذلك أن عهد لاالسلطة العامة خطأ بالمفهوم القانوني ی

وتمثل . بخطأ الإدارةرهینایمكن الانتقال منه إلى عهد قیام المسؤولیة إلا إذا كان ذلك مطلقة، لا
.2في عدم مشروعیة القرار الإداري-مجالات القرارات الإداریة-الخطأ في 

وانظر . محمد ضد وزارة الدفاع الوطني- في قضیة س1972ماي 19حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ -1
في قضیة السیدة أرملة عمار علي ضد وزارة الدفاع الوطني 1976جانفي 9، والمؤرخ في 10851حكم هذه الغرفة في القضیة رقم 

ذكرناه هو على سبیل المثال لا الحصر فهناك العدید من التطبیقات القضائیة للمسؤولیة الإداریة في القضاء الجزائري بصورة ما 
. واسعة ومتطورة

، )د،،ط(نشأة المعارف،الإسكندریة، مصر،، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة، مغبریالوجدي ثابت -2
.16ص ، )، طد، س( 
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ولم یكن من المتصور إلى وقت قریب أن تثور ،1اعتبر الخطأ أساسا لقیام مسؤولیة الإدارة
المسؤولیة دون خطأ، إذ ظلت المسؤولیة الموضوعیة التي لا ترتبط بخطأ الشخص وإنما بالضرر

.ظلت موضعا للهجوم في مجال القانون الإداري في بادئ الأمر

خاطر أو ما التي أساسها المو ،یة المسؤولیة الإداریة دون خطأیؤكد جانب من الفقه بأن نظر 
ن فكرة الخطأ قد إیطلق علیها نظریة تحمل التبعة تعتبر بحق امتداد واستمرار لتطور فكرة الخطأ، 

ولكنها في حالات أخرى عندما یصعب أو یستحیل ،تصلح في حالات كثیرة لتبریر مسؤولیة الإدارة
مبرر أخر تقام البحث عن أساس أو مجهولا أو معدوما فإنه یجب إثبات الخطأ أو یكون الخطأ 

علیه مسؤولیة الإدارة عندما تسبب نشاطاتها أضرارا للغیر، ولهذا السبب تطورت فكرة الخطأ 
الشخصي في مجال القانون الخاص أو القانون المدني إلى فكرة الخطأ المفترض فرضا قابلا 

عض لإثبات العكس إلى الخطأ المفترض فرضا لا یقبل إثبات العكس ثم الخطأ المجهول في ب
وهي نظریة فقهیة صرفة في نشأتها وتطورها ،نظریة المخاطر أو تحمل التبعة، ثم نشأت الأحوال

في نطاق القانون الخاص، فالقضاء العادي الذي سار مع الفقه في مجال تطور الخطأ قد وقف 
، فقد في تطور أساس المسؤولیة التقصیریةهذا القضاء عند الخطأ المفترض ولم یسایر الفقه

في قضائه واكتفى بالخطأ ض هذا القضاء تطبیق نظریة تحمل التبعة أو المخاطر والأخذ بهارف
.2المفترض

فقه القانون الخاص فقد أنشأ نظریة المخاطر أو تحمل التبعة لقصور فكرة الخطأ وكان أما 
ي بدایة فالمسؤولیة على أساس المخاطر نشأت في القضاء و التشریع، إن لهذه الفكرة تأثیر كبیر 

الأمر في ظل القانون المدني ثم امتد تطبیقها فیما بعد إلى القانون العام وبخاصة القانون الإداري، 
فما هي الأسباب التي دعت إلى ظهور هذه النظریة ؟

أسباب علمیة نظریة أو یمكن وصفها : نوعین من الأسبابحصر هذه الأسباب فيیمكن
.ملیة وواقعیةبأسباب فلسفیة إیدیولوجیة وأسباب ع

. رى جانب من الفقه أن الخطأ لا یمكن أن یمثل أساسا للمسؤولیة الإداریة بل یرى فیه شرط من شروط قیام المسؤولیةی-1
.186ص ،مرجع سابقعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، -2
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وهو ما جاءت به المدرسة الوضعیة الإیطالیة في نطاق القانون :الأسباب النظریة والعلمیة:أولا
الجانب الموضوعي في لو من وجوب التركیز على الجنائي بزعامة فیري ولومبروزو وجاروفا

ا قیل بهذه إذو ،حتى في شخص الجاني نفسه،فیهايالذاتالجانب لا على ،المسؤولیة بوجه عام
.فإن میدان تطبیقها الخصب كان القانون المدني،النظریة أصلا في القانون الجنائي

ازدیاد خواطر العمل زیادة كبیرة الأمر الذي یجعل من العسیر :الأسباب العملیة والواقعیة:ثانیا
على المضرور في أغلب الأحوال أن یثبت الخطأ في جانب من تسبب في إحداث الضرر الذي

إن للتطور الاقتصادي منذ القرن و علیه قضائیا ویطالبه بالتعویض،لحق به حتى یستطیع الرجوع 
التاسع عشر أثر كبیر في تطور المسؤولیة التقصیریة بوجه عام من مسؤولیة شخصیة إلى 

، فتطور الاقتصاد من اقتصاد زراعي یعتمد على الوسائل البدائیة، إلى اقتصاد مسؤولیة موضوعیة
نجم عن ذلك أن أصبح یة والمخترعات العلمیة المختلفة، ر یعتمد على الآلات المیكانیكمتطو 

الضرر أو الخطر الكامن في استخدام الآلات أكثر احتمالا وتحققا وغدت عملیة اكتشاف الخطأ 
مصدر هذا الضرر أكثر عسرا ومشقة واستحالة في بعض الأحیان فغطى ركن الضرر في 

كن الخطأ، فظهرت الحاجة ماسة إلى قیام ببروزه ووضوحه وتحققه جلیا ر المسؤولیة التقصیریة 
أساس قانوني للمسؤولیة بعد أن لابست الخطأ ظروف وملابسات وأسباب جعلته مجهولا أو 

من خلق تبعات یستفید «معدوما، فقال الفقه بنظریة المخاطر أو تحمل التبعة والتي مفادها أن 
وبظهور نظریة المخاطر قامت المسؤولیة ،»امغارمهمل عبء من مغانمها، وجب علیه أن یتح

.1الموضوعیة التي تنعقد متى تحقق الضرر

التي حمل لواءها لابي ،كل هذه الأسباب و الظروف دعت إلى ظهور نظریة تحمل التبعة
)Labbé ( وسالي )Saleilles (وجوسران )Josserand ( وریبر )Ripert ( في أول الأمر

ولقد تطورت هذه النظریة عبر ثلاث مراحل، ،)Savatier( وسافاتییه ) Demogue( وج ودیم
ثم تطورت إلى مرحلة ثانیة على أساس ،فقامت في المرحلة الأولى على أساس الغرم بالغنم

.189- 188داریة، مرجع سابق، ص ص عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإ-1
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ( لي سلیمان، النظریة العامة للالتزام علي ع-
.151-150، ص ص2003، 5لجزائر، طا
.45- 40، ص ص 2007، 2، موفم للنشر، الجزائر، ط)الفعل المستحق للتعویض( علي فیلالي، الالتزامات -
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على فكرة والإبقاءثم انتهت في المرحلة الثالثة إلى التوفیق بین الخطأ والخطر ،الخطر المستحدث
.1لى جانب فكرة الخطرإالخطأ 

لقد تأثر القضاء الفرنسي بهذه النظریة دون أن یصرح بأنه یعتنقها فأقام المسؤولیة عن فعل 
إثبات منالمضرور الأشیاء على أساس الخطأ المفترض الذي هو مجرد حیلة قانونیة لإعفاء

ولأول مرة حكم لخطأوفیما یتعلق بالمسؤولیة عن فعل الحیوان كانت تخضع لضرورة إثبات االخطأ
قررت فیه أن هذه المسؤولیة تقوم على خطأ مفترض 27/10/1885من محكمة النقض بتاریخ 

ولا یدحض إلا بإثبات السبب الأجنبي، وما من شك في تأثر هذا ،افتراضا لا یقبل إثبات العكس
غیر الحیة فقد ونفس الأمر فیما یتعلق بالمسؤولیة عن فعل الأشیاء،الحكم بنظریة تحمل التبعة

من القانون المدني، صدر لأول مرة 1382كانت تخضع لضرورة إثبات الخطأ طبقا لأحكام المادة 
افتراضا لا یقبل إثبات قرر أن الخطأ فیها مفترض11/6/1896حكم من محكمة النقض بتاریخ 

2قرة الأولىلا ینفى إلا بإثبات السبب الأجنبي، وقد صدر هذا الحكم عقب اكتشاف الفو ،العكس

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ بنفس الرأي قبل ذلك بسنة في حكم صدر 1384من المادة 
الفرنسي تحت تأثیر ولقد انتقد القول بافتراض الخطأ، الذي لجأ إلیه القضاء، 21/6/1895بتاریخ 

النص علیها بالمادة قد وردنظریة تحمل التبعة، قیل أنه یخلق قرینة قانونیة، والقرائن القانونیة
، ولیس من بینها قرینة الخطأ المفترض في المسؤولیة عن فعل الأشیاء الحیة أو غیر 1350
ولذلك اضطرت محكمة النقض إلى العدول عن هذا الاصطلاح وقررت في حكم لها صدر ،الحیة

ن، وبذلك أن مسؤولیة حارس الأشیاء غیر الحیة مسؤولیة تقوم بقوة القانو 18/10/1956بتاریخ 
قطعت محكمة النقض برأیها في نبذ فكرة الخطأ في المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة، ثم 

.3تم ذلك بتأثیر نظریة تحمل التبعة تأثرت بها المسؤولیة عن فعل الأشیاء الحیة، و 

نظریات في مجال القضاء الفرنسي بنظریة تحمل التبعة أو نظریة المخاطر فأقام عدة تأثر 
نظریة الالتزام بالسلامة في عقد النقل وأعفى المضرور أو : ؤولیة في القانون الخاص منهاالمس

.152، ص مرجع سابق، یة العامة للالتزام، النظر علي علي سلیمان-1
»یسأل الإنسان لیس فقط عن الضرر الذي یحدثه بفعله الشخصي«:تنص هذه الفقرة على أنه-2
.157-156، ص مرجع سابقعلي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، -3
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ذویه من إثبات خطأ الناقل، نظریة الأفعال الخاطئة فاعتبر أن بعض الحوادث مرتبة لخطأ 
.محدثها بمجرد وقوعها دون حاجة إلى مطالبة المضرور بإثبات خطأ ضده

نسي بنظریة المخاطر أو تحمل التبعة فصدرت عدة قوانین وفي التشریع تأثر المشرع الفر 
المهنیة حل محله قانون موحد بالأخطارخاص 9/4/1898قانون بتاریخ :متأثرة بهذه النظریة منها

، ثم قانون بتاریخ 04/10/1940بتاریخیشمل الأضرار الناشئة عن كل أنواع النشاط المهني
Les(جعل مسؤولیة مستغلي العربات الهوائیة8/7/1940صدر قانون في ، كما 30/10/1945

téléphériques (الخاصة بمستغلي 19/11/1965یقومان على تحمل التبعة، ثم تشریعات ،
.1المنشآت الذریة وكلها تقیم المسؤولیة على أساس تحمل التبعة

وأقام المسؤولیة فیه 1972وفي الجزائر صدر قانون التعویض عن حوادث العمل في سنة 
على أساس تحمل التبعة، ولم یعف المسؤول من المسؤولیة جزئیا إلا بإثبات خطأ ارتكبه العامل 

.ةبالمائنثلاثو یتجاوزحد لاإلىدون مبرر، فیخفض التعویض حینئذ 

أما نظریة المخاطر في فقه القانون العام وخاصة فقه القانون الإداري فإن القضاء الإداري قد 
دید فیعود إلیه الفضل في إرساء قواعدها وتثبیت مبادئها في المسؤولیة بعث فیها الروح من ج

فقیامها كأساس في البدایة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ یعود أساسا إلى ،الإداریة التقصیریة
،وخاصة القضاء الإداري الفرنسي صانع ومطور هذه النظریة في القانون الإداري،القضاء الإداري

قه والتشریع على الأخذ بها وتقریرها، ولقد التف حولها جل الفقه دارسا وموضحا وأجبر كل من الف
یاتهم في لجوانبها ومدافعا عنها ومتحمسا لقیامها كضمانة قویة وأكیدة لحقوق الأشخاص وحر 

.مواجهة السلطة الإداریة

العام من یتسم به القانون إن هذه النظریة أدخلها القضاء الإداري كتصحیح قانوني على ما
مة وبین ذلك التوازن المفقود بین مبدأ تغلیب المصلحة العاناجعة لتحقیقوأداةطابع اللامساواة 

ریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، ریاض عیسى، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة، المجلة الجزائ-1
.394-393، ص 1993
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أن فئة قلیلة من الفقه هاجمت نظریة المسؤولیة الإداریة على و ،1مبدأ حمایة حقوق الأشخاص..
ضرورتها أساس المخاطر وعلى رأسها الفقیه الفرنسي هوریو الذي رماها بوصف الرجعیة رغم

ومزایاها للسلطة العامة والأفراد على حد سواء، ضرورتها هذه التي جعلته في القانونیة والعملیة
.2النهایة یقدم نظریة الإثراء بلا سبب كبدیل لها لحمایة حقوق الأفراد

إن قیام القضاء الإداري بإرساء قواعد المسؤولیة الإداریة دون خطأ وتطویرها أدى بالمشرع 
صدار مجموعة من التشریعات تنص على قیام المسؤولیة الإداریة دون خطأ وعلى أساس إلى إ

،صدر المشرع الفرنسي عدة تشریعات في هذا المجالأ،في فرنساف،المخاطر في بدایة الأمر
التشریع الفرنسي : منهانذكر منها مجموعة من القوانین أو التشریعات على سبیل المثال لا الحصر

1919الذي یقیم المسؤولیة على أساس مخاطر أو تبعات الحرفة، وقانون 1898عام الصادر في 

مصانع ( مسؤولیة الدولة إزاء ضحایا الحرب والمصانع الحربیة یقرراناللذان 1921وتشریع سنة 
.وكلها تندرج ضمن مخاطر الدفاع الوطني) الذخیرة الحیة 

الذي یقیم 1945مخاطر الطیران وقانون الذي یقیم المسؤولیة على أساس1924قانون عام 
بالإضافة إلى –التجاریة والزراعیة –المسؤولیة الإداریة على أساس مخاطر النشاطات الصناعیة

التشریعات اللاحقة التي أصدرها المشرع الفرنسي والتي تقرر وتقیم مسؤولیة الدولة عن مجموعة
على أساس نظریة المخاطر تطبیقا للمبدأ الدستوري الأضرار الناجمة عن الكوارث القومیة المختلفة 

.1946الذي جاء في دیباجة دستور 

لنظریة المسؤولیة ص التشریعیة التي تدل على تبني المشرع الفرنسي إلا أن هذه النصو 
الإداریة دون خطأ تعتبر محدودة النطاق وقصیرة المدى مقارنة مع التوسع الهائل لمجلس الدولة 

.3یق هذه النظریةفي تطبالفرنسي

.430-429، ص مرجع سابق، ، القضاء الإداريیوسف سعد االله الخوري-1
، )طد،(،ر الفكر العربي، مدینة نصر، مصر، دا)قضاء التعویض (سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني -2

.211، ص 1996
.219، ص مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، -3
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الأمر الذي أدى ببعض الفقهاء إلى بیان وإبداء تخوفهم من طغیان هذه النظریة كأساس 
للمسؤولیة على حساب ركن الخطأ الأمر الذي یؤدي في نهایة الأمر إلى تبدید أموال الخزینة 

ي أشرنا إلیها فمجلس الدولة الفرنسي لم یتقید بالحالات التي نصت علیها التشریعات الت.العامة
یمكن لقواعد المسؤولیة المخاطر عندما لابل قرر المسؤولیة ومنح التعویضات على أساس،سابقا

العامة على أساس الخطأ أن تحقق العدالة أو تضمن حقوق الأفراد المتضررین من أنشطة الإدارة 
.وأعمالها

الجزائري فهي مقررة جزئیا أما عن نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ في الفانون الإداري 
.1في التشریع ومطبقة قضاء كما هو الحال في فرنسا

ینص المشرع الجزائري صراحة على قیام وانعقاد مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها غیر 
حیث 24-67بمقتضى الأمر 1967جانفي 8الخطئیة وذلك في القانون البلدي الصادر في 

البلدیات مسؤولة مدنیا عن الإتلاف «: لك القانون على أنمن ذ171لمادة على ذلك في انص
والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة وبالعنف في أراضیها على 

من القانون البلدي 139وتقابلها المادة »التجمهراتو الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمعات 
ن البلدي لسنة من القانو 177وكذالك المادة 1فقرة 08-90رقم 1990أبریل 7الصادر في 

ة لرئیس المجلس البلدیات مسؤولة مدنیا عن الحوادث الطارئ«: حیث تنص على أن1967
تقابلها المادة »الشعبي البلدي ونوابه ولرؤساء المجالس المؤقتة القائمین بوظائفهم أو بمناسبتها 

قانونا یتضمن 1966ما أصدر المشرع الجزائري سنة ك، 1990من القانون البلدي لسنة 143
21المؤرخ في 183-66رقم مل والأمراض المهنیة بموجب الأمر تقریر التعویض عن حوادث الع

بمقتضى المادة الأولى 1967والذي بدأ سریانه ابتداء من أول جانفي 1966عام )یونیو ( جوان 
ن أنشطة الإدارة أو المؤسسات العامة في مجال في مجالات مختلفة م، وعدة تشریعات أخرىمنه

.2یةوفي مجال الوظیفة العامة وفي مجال التأمینات الاجتماع،تشریع

.191، ص مرجع سابقنظریة المسؤولیة الإداریة، عمار عوابدي،-1
.193- 192ص المرجع نفسه،-2
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نجد كثیر من القرارات التي صدرت عن القضاء الإداري الجزائري ممثلا في المجلس الأعلى 
رس نظریة المسؤولیة الإداریة أو مجلس الدولة حالیا والتي تك) الغرفة الإداریة ( أو المحكمة العلیا 

لجملة أسباب واعتبارات القضاء الإداري الجزائري اعتنق هذه النظریة وتوسع فیها ، فدون خطأ
علمیة وواقعیة وعملیة ومنها اعتبارات أخرى جدیدة إضافة لما سبق منها ازدیاد تدخل الدولة في 

ي، المجال الاجتماعي، وازدیاد المجال الاقتصاد: مجالات أخرى غیر المجالات التقلیدیة وهي
، فازدادت أعمال وأنشطة الإدارة ، الأمر الذي نفوذ السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة

–أدى إلى ظهور مرافق عامة جدیدة وتنوعت من مرافق تقلیدیة بحتة إلى مرافق اقتصادیة 
تنظیم الإداري أدى إلى ظهور نظام إضافة إلى تعقد أسالیب ال–تجاریة، زراعیة، مالیة صناعیة،

من توسع ضخم في المرافق العامة المختلفة هاللامركزیة الإداریة محلیا ومصلحیا بما یعنی
لوسائل واستعمال هذه المرافق العامة مركزیة ولامركزیةفضلا عن استخدام. والمتعددة أیضا

،أضرار للأفراد والتي یجب جبرهاومخترعات التكنولوجیا الحدیثة مما أدى إلى وجود أخطار تسبب 
وأصبح معها اكتشاف الخطأ وإثباته عملیة صعبة ومستحیلة ،والتعویض عنها من السلطة العامة

یوجد أساسا ومع هذا الوضع أصبح نظام المسؤولیة الإداریة في أحیان أخرى بل أن الخطأ قد لا
الأفراد المتضررین من أنشطة التقلیدي والذي یقوم على أساس الخطأ قاصرا على حمایة حقوق

لذلك بات حتمیا قیام نظریة المسؤولیة ،تخلفا عن واقع الحیاة المعاصرةمو وأعمال الإدارة الحدیثة
.الإداریة دون خطأ ومهما كان الأساس الذي تقوم علیه

وفي سیاق تطور المسؤولیة الإداریة دون خطأ والذي بات هو الأخر ضروریا حتى یمكن 
سؤولیة الإداریة دون خطأ أن یواكب التطور التكنولوجي الحاصل وكل مستجدات العصر لنظام الم

فإن قضاء ،1الحدیث في إطار ما تقوم به الإدارة العامة الحدیثة من أعمال وأنشطة للصالح العام
التي تتخذها والتي تسبب ارة العامة عن الأعمال یقیم مسؤولیة الإدأصبحمجلس الدولة الفرنسي 

دستوري نصت علیه العدید من الدساتیر ألمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وهو مبداار إهد

.243، صمرجع سابقعلي خطار شطناوي، - 1
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على عیب من العیوب المعروفة التي الأعمالولة الجزائریة، دون أن تنطوي هذه ومنها دساتیر الد
.1ارةتثیر عدم مشروعیة أعمال الإد

الأفراد عن الأضرار الناجمة عن ولقد سلم القضاء الإداري الفرنسي بالتعویض لصالح 
ستلزمها قیام المسؤولیة خاصة االلائحیة والفردیة إذا ما توافرت شروطالقوانین والقرارات الإداریة

.2أدون خط

مع التوسع الحاصل في المسؤولیة الإداریة دون خطأ، قصرت فكرة الخطر أیضا عن أن و 
للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، وأصبح أي أن تكون هي الأساس الوحید،تغطي كل الحالات

مجلس الدولة یقضي بالتعویض لقیام مسؤولیة الدولة في غیاب الخطأ والخطر معا على أساس 
، وهكذا قامت المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

دارة وأعمالها طابع العبء اجمة عن نشاط الإالمساواة أمام الأعباء العامة، عندما تتخذ الأضرار الن
.العام

فالطبیعة الخاصة للضرر هي التي تثیر مسؤولیة الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام 
ما یمیز المسؤولیة على وهذا ،الأعباء العامة، والضرر في هذه الحالة له طبیعة العبء العام

لأن المجتمع هو الذي یساهم في تعویض .الأساس السابق عن سائر صور المسؤولیة الأخرى
، وجبر الضرر من أموال الخزینة العامة إدا ما سبب نشاط الإدارة ضررا جسیما للفرد المتضرر

واحدث للمجتمع نفعا عاما، إن هذا التعویض یبدو مبررا تماما، لأن الضرر في مثل هذه الحالة 
لتقلیدیة للمسؤولیة التقصیریة من حیث یختلف عن الضرر الذي یحدثه خطأ الإدارة في الصورة ا

أهدافه ودوافعه، ذلك أنه حدث بقصد تحقیق نفع أو مصلحة عامة، لذا یتخذ طابع العبء العام، 
مؤداه أن الضرر الناجم عن نشاط الإدارة لا یجب أن ویستند التعویض في هذه الحالة إلى مبدأ

النفع العام العائد على الجماعة بسبب هذا نثقل به كاهل فرد بذاته وقع ضحیة هذا الضرر، مادام 
الضرر هو نفع عام یفید منه الجمیع بصفة عامة، وهذه هي الحكمة أو الفلسفة التي تقوم علیها 

. 17، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -1
2- pierre Delvolvé : « Le principe d´égalité devant  les charges publiques » . L.G.D.J. paris.1969.pp
238-241.
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المسؤولیة دون خطأ على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، وبناء على ما سبق فإن 
ولیست مبررات العدالة فقط هي سبب الأخذ بهذا بهذا المبدأ اعتبارات العدالة تقف وراء الأخذ

المبدأ وإنما هناك مبررات أخرى تتمثل في أن لهذا المبدأ أسس دستوریة، ومنها ما یرجع إلى 
.1استقلال وذاتیة قواعد المسؤولیة الإداریة عن قواعد القانون الخاص

المبحث الثاني

الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ

مبتدأ الشيء، أما المقصود بأساس المسؤولیة قانونا فهو أصل : قصود بالأساس لغةالم
، وفي الفقه العربي والفرنسي یدل مصطلح أساس المسؤولیة على مبررات قیام هذه وسبب قیامها

.2المسؤولیة، ولقد وقع خلط لدى بعض كتاب القانون بین أساس المسؤولیة وشروطها

ي وهو المذهب الشخص: اس المسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولةیوجد مذهبان في تحدید أس
ینظر إلیه من خلال بأن الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الدولةالمذهب الكلاسیكي الذي یرى

أشخاص المسؤولیة وهو الغیر الذي تسبب بعمله الخاطئ في وقوع الضرر والشخص المسؤول 
في حقیقته لا یعطي أي اعتبار للضحیة من زاویة تحدید عنه الملزم بتعویض الضرر هذا المبدأ

الأساس القانوني لهذه المسؤولیة، أما في المذهب الموضوعي فإن الأساس الذي تقوم علیه 
فأساس المسؤولیة ینبع من طبیعة النشاط النشاط الذي یمارسه الموظف، المسؤولیة العامة هو 

، فالنظرة إذن سببت ممارسة ذلك النشاط ضررا للغیرالذي یقوم به الموظف لحساب الدولة إذا ما 
خلقت -النظرة الشخصیة –موضوعیة ولیست شخصیة، إن هذه النظرة الموضوعیة وسابقتها 
.3عدة مفاهیم وأراء فقهیة بخصوص الأساس القانوني للمسؤولیة العامة

.19-18، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -1
جزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال)دراسة مقارنة(مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقها في القانون الإداري -2
.1، ص2000، )د،ط(
.201، ص مرجع سابقمحي الدین القیسي، -3
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شروط المسؤولیة والمخاطر هي مدارس مختلفة منها من یعتبر أن الخطأانقسم الفقه إلي
الإداریة، ویكمن أساسها أي المسؤولیة الإداریة بكافة صورها في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء 

.1العامة، ومنها یعتبر أن أساس المسؤولیة الإداریة تتمثل في فكرة الخطأ المرفقي والمخاطر

یة الإداریة وبین الأستاذ أحمد محیو بأنه وقع خلط عند الكتاب بین شروط المسؤولویشیر
یعتبرون أن أسس هذه Vedel et odent )فیدل و أودن ( أساس هده المسؤولیة، فبعض الكتاب 

هي الخطأ والمخاطر بتأثیر من القانون المدني الذي یعتبر فیه أن الخطأ هو الأساس المسؤولیة
Soulier، سولییهودي لوبادیرBenoit(الرئیسي للمسؤولیة التقصیریة وهناك كتاب آخرون أمثال 

یمكن أن یشكل أساس إلیهم الخلط بین الأسس والشروط، ویستطرد قائلا أن الخطأ لاینسب ) 
قانوني للمسؤولیة الإداریة فهو شرط فقط لترتیب هذه المسؤولیة وأن أساس الالتزام بتعویض 

ه مبدأ شكلي إن هذا المبدأ في حقیقت. الضرر یكمن في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة
مجرد أو نظري بحت، إن الواقع یبین لنا أنه توجد عدم مساواة أكثر من المساواة خصوصا في 

وجود طبقات أیضا لأنها توافق،دم المساواة في الأموال وبحمایتهابعیعترفالدول اللیبرالیة حیث 
لیة وإلا فإن الأمر ، ولذا من الصعب في الدول هذه نعتبر تلك الفكرة أساس موحد للمسؤو اجتماعیة

یعدو أن یكون تبریر إیدیولوجي أو عقائدي ولیس بأساس قانوني ولهذا یفهم سبب إحجام لا
.2القضاء في تكریس حل ثابت

حیث أن مجلس الدولة المسؤولیةأساسأمام عمومیة وغموض الاجتهاد القضائي بخصوص 
هو كثیرا ما یكتفي بالتقریر بأن الفرنسي نادرا ما یذكر صراحة في أحكامه أساس المسؤولیة ف

الضرر الذي لحق رافع الدعوى یشتمل على الصفات الذاتیة التي تؤدي إلى مسؤولیة الإدارة عنه 
بصرف النظر عن قیام خطأ في جانبها، ولكن اصطلاح المخاطر الإداریة یستعمله باستمرار 

بمناسبة القضایا المرفوعة على مفوضو الحكومة في تقاریرهم الكتابیة المقدمة إلى مجلس الدولة 
.3فرنسي كثیرا ما یتبنى رأي المفوض الإدارة ولهذا أهمیته العملیة لأن مجلس الدولة ال

.5، صمرجع سابقرشید خلوفي، -1
.214-213، ص ص مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -2
.180- 179، ص مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -3
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لقد ثار جدل وخلاف فقهي كبیر وحاد حول الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ 
وبقیت معزولة ومن ،سعاالأمر الذي أدى إلى ظهور عدة نظریات فقهیة بعضها لم یلق انتشارا وا

نظریة الضرر غیر العادي، نظریة الإثراء بلا سبب، نظریة العدالة : أمثلة هذه النظریات المنعزلة
المجردة وغیرها من النظریات، ومن أمثلة النظریات التي لاقت رواجا واسعا وكبیرا نظریة 

ء العامة ونظریة الدولة المؤمنةاالمخاطر، نظریة الضمان، نظریة أو فكرة مبدأ المساواة أمام الأعب
1.

لقد نادى بكل من نظریة المخاطر والضمان فقهاء القانون الخاص والقانون العام على حد 
سواء، وأصبحت تعرف بالنظریات التي تقترح أساسا موحدا للمسؤولیة العامة والخاصة، أما نظریة 

د نادى بها بعض الفقهاء كأساس خاص فق،المساواة أمام الأعباء العامة ونظریة الدولة المؤمنة
بحت تعرف بالمسؤولیة الإداریة ومستقل عن أساس المسؤولیة الخاصة أو المسؤولیة المدنیة وأص

یتمیز عن قواعد مستقل وهذا بتأثیر من أن القانون الإداري قانون.2بنظریات الأساس المستقل
من جهة وحاجات الإدارة وحقوقهماتهمالقانون المدني في قدرته على التوفیق بین الأفراد وحری

وهذا ما تأكد في وكذالك الحال قواعد المسؤولیة الإداریةومقتضیات الصالح العامة من جهة أخرى
قرار بلانكو الشهیر لمحكمة التنازع الفرنسیة والذي یشیر إلى وجود قواعد للمسؤولیة العامة تختلف 

.أثار هذا القرار جدلا واسعا في الفقه الفرنسيولقد.3وتتمیز عن قواعد المسؤولیة الخاصة

.2-1صنون الإداري، مرجع سابق، في القامسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها -1
.2ص،المرجع نفسه-2
.28- 27صوجدي ثابت غبریال، مرجع سابق، -3
وما 262ص،1982، 01، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط)الرقابة القضائیة(سامي جمال الدین، الرقابة على أعمال الإدارة -

.بعدها
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المطلب الأول

نظریات الأساس الموحد

إن استقلال القانون الإداري عن القانون المدني لم یعد بنفس الحدة التي كان قد أعلن عنها 
ذلك أن الهوة بدأت تضیق بین القانونین في موضوعات كثیرة، 1873فیفري 8حكم بلانكو في 

تعار القانون الإداري الكثیر من المبادئ من القانون المدني، فعلاقة القانون الإداري حیث اس
بالقانون المدني هي علاقة تأثیر وتأثر حیث نجد من جهة أخرى أن القانون المدني یستفید من 
النظریات والمبادئ الحدیثة التي أرساها القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي لأن 

الإداري في أصله قانون قضائي وهو حدیث ومرن یتطور بسرعة مع تطور الدولة نونالقا
.والمجتمع

كونها نظریة قضائیة تستهدف التوفیق بین المصالح العامة منرغمالبة المسؤولیة الإداریإن 
والمصالح الخاصة وبالتالي تحقیق العدالة ، فهي لیست مقطوعة الصلة بالقانون المدني لأنها 

یزال یستوحي من القواعد المدنیة ما یراه منسجما مع والقاضي الإداري لا....قت جذورها منهاست
للمساهمة في تطویر المسؤولیة الإداریة ولجهة الإدارة عدم التقید ببعض الطبیعة الإداریة وذلك 

ر ملزمة غیریة، لأنها التشریعات ومنها القانون المدني في حالة تعارضها مع طبیعة الوظائف الإدا
التي ویمكنها تطبیق قواعد المسؤولیة الإداریة . بتطبیق ما یتعارض مع طبیعة النشاط الإداري

.1تتوافق وحاجات المرفق العام

إدارتها لمرافقها العامة، إذا ارتأت أن وللإدارة الخیار في استعمال وسائل القانون الخاص في 
.2ائل القانون العامذلك یحقق المصلحة العامة ویمكنها استعمال وس

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، )دراسة مقارنة(القانونین المدني والإداري سمیر دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في-1
.166-165،ص ص2009،)د،ط(طرابلس، لبنان،

، مكتبة القانون الدار الجامعیة، مصر، )مجلس شورى الدولة (إبراهیم عبد العزیز شیحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني -
. وما بعدها306، ص 1996، )د،ط( 
، الجزء الثاني، المنشورات الحقوقیة مطبعة صادر، )إدارة المرافق العامة ( یوسف سعد االله الخوري، مجموعة القانون الإداري -2

.وما بعدها439وما بعدها، و ص252، ص1999بیروت، لبنان، 
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ومن الطبیعي أن تختلف القواعد المدنیة التي یطبقها القضاء الإداري لحسم المنازعات 
الإداریة عن القواعد المدنیة التي تحكم منازعات الأفراد فیما بینهم، فحین تقررت المسؤولیة 

القضایا التي تكون الإداریة بدأ الإشكال واضحا بین الفقهاء والمحاكم حول القواعد التي تحكم
جمیع الإدارة العامة طرفا فیها بالإضافة إلى ما قیل بأن قواعد القانون المدني عاجزة عن مواجهة

.1صور المسؤولیة الإداریة

والحقیقة أنه رغم ما في هذه الحجج من وجاهة إلا أنها غیر مقنعة، ولیس فیها على «
هذا المجال فإذا صح أن القواعد المدنیة لم یقصد منالخصوص ما یقطع باستبعاد القواعد المدنیة

واضعوها أن تطبق على الدولة وأنها مقصورة على الفرد، فإنها طبقت على الأشخاص المعنویة 
، كما أنها تفسر الآن تفسیرا لم یخطر ببال واضعیها إطلاقا، لأن القاعدة أن تفسر هذه الخاصة

ن ونصف وإذا كانت علاقة الموظف بدولة تختلف في القواعد كما لو أنها وضعت الآن لا منذ قر 
بالمتبوع فإنهما یجمعهما حق الدولة والمتبوع في توجیه كل من الموظف طبیعتها عن علاقة التابع

.2»والتابع وهذا التوجیه هو مناط المسؤولیة الآن

د القواعد إن القول بوجود قواعد إداریة مستقلة تحكم المسؤولیة الإداریة لا یعني استبعا
ئي لأن القواعد المدنیة لا تزال تطبق على بعض قضایا المسؤولیة الإداریة المدنیة بشكل نها

وسیحل محلها قواعد أخرى تملیها طبیعة المنازعات الإداریة، ووفقا للقواعد التي قررها مجلس 
ى أساس علالدولة الفرنسي تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ثم المسؤولیة بدون خطأ

.المخاطر وعلى أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة

من الناحیة الفقهیة فإن بعض النظریات التي جاء بها فقهاء القانون العام والمتعلقة بأساس 
المسؤولیة الإداریة تعكس هذا التقارب بین القانونین المدني والإداري أو علاقة التأثیر والتأثر بل 

.167- 166، ص مرجع سابقسمیر دنون، -1
1382في نفس الإطار بأنه یمكن إسناد مسؤولیة الإدارة إلى المادة ویورد. 102، ص مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -2

قانون مدني فرنسي، وتساءل البعض عن سبب تمسك القضاء الإداري باستبعاد القواعد المدنیة 1384بدلا من إسنادها إلى المادة 
الإداري في حمایة الأفراد لأن القواعد ویقول بأن الأستاذ فالین في فصوله عن القانون الإداري قد عزا ذلك إلى رغبة القضاء

المدنیة تتسم بالصرامة بعكس القواعد الإداریة التي تتسم بالمرونة وأن القضاء الإداري یعوض الأفراد في حالات لا تسعف فیها 
. ریة یكون بمثابة نكسةالقواعد المدنیة لاسیما في مجال المسؤولیة عن المخاطر وأن إقرار القواعد المدنیة في مجال المسؤولیة الإدا
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ولیة على أساس المخاطر ونظریة الضمان، التي قیل نا كما هو الحال في نظریة المسؤ الوحدة أحیا
لیتین العامة بها في فقه القانون العام والخاص على السواء بل اعتبرها البعض أساسا موحدا للمسؤو 

لمخاطرنظریة اي الفرع الأول نتناول ف. 1الیینالفرعین التسنتناول هاتین النظریتین في والخاصة 
.نظریة الضمانوفي الفرع الثاني نتناول

الفرع الأول

نظریة المخاطر

بنظریة المخاطر هو أن من أنشأ مخاطر ینتفع بها أو منها فعلیه تحمل تبعة الأضرار یقصد 
الناجمة عنها، وبتطبیق ذلك على نشاط الإدارة فإن المنفعة التي تستفید منها الإدارة من نشاطها 

هذا النشاط ونقصد تحمل تبعات مخاطر هذا النشاط وتتمثل التبعات ات یفرض علیها تحمل تبع
في جبر الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء هذه المخاطر وذلك من منطلق مبادئ العدالة 

من إن الشخص المسؤول في نظریة المخاطر المستحدثة هو الشخص الذي ینتفع«.2والإنصاف
.3»تفاعالاناستعمال الشيء وهذه هي مخاطر 

تعددت التسمیات والمصطلحات الخاصة بنظریة المخاطر فقهیا فقد أطلق علیها بوجه عام 
أو الارتباط بین ،نظریة المخاطر ثم نظریة تحمل التبعة، نظریة المنفعة، نظریة الغرم بالغنم

فقد عرضها الفقهاء في عدة ،والمنافع، وتعددت صور نظریة المخاطر) الخسائر ( المغارم 
المنفعة أو الغرم بالغنم وبین -المخاطر: وبعضهم فرق بین صورتي نظریة المخاطر وهما،صور

اقتصادي وهي مسؤولیة أرباب العمل عن حوادث العمل المخاطر المستحدثة، الأولى ذات مفهوم
التي یتعرض لها العمال، إن مبادئ العدالة تفرض تحمل رب العمل التعویض عن الأضرار التي 

استحالة إثبات الخطأ من جانب أو بسبب دون خطأ من رب العمل،منوحتى،لعمالتلحق ا

.3، صمرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
.4، صمرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، -2
ن المدني المصري دراسة في القانو -هذا التعریف للأستاذ جوسران أورده الأستاذ محمد لبیب شنب، المسؤولیة عن الأشیاء-3

. 282، ص1957مصر،مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،–مقارنة بالقانون المدني الفرنسي 
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،فمن انتفع من مشروع علیه أن یتحمل تبعات هذا المشروعأو أن الخطأ مجهول، ،المتضرر
وبالتالي فمن حق المتضررین من أنشطة هذا المشروع جبر وتعویض كافة الأضرار التي 

إلى ) المخاطر( ولكن القضاء وسع هذا الأساس الاقتصادي ،لغنموفقا لمبدأ الغرم با،أصابتهم
،ووفق مفهوم أخر أو فكرة أخرى وهي المخاطر المستحدثةحوادث العمل،حالات أخرى غیر

وتعني الالتزام بتعویض الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة والذي تم لفائدتنا ویستوي أن تكون هذه 
":بقولهB.starckویؤكد هذه الفكرة R.savatierا حسب رأي الفقیه وهذ،الفائدة مادیة أو معنویة

إنه من العدل والإنصاف أن یتحمل من غنم من هذا النشاط بإحداثه أخطار أضرت بالغیر أعباء 
.1"ذلك

ولكنها تنشأ نتیجة أي نشاط مهما كان مصدره ،إن المسؤولیة لم تعد مقابل المنفعة الخاصة
ولا یقتصر على المفهوم الاقتصادي والمهني فحسب بل ،خاطر یتوسع مفهومهاوبالتالي فكرة الم

وهذا النشاط ینتفع به ا،ویسبب له أضرار ،فكل نشاط یقوم به الفرد،یصبح مرتبط بنشاط الأفراد
هذا الغیر سواء كان إدارة عامة أو مِِ◌ؤسسة خاصة فإن هذا الغیر ملزم بجبر نالغیر مهما كا

.2ذلك بالتعویض المناسبویكون ،الأضرار

:خر من الفقهاء، فإن المخاطر تأخذ عدة صور منهالآوعند البعض ا

إن المجاورین للمرافق العامة قد تلحق بهم ""Risque de voisinage:مخاطر الجوار-
أضرار معینة نتیجة أخطار غیر عادیة للجوار ولذلك یكون لهم الحق في طلب التعویض عن هذه 

.الأضرار

قد تستعمل بعض المرافق العامة أشیاء خطرة، "Choses dangereuses": الأشیاء الخطرة-
إن المثال على ذلك استعمال الشرطة للأسلحة الناریة، حیث أنه إذا كانت القاعدة العامة في 
مسؤولیة الشرطة، اقترانها بالخطأ الجسیم إذ لا یكفي مجرد الخطأ البسیط فإنه عندما یتعلق الأمر

.بالأضرار الناتجة عن استعمال الأسلحة الخطرة تقوم المسؤولیة بدون خطأ

.5، صمرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -1
.5، صالمرجع نفسه-2
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ویتعلق الأمر هنا بالنشاطات الإداریة "Activités dangereuses": النشاطات الخطرة-
التي تنطوي على استعمال وسائل أو تتم في ظروف لا تخلو من مخاطر مثلما هو الحال في 

.یات المحروسة الخاصة بالمساجین والمصابین عقلیاالأشیاء العامة، تجارب الحر 

ر تستوجب التعویض على أساس الأضرار التي تلحق بالغی: في مجال الأشیاء العامة
.الأشغال العامة ودون حاجة لإثبات خطأمخاطر

لأمر بالسماح للمساجین أو ویتعلق ا: في مجال المناهج الحدیثة للحریات المحروسة
بهدف إدماجه في الحیاة الاجتماعیة، إن هذه -على سبیل الحریة-الخروجعقلیا بالمرضى 

إن .طبیعتها أن تحدث مخاطر تؤدي إلى قیام مسؤولیة الإدارة العامة دون خطأالمناهج من  
لمساجین هو المخاطر الاستثنائیة الأساس الذي أعتمده مجلس الدولة بالنسبة لمسؤولیة عن ا

.یة عن النشاطات الخطرةللجوار أكثر منها المسؤول

أقر القضاء مسؤولیة الإدارة عن الأضرار الناتجة عن حوادث العمل دون : المخاطر المهنیة-
1895جویلیة 12في Camesاشتراط وقوع خطأ من جانب رب العمل وذلك في حكم

ویض أن عاملا أصیب بشظیة من الحدید المحمي، فحكم له القضاء بالتعوتتلخص وقائعه في 
وقد وسع القضاء مفهوم المخاطر المهنیة لتتجاوز عمال الإدارة إلى ، على أساس المخاطر

الموظفین العمومیین والمسخرین للقیام بخدمة عامة، والمعاونین العرضیین للمرافق العامة فهؤلاء 
تسییر بهم من جراء مساهمتهم في ةجمیعا لهم الحق في المطالبة بالتعویض عن الأضرار اللاحق

.1ة المرفق العام هو المخاطر المهنیةالمرافق العامة، وأساس مسؤولی

ولا یترتب ،وعموما فإنه لیس هناك فرق قانوني بین هذه الصور المتعددة والمختلفة للمخاطر
نطاق هذه المسؤولیة د فقط في معرفة مدى توسعولكنها تفی،علیها أثار قانونیة مختلفة أو متباینة

.2والقائمة على أساس المخاطر،ون خطأالإداریة د

.7-6، صمرجع سابقانون الإداري، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القمسعود شیهوب،-1
.7، صالمرجع نفسه-2
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وللوقوف أكثر على حقیقة نظریة المخاطر فإنه یجب عرض الآراء الفقهیة المختلفة في فقه 
القانون العام والتي قیلت قي شأن هذه النظریة، هذه الآراء التي تعتبرها أساس للمسؤولیة الإداریة 

سوف نعرض-نظریة المخاطر-ه النظریةبسبب كثرة الآراء الفقهیة حول هذغیر الخطئیة، و 
.الفقهیة في الفقه الفرنسي وفي الفقه العربيهذه الآراءأمثلة عن

موقف الفقه الفرنسي من نظریة المخاطر: أولا

وقف الفقه الفرنسي من نظریة المخاطر موقفین متعارضین، ولكن أغلبیة الفقهاء الفرنسیین 
س للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة بل أنها أساس موحد یؤیدون هذه النظریة ویعتبرونها أسا

هناك قلة من لا تقوم على أساس الخطأ، غیر أن للمسؤولیة الإداریة والمسؤولیة المدنیة التي
الفقهاء الفرنسیین من وقف من النظریة موقفا معارضا وعلى رأسهم هوریو، وسوف نعرض في هذه 

.الدراسة الموقفین المؤید والمعارض

فقهیة المؤیدة لنظریة المخاطراللآراءا-1

لقد ظهرت نظریة المخاطر في بادئ الأمر في فقه القانون الخاص، حیث نادى بها بعض 
غیر الخطئیة في القانون المدني، كما نادى بالنظریة بعض فقهاء الفقهاء كأساس للمسؤولیة

.يالقانون العام كأساس للمسؤولیة غیر الخطئیة في القانون الإدار 

إلا أن الأمر الهام والمتعلق بهذه النظریة في اعتبارها من قبل بعض الفقهاء أساسا موحدا 
نظریة المنفعة أو الارتباط بین المغارم اسمعلیهاونللمسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الإداریة، ویطلق

ن المدني تقوم ، وینطلقون من فكرة أن مسؤولیة الإدارة أو مسؤولیة الأشخاص في القانو والمغانم
:على أمر واحد وهو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه، وفیما یلي بعض الأمثلة

نظریة المخاطر 1897بعد أن طرح جوسران سنة : Marcel planiolرأي بلانیول -أ
وفي نفس السنة قال سالي بنظریة المخاطر كأساس ،كأساس للمسؤولیة عن الأشیاء الحیة

بالنظریة بلانیول مبینا أن الارتباط بین المنافع والمخاطر هو ناديوادث العملللمسؤولیة عن ح
أساس المسؤولیة عن فعل الغیر، فهو یرى أن الفرد یكون مسؤولا عن الأضرار التي یسببها للغیر 
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وعندما یستعمل الآخرین من أجل إنجاز العمل لحسابه فإنه یتحمل ،عندما یقوم بالعمل بنفسه
المخاطر الناشئة عن هذا العمل أو النشاط لأن الربح أو الفائدة أو المنفعة أیضا تبعات جمیع
وإنما هو مبدأ الارتباط بین المنافع،إن أساس المسؤولیة هنا لیس الخطأ المفترضتنصرف إلیه،

. وهو الأساس الوحید للمسؤولیة عن فعل الغیر التي لا یمكن أن تقوم على أساس آخروالمغارم
أ الارتباط بین المنافع والمغارم أو المخاطر یحقق أهدافا اقتصادیة وأخلاقیة في رأي إن مبد

عن نظریة علیها فیما بعد بعض الفقهاء في الدفاعاستندبلانیول، إن هذه الأفكار هي التي 
و Eisenmann:ومنهم.1وجعلها أساسا موحدا للمسؤولیتین الإداریة والمدنیةالمخاطر

Chapus

ایزنمانرأي-ب Eisenmann : لقد أعلن أن طبیعة مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها هي
وفي نفس ،)ق م ف1384م ( من نفس طبیعة المسؤولیة المدنیة عن فعل الشيء أو التابع 

الوقت فإن أساس المسؤولیتین واحد ویتمثل في الارتباط بین المنافع والمغارم، إن فكرة المنفعة هنا 
ومن المنطقي أن یتحمل من استفاد من ،أساس المسؤولیة، فالمسؤولیة هي مقابل الفائدةهي

وذلك بتعویض الأضرار التي ،تبعات مخاطر هذا التشغیلمجهود غیره الذي یشتغل لحسابه
شریطة فقط أن تكون هذه الأضرار غیر ،حتى إذا لم یرتكب من یشغله خطأ،لحقت بالغیر

في حدود ضیقة جدا إلى مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس عادیة، إلا أنه یلجأ
والأضرار التي تنشأ خاصة بالنسبة للأضرار الناتجة عن التصرفات الإداریة المشروعة،للمسؤولیة

عندما یعلن تبنیه مبدأ الارتباط بلانیولبأفكار ، وهكذا یظهر تأثر هذا الفقیه عن الأشغال العامة
یجعله لیس فقط أساسا للمسؤولیة الخاصة وإنما هو رم والمنافع، ولكنه یطور المبدأ عندمابین المغا

.2أیضا أساس للمسؤولیة العامة

.8اري، مرجع سابق، صمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإد-1
.202محي الدین القیسي، مرجع سابق، ص -
.9، صمرجع سابقالقانون الإداري، وتطبیقاتها فيمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر -2
، ترجمة محمد عرب مجلة القانون العام الفرنسیة،»الدولة عن فعل الأحكام الدستوریةمسؤولیة « فرانسوا شارل بوسكیه،-

، ص 2007العدد الرابع، لبنان،صاصیلا ومراجعة وسیم منصوري، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،
923.



دون خطأ وأسسها القانونیةنشأة وتطور المسؤولیة الإداریة

58

ین المغارم والمغانم التي قال بهایأخذ هذا الفقیه بفكرة الارتباط ب:Chapusرأي  -ج
Eisenmann خاص كان قد نادي بها كل من في فقه القانون العام، وقبله في فقه القانون ال

جوسران وسالیي و بلانیول، لقد صرح هذا الفقیه بأن أفكار بلانیول تصلح للأخذ بها في مجال 
، في رأي هذا الفقیه فإن المسؤولیة عن فعل الأشیاء في )المسؤولیة الإداریة ( المسؤولیة العامة 

لارتباط بین المغارم والمغانم تصلح وهي مسؤولیة تقع دون خطأ تجد أساسها في االقانون المدني
لأن تكون أساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، ولیس هناك فرق في أساس المسؤولیة في هذه 
الحالة بین المسؤولیة العامة والمسؤولیة الخاصة، ولا یمكن وجود أساس آخر للمسؤولیة عن فعل 

لا یمكن إیجاد تبریر للمسؤولیة إلا ، و دون خطأبالغیر، لأن اعتبارها ضمان یجعل منها مسؤولیة 
في الفكرة القائلة بأن من یستعمل لحسابه نشاط الغیر علیه أن یأخذ على عاتقه تبعات مخاطر 

.1هذا النشاط

كأساس -بین المغارم والمغانمالارتباط-أن فكرة أو نظریة المخاطرمما سبق یتبین 
م تبناها فقهاء القانون العام الفقه الخاص، ثللمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة ظهرت على مستوى 

وتوسیعها وبالنتیجة أصبح أنصار وحدة المسؤولیة من فقهاء القانون العام وقاموا بتطویرها
.والخاص یدافعون معا عن النظریة كأساس موحد للمسؤولیة في القانونین العام والخاص

الآراء الفقهیة المعارضة لنظریة المخاطر-2

أن المسؤولیة على أساس المخاطر قد غدت من أبرز معالم المسؤولیة على الرغم من
الإداریة في فرنسا فإن من الفقهاء الفرنسیین من وقف منها موقفا معارضا لها وعلى رأس 
المعارضین لها كاریه دي ملبرج وهوریو، وقد ركز الأول هجومه على النظریة من الناحیة 

انون الإداري أنهم لا یقیمون وزنا للاعتبارات الدستوریة وهم ، وهو یعیب على فقهاء القالدستوریة
یناقشون موضوع المسؤولیة كما لو كان القانون الإداري منقطع الصلة بالقانون الدستوري، وهم 
یغفلون أن القانون الإداري لا یمكنه أن یسیر إلا في فلك القانون الدستوري، لأن الثاني یقدم للأول 

ي یدرسها ولا یمكن أن نسلم بمسؤولیة الإدارة عن أعمالها على أساس رؤوس الموضوعات الت

.10، صمرجع سابق، وتطبیقاتها في القانون الإداريلمخاطرالمسؤولیة عن امسعود شیهوب-1
.202، ص مرجع سابقمحي الدین القیسي، -
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نظریات غامضة وغیر محددة مثل نظریة المخاطر أو نظریة الإثراء بلا سبب، والتسلیم بذلك هو 
إنه من السهل الرد على اعتراض رأي الأستاذ الطماوي القانون وسیادة الدولة، و إنكار لمبدأ سیادة 

ن السیادة بمعناها المطلق والتي تتنافى مع المسؤولیة قد انقرضت من عالم كاریه دي ملبرج، لأ
.1القانون

في لمدافعین عن هذه النظریة وكانفي البدایة من أشد المتحمسین واوكان الفقیه هوریو 
، ثم انقلب یهاجمها ویطلب Lepreuxو حكم Samesحكم لیقاته ولاسیما في تعلیقه على تع

بفكرة أخرى وكان ذلك بمناسبة تعلیقه على حكمي مجلس الدولة الصادرین في الاستعاضة عنها
Regnaultقضیة  desroziers وcoutéas وتقوم انتقادات هوریو على أساس أن النظریة قد

أقرها مجلس الدولة في وقت متأخر، وبعد أن انقضى عهد التحمس لها والحاجة إلیها، فعندما 
لقضاء الإداري الفرنسي فإنها بدأت في الأول وبصورة عامة على نتتبع تطور المسؤولیة في ا

، وهاجمها الفقهاء لیحلو محلها فكرة أساس الخطأ، ثم أخذت هذه الفكرة تضعف شیئا فشیئا
تغطي قصور المسؤولیة على أساس المخاطر، ولقیت النظریة الجدیدة رواجا ونجاحا كبیرا لأنها س

خطأ في حمایة حقوق الأفراد وهذا في حالة ما یتعذر على الالمسؤولیة الإداریة القائمة على
المضرور من أنشطة الإدارة إثبات الخطأ، ولهذا طلب الفقهاء باستبعاد فكرة الخطأ نهائیا، 

بعد ذلك اتجاه في نظر هوریو یدعو ثم حدث. والاعتماد فقط على ركني الضرر وعلاقة السببیة
بحجة أن المشرع تدخل في بعض الحالات لیفرض مسؤولیة إلى استبعاد فكرة أو نظریة المخاطر 

ومن جهة أخرى فإن القضاء نجح في أن یتلافى الإدارة على أساس الخطأ بنصوص صریحة،
عیوب المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ، بإقامة قرائن الخطأ في كثیر من الحالات سواء 

وبهذا یكون في الإمكان مكن إثبات عكسهاكانت قرائن بسیطة تقبل إثبات العكس أو مطلقة لا ی
الاستغناء عن فكرة المخاطر ویكون قضاء مجلس الدولة الحدیث المقرر لفكرة الخطأ هو بمثابة 

.2رجوع إلى الوراء

.211، صمرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -1
.212-211، صالمرجع نفسه-2
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أن المسؤولیة على أساس المخاطر لیست في جوهرها مسؤولیة ولكنها ضمان وأضاف هوریو 
قانونا، وهذا ما حذا بالمشرع بالنص على التعویض في مقررا یكونیجب أنأو تأمین وكل تأمین 

.ة أضرار للأفراد وبدون خطأ منهاكثیر من الحالات التي تسبب فیها أنشطة وأعمال الإدار 

،فإنها سوف ستكون غامضة وغیر واضحة المعالم،إن تبني فكرة المخاطر كنظریة قضائیة
الغامض المستمد من فكرة العدالة المجردة، إرجاعها إلى أساس قانوني غیر ذلك الأساسولا یمكن

.1ومساواة الأفراد أمام الأعباء العامة فإن ذلك ینطوي على خطورة بالغة

غیر أن هوریو لم یكن لیستطیع أن ینكر فائدة النظریة، وحمایتها للأفراد في كثیر من 
ولهذا حاول أن یرجع .الحالات التي لم یرد فیها نص تشریعي، والتي لا تغني فیها قرائن الخطأ

لإثراء بدون المسؤولیة في هذه الحالات إلى أساس قانوني معروف ومسلم به وهو فكرة أو نظریة ا
لة الفرنسي أصدر أحكاما فردیة، لیست معروفة على نطاق سبب، فقد وجد هوریو أن مجلس الدو 

فأراد –الإثراء بلا سبب –واسع في القضاء الإداري، مرجعا فیها مسؤولیة الإدارة إلى هذه الفكرة 
أن یقیم علیه نظریة فقهیة عامة لم تجد لحد الآن صدى لها في مجلس الدولة الفرنسي الذي بدأ 
یوسع في قضائه الحدیث من نطاق المسؤولیة على أساس المخاطر وعلى أسس أخرى جدیدة، 

ار الدائن وثراء المدین،افتق:ونظریة الإثراء بدون سبب في القانون المدني تقوم على ثلاثة أركان
وعدم وجود سبب قانوني یخول للمدین الاحتفاظ بما ناله من ثراء والتعویض یكون وفقا لأقل 

قیمة ما أثري به المدین وما افتقر به الدائن، ویتخذ إثراء المدین صورة ایجابیة، تتمثل : القیمتین
الایجابي من ذمة المدین، أو في انتقال مال من ذمة إلى أخرى سواء كان ذلك بزیادة الجانب

، فإن الأضرار التي یتحملها الأفراد نتیجة للأشغال بإنقاص الجانب السلبي منها، وفي حالة الإدارة
احتال هوریو، العامة أو لنشاط الإدارة الخطر لا تؤدي إلى إثراء الإدارة وفقا للمعنى السابق، ولهذا

الخسارة التي ت أقل، فالضرر في حقیقته أن هو إلا وقرر أن إثراء الإدارة مرجعه إلى أنها أنفق
.2یتحملها الأفراد في سبیل ما تحققه الإدارة من وفر

.213- 212، صمرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -1
.214- 213، ص المرجع نفسه-2
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وبالنسبة لسبب التزام الإدارة بالتعویض، فإنه یصوغه في عبارة عامة غامضة، وهي أن 
نسبة احتفاظ الإدارة بهذا الوفر دون تعویض یصبح بلا سبب إذا لم تعوض عنه للأفراد، أما بال

باستمرار على ما تحمله الدائن من أضرار؛ نظرا لأن الأشغال العامة للتعویض فإنه یرى أن یقاس
.1مفیدة دائما، ولهذا یفترض دائما أن إثراء الإدارة أكبر من افتقار المتضررین

بدیلا عن فكرة المخاطر هي أبعد ما تكون أن نظریة هوریو التي اقترحهاوهكذا یرى الفقه
تضمنه نظریة الإثراء بلا سبب المدنیة، وأساسها غامض، ومداها أوسع من نظریة المخاطر عما ت

وهذا ما یتضح من خلال فكرته عن التعویض، إن الانتقادات التي وجهها هوریو إلى نظریة 
، ولعل العیب الرئیسي یرجع إلى أنه بعد هذا كله لم المخاطر، لا یمكن أن تسلم منها نظریته هذه

بل سمح ببقائها على أساس استثنائي، وهكذا أضاف ،الأمر إلى رفض نظریة المخاطریصل به 
إلى المسؤولیة على أساس الخطأ والمسؤولیة على أساس المخاطر مسؤولیة أخرى تقوم على 

ظریته صدى في قضاء مجلس الدولة لهذا كله لم تجد ن. أساس نظریة الإثراء بلا سبب الإداریة
.2طبیقات نظریة المخاطر كما سنرى لاحقاالفرنسي، بل تعددت ت

موقف الفقه العربي من نظریة المخاطر: ثانیا

غالبا مالا تتناول المراجع أو الكتب العربیة في القانون الإداري تحلیل ومناقشة أسس 
خصوصا وأن كثیر من دول المشرق العربي مثل مصر والعراق لا المسؤولیة الإداریة دون خطأ

انونیا للمسؤولیة الإداریة دون خطأ خاصة في قضائها الإداري إلا في حدود ضیقة تعرف نظاما ق
حتى وإن أشارت أو تكلمت هذه المراجع لمنصوص علیها صراحة في القانون، جدا في الحالات ا

على المسؤولیة عن المخاطر فإنها تستعملها كمرادف للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، ولیس كأساس 
ع أخرى تخلط بین المسؤولیة الإداریة دون خطأ وعلى أساس المخاطر وبین لقیامها و مراج

المسؤولیة الإداریة دون خطأ وعلى أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، فالفقه الفرنسي 
.الخطئیةیمیز جیدا بین هاتین الصورتین من المسؤولیة الإداریة غیر

.214، صمرجع سابق، سلیمان محمد الطماوي-1
.215- 214ص، المرجع نفسه-2
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ن أساس مسؤولیة الإدارة عن أخطاء موظفیها هو مبدأ أ: ويالدكتورة سعاد الشرقاترى الأستاذة-1
الارتباط بین المغارم والمغانم، إن نفس المبدأ یشكل قاعدة مسؤولیة الإدارة دون خطأ من موظفیها، 

) المزایا (ن المنافع إ. 1عن قرار أو نشاط مشروعت مسؤولیة عن الأشیاء أو مسؤولیة وسواء كان
ه ولذالك فإن المجتمع هو الذيءها، هي منافع تعود على المجتمع بكاملالتي تتحمل الإدارة أعبا

یصرف من الخزینة العامة التي ما هي في،التعویض للمتضررمبلغیتحمل الأعباء طالما أن
لم نذكر مفهوم :حقیقتها سوى تلك الضرائب التي یدفعها المواطنین، وتضیف الأستاذة قائلة

النشاط غیر العادي لأنها مفاهیم تشغل اهتمام القاضي بصدد كل الضرر الاستثنائي ولا مفهوم
قضیة من قضایا المسؤولیة دون خطأ إننا هنا نبحث عن أساس مسؤولیة حدث أن قررها القضاء 

ستوجب التعویض والسؤال المطروح لماذا حكم القضاء بتعویض مثل هذا الضرر؟ اعن ضرر
با للتعویض؟ إن هذا السؤال الأخیر یتعلق بشروط ولكن متى یكون  الضرر من د ون خطأ مستوج

أن أساس : وتصل الكاتبة في الأخیر إلى نتیجة وهي،المسؤولیة دون خطأ ولیس بدراسة أساسها
مغارم وهو أساس واحد للمسؤولیة دون خطأ في المسؤولیة هو مبدأ الارتباط بین المغانم وال
لأساس وإنما هو في مجال ؤولیتین هو لیس في االقانونین المدني والإداري وأن الفرق بین المس

تطبیق كل منهما، حیث یعرف القانون الإداري حالات لا یعرفها القانون الخاص مثلما هو الحال 
.2في المسؤولیة الإداریة عن القرار أو النشاط المشروع

بوجه عام هو عادل أحمد الطائي أن أساس المسؤولیة الأستاذ إبراهیم الفیاض والأستاذ ویرى -2
نفس أساس المسؤولیة عن أفعال التابع ویتمثل هذا الأساس في مبدأ الغنم بالغرم أو الارتباط بین 

یعني أن من یقوم باستغلال جهود غیره بتشغیله لحسابه من أجل الانتفاع المنافع والأعباء و
التي یحدثها ارعن الأضر بمجهوده یجب أن یتحمل تبعات مخاطر هذا التشغیل بأن یكون مسؤولا

.هذا الغیر بغیر حق

.11المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، صمسعود شیهوب،-1
.12- 11، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -2
، ص 1980، المطبعة الجدیدة، دمشق، )القضاء الإداري : یة على أعمال الإدارةالرقابة القضائ( عبد االله طلبة، القانون الإداري -

369.
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إن أساس مسؤولیة التابع یصلح لتبریر مسؤولیة رب العمل عن أفعال عماله وكذالك 
مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، وأن هذا الأساس ینطبق على المسؤولیة الخطئیة وحتى على  

التنبیه إلى عدم الخلط بین ویجبالمسؤولیة دون خطأ وهو أساس واحد للمسؤولیة العامة والخاصة
.1أساس قیام المسؤولیة وبین شروط وعناصر قیامها

أن أساس المسؤولیة الإداریة دون خطأ من موظفیها هو یري: عمار عوابديرأي الأستاذ-3
نظریة المخاطر أو تحمل التبعة، ولكنه لا یوسع هذا الأساس لیشمل المسؤولیة الإداریة على 

، ویرى أن النظریات التي قیلت بشأن أساس المسؤولیة الإداریة لمسؤولیة المدنیةأساس الخطأ، ولا ا
مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة ومبدأ التضامن الاجتماعي، ومبادئ : دون خطأ، مثل

العدالة المجردة ما هي إلا أسس تكمیلیة لنظریة المخاطر أو مجرد خلفیات قانونیة ودستوریة 
.2یة المخاطر بوصفها الأساس الحقیقي والمنطقي للمسؤولیة الإداریة دون خطأواجتماعیة لنظر 

ما هو الأساس : على التساؤل التاليوقد عبر المؤلف على ذلك صراحة عندما أجاب
تعددت النظریات والآراء والحلول في بدایة ......«: القانوني لمسؤولیة الإدارة غیر الخطئیة؟ فقال

من الفقه في القانون العام إلى القول بأن أساس المسؤولیة في هذه الحالة الأمر، فقد ذهب جانب
هو مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة، وقرر البعض من الفقه أن أساس المسؤولیة 

إلا أن الصواب في ..... الإداریة دون خطأ من موظفیها هو مبدأ أو نظریة التضامن الاجتماعي
والمنطقي الذي تستند إلیه مسؤولیة ریة المخاطر هي الأساس القانوني السلیمالقضیة هو أن نظ

الإدارة دون خطأ، وأن الحلول والنظریات والآراء السابقة والتي قیل بها كبدیل لنظریة المخاطر أو 
مكمل لها لا تعدو إلا أن تكون مجرد أسس تكمیلیة وعناصر قانونیة ومنطقیة لهذه النظریة 

وأخلاقیة تقف وراءها وتبعث فیها الحیاة واعتبارات تحدد ) سیاسیة(ماعیة ودستوریة وخلفیات اجت
.»3نطاقها ومداها في التطبیق

.14-12، ص سؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابقالممسعود شیهوب،-1
.1039-1036، ص 1982محمد مصطفى حسن، خصائص مسؤولیة الإدارة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، العدد الرابع، -2
.169-168عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، مرجع سابق، ص -3
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وفي نظر الأستاذ عوابدي فإن خلفیات نظریة المخاطر أو تحمل التبعة تكمن في مبدأ الغرم 
الجماعي یستوجب ویحتم بالغنم ومبدأ التضامن الاجتماعي هذا المبدأ الذي یحركه ویقوده الضمیر 

وذلك عن ،على الجماعة أن ترفع وتدفع الضرر الاستثنائي الذي یحدث لأحد أفرادها أو عناصرها
الذي یجب أن تدفعه الدولة من الخزینة العامة للمتضرر على اعتبار أن هذه طریق التعویض

الجماعة العامة بالتعویض عن من قبل الدولة أو الالتزاموأن هذا ،الدولة ممثلة وأداة لهذه الجماعة
ولیس التزام أدبي أو ،الأضرار التي سببتها مخاطر العمل والنشاط الإداري هو التزام قانوني

التي تحتم وتستوجب رفع الضرر مها ومبدأ العدالة المجردةأخلاقي كما یصوره بعض الفقهاء، 
العامة، كما أن هناك اعتبارات كان مصدره مجهولا، ومبدأ المساواة في تحمل الأعباء والتكالیف 

.1قامت حدیثا تدعم قیام هذه النظریةومبررات فلسفیة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة

العربي والفقه الفرنسي هناك من ینادي یتضح من عرض الآراء الفقهیة السابقة أنه في الفقه
یة في فرع واحد من فروع من الفقهاء بنظریة المخاطر أو نظریة المنفعة لیس فقط كأساس للمسؤول

د القانون، وإنما أیضا كأساس موحد للمسؤولیة بنوعیها الخطئیة وغیر الخطئیة وكأساس موح
هذه الآراء أنه یجب التمییز بین أساس المسؤولیة وشروط للمسؤولیتین العامة والخاصة، وتجمع

أنه شرط ولیس أساس قیامها وأن الخطأ في المسؤولیة الإداریة الخطئیة یجب أن ینظر له على
.لهذه المسؤولیةقانوني

، یرى أن أساس المسؤولیة هو نظریة المخاطر فإن جانبا آخر من إذا كان جانبا من الفقه
یدافع عنها، إنها نظریة الضمان التي سوف ىالفقه یرى أن أساس المسؤولیة یكمن في نظریة أخر 

.نتناولها في الفرع الموالي

.188-181، ص مرجع سابقعمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، -1
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الفرع الثاني

La"یة الضمان نظر  théorie de la garantie"

یرى جانب من الفقه أن مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها هي نوع من مسؤولیة المتبوع 
الالتزام الذي ، وأن أساس هذه المسؤولیة یتمثل في ، أو المسؤولیة عن فعل الغیرعن أفعال تابعه
في تعویضه عن الأضرار التي یسببهاغیرالبضمان حق) أو على الدولة ( یقع على المتبوع

، وهي مسؤولیة موضوعیة، وتفترض هذه المسؤولیة إعسار التابع، )أو الموظف ( نشاط التابع 
.1والضمان هنا مصدره القانون 

) أو الموظف ( تهدف نظریة الضمان إلى حمایة الضحایا من الإعسار المحتمل للتابع 
شخص معنوي یفترض فیه أنه میسور دائما الضامن لمسؤولیة وهي) المتبوع ( فیجعل من الدولة 

ي نصت علیه إن حق المواطن في الأمن الذ).من أتباع وموظفین ( من هم تحت سلطتهم 
التي تمس أمن الدساتیر والمواثیق یفرض على الدولة التزاما بضمان التعویض عن الأضرار

.2الأفراد

كرة الأساس الموحد للمسؤولیة العامة والخاصة، فقد هذه النظریة من النظریات التي تدعم ف
قیل بها في فقه القانونین العام والخاص وسوف یظهر ذلك من خلال عرض آراء أنصارها فیما 

:یلي

یرى بأن المسؤولیة العامة تؤسس على فكرة الضمان لأن : "Just luchet"رأي الأستاذ -1
إن الضمان الواقع على عاتق الدولة . ها هي بالذاتالدولة ضامنة للسلم الاجتماعي، وحتى لأمن

من إعلان حقوق الإنسان والتي تتضمن 13بسب ما یمس الأفراد في أمنهم لا یؤسس على المادة 
وعلیه فإن كل جمعیة سیاسیة . منه2مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وإنما على المادة 

للأفراد الطبیعیة للأفراد ومن هنا ینتج الحق في الأمنلابد أن یكون هدفها المحافظة على الحقوق

.16، ص مرجع سابق، ريالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإدامسعود شیهوب،-1
.201، ص مرجع سابقمحي الدین القیسي، -
.16، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، -2
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Just"، لقد هاجم الأستاذ بالضمانأو الإدارة أو المواطنین والذي ینتج عنه بالضرورة التزام الدولة

luchet" نظریة فقهاء القانون العام القائلة بأن المسؤولیة الإداریة تخضع لقواعد خاصة ومتمیزة
، مؤكدا أن القانون المدني هو 1873المدني حسب ما أعلنه قرار بلانكو سنة عن قواعد القانون 

.1وهو الذي یطبق على مسؤولیة المرافق العامةالمهیمن

ومن حق السلطة . إن مسؤولیة الدولة في ضمان أمن أفرادها هو ثمن السیادةویضیف 
ون خطأ ولكن علیها أن وقد یحدث أن تلحق الأضرار بالغیر ولو دالعامة أن تعمل وتتصرف

تدفع ثمن ذلك، وأنه من غیر المنطقي والمعقول أن تكون الدولة غیر مسؤولة عن بعض الأضرار 
وأنه في الوقت الذي تقررت فیه مسؤولیة في نفس الوقت یكون المتبوع في نفس الظروف مسؤولا

حدوث هذه الأضرار ولا رغم أن أعوانها غیر متسببین في -الدولة عن النكبات والكوارث الوطنیة 
.2یكون من باب أولى تحمل الدولة لمسؤولیتها عن نشاطها الخاص-یستطیعون دفعها 

ق م ف هي 1384إن المسؤولیة عن الغیر وعن الأشیاء في القانون المدني المقررة بالمادة 
ا وهو بهذ) مسؤولیة بدون خطأ ( مسؤولیة موضوعیة غیر شخصیة لا تقوم على أساس الخطأ 

الرأي یرید أن یثبت بأن المسؤولیة غیر الخطئیة لیست خاصة أو میزة معینة یمتاز بها القانون 
الإداري فقط بل أن القانون الخاص هو الآخر یعرف هذا النوع من المسؤولیة الموضوعیة، ومن 
جهة أخرى فإن المبدأ العام هو حصانة الموظف العام وعدم مسؤولیته الشخصیة عن الأعمال 

إلا بصفة حتى عندما یتعلق الأمر بالتنفیذ السیئ للخدمة تي یقوم بها لصالح الشخص المعنويال
وهذا في حالة عندما یرتكب الموظف أخطاء عمدیة أو أخطاء شخصیة لا علاقة لها استثنائیة

بالعمل لصالح المرفق العام وهذا یعني حمایة أمن الأفراد بشكل واسع من أضرار النشاط الإداري 
وعموما فإن فكرة الالتزام بالضمان من . ذلك من خلال تحمل المجموعة العامة عبء التعویضو 

هي أساس المسؤولیة العامة والخاصة، وأن أساس المسؤولیة "Just luchet"الدولة عند الأستاذ 

.17، صسابقد شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، مرجع مسعو -1
.18، صالمرجع نفسه-2
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، وإنما في كون المتبوع ضامن من خلال جبر الأضرار الخاصة أیضا لا یكمن في خطأ التابع
.1نتج عن أعمال التابعالتي ت

Just"الخلاصة التي یتوصل إلیها من خلال عرض هذه النظریة كما یراها الأستاذ 

luchet"هي أیضا سؤولیة العامة والخاصة فقط وإنما أن فكرة الضمان لیست أساس وحیدا للم
سواء مة قائمةأساس للمسؤولیة الإداریة الخطئیة وغیر الخطئیة، فمسؤولیة الدولة أو الإدارة العا

.أم لم یتوافرتوفر خطأ الموظف أو التابع

أن الأشخاص المعنویة لا تملك إرادة ذاتیة ومن ثم لا "Marcel Walineیرى الأستاذ -2
وبالتالي فإن ،، وإنما الخطأ هو خطأ الأشخاص الذین یعملون لحسابهایمكن أن ینسب إلیها خطأ

لیس فقط لأنه لا یمكن أن ،عل الغیر ولا تؤسس على الخطأمسؤولیة الدولة تعتبر مسؤولیة عن ف
ینسب إلى الشخص المعنوي الخطأ، وإنما أیضا لأن الخطأ في حالة وجوده لیس سوى شرط لهذه 

التي هي التزام الجماعة العامة الممثلة المسؤولیة، وفي رأیه فإن أساس المسؤولیة هو فكرة الضمان
یسببها الأشخاص الموجودین تحت سلطتها والأشیاء الموجودةفي الدولة بتعویض الأضرار التي

.2تحت حراستها

" La responsabilité de l'administration repose toujours uniquement sur
une obligation de garantie et ce n'est jamais de son fait personnel qu une
collectivité publique  et responsable 3 "

، فهي ضمان أولا وعقوبة خاصة ثانیا، یفتانظأن للمسؤولیة و B.Starckیرى الأستاذ  -3
حیث تقوم المسؤولیة بمجرد وقوع الضرر بغض النظر عن وجود الخطأ من عدمه، فهناك التزام 
عام بضمان تعویض الأضرار، وعندما یثبت خطأ الفاعل فإنه یحكم علیه بمبلغ إضافي على 

قوبة الخاصة، وهذه هي الوظیفة الثانیة للمسؤولیة، وفي رأیه أیضا فإن كل من نظریة سبیل الع
قد فشلتا في حل مشكلات المسؤولیة، فلا یمكن ربط المسؤولیة المدنیة الخطأ ونظریة المخاطر

.18ص ، مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، مرجع سابق-1
.19، ص فسهالمرجع ن-2
.201-200، ص مرجع سابقمحي الدین القیسي، -

3 - Marcel waline , manuel élémentaire, de droit administratif, 4 eme ed, paris, 1946, p 496 .
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بمفهوم الخطأ أو بمفهوم المخاطر لأن كلیهما ینظر إلى المسؤولیة من زاویة الفاعل ولا ینظر لها 
زاویة الضحیة في حین أن الضرر الحاصل یتعلق بالضحیة أولا وقبل كل شيء، وعلیه فلیس من 

إن المسؤولیة . من المنطقي والمعقول أن نؤسس نظاما كاملا للمسؤولیة دون اعتبار فیه للضحیة
دائما حسب رأي الأستاذ ترتبط بالحریة في –نظریة الخطأ ونظریة المخاطر -في النظرتین

فردي فأنصار المسؤولیة التي تقوم على أساس الخطأ أو المسؤولیة الشخصیة یرون المجتمع ال
فیها نتیجة من نتائج حریة العمل حیث یكون الشخص مسؤولا عن تصرفاته الخاطئة أو المخالفة 
للقانون ولا یكون مسؤولا عن تصرفاته التي تكون في دائرة القانون، وهي عند أنصار نظریة 

المقابل الضروري لحریة العمل وبعبارة مختصرة أن المسؤولیة -یة الموضوعیةالمسؤول-المخاطر
.1مخاطر الحریةعندهم مقابل

، لقد وصلت النظریتان إلى طریق مسدود، فتأسیس المسؤولیة على أساس الفعل الخاطئ
یعني المساهمة في بؤس وشقاء العدید من الضحایا، كما أن توسیع المسؤولیة إلى كل الأعمال

الضارة الخاطئة وغیر الخاطئة یعني خنق النشاط بفعل ثقل التعویضات وبالتالي فإن قضیة الحریة 
ونقیض القضیة وهي المسؤولیة لم تحل المشكلة، وعلیه فإن الحل یكمن في نظریة الالتزام بضمان 

تیجة إن إلحاق الضرر بالغیر ن: B.Starckالأمن، وفي شرحه لهذه النظریة یقول الأستاذ  
الذي یتمتع به كل فرد في المجتمع والنتیجة أن لحریة العمل یشكل مساس بالحق في الأمن

المسؤولیة هي إذن إشكالیة الحریة والحق، حریة الفاعل في العمل وحقوق الضحیة في الأمن أي 
، ومسؤولیة في سلامتها البدنیة والمعنویة، ومن ثم فإن المسؤولیة هي تصادم حقوق متعارضة

فاعل لا تكون بقدر خطئه في ممارسة هذه الحریات، وإنما بقدر اعتداء هذه الحریة أو الممارسة ال
كما فعلت على حقوق الضحیة في الأمن، ولا یجب تغلیب أحد هذین الحقین بصفة دائمة وتلقائیة

النظریات السابقة، حیث غلبت نظریة الخطأ حقوق الفاعل، وغلبت نظریة المخاطر حقوق 
بل ینبغي دراسة المسؤولیة من زاویة حقوق الفاعل في تعارضها مع حقوق الضحیة في ،الضحیة

كل قضیة لمعرفة أي من الحقین حماهما النظام القانوني الوضعي الحریة أم الأمن وعلى ضوء 
ذلك یتم الاختیار بسهولة لأنه في الغالب لا تكون الحریات والأمن ضمن النظام القانوني الوضعي 

.20-19، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
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، وعلى هذا الأساس فلیست الأضرار موجبة للتعویض عندما یكون المتسبب في واحدةفي مرتبة
حیث یعفى من ) الأضرار المشروعة ( الضرر أو المدعى علیه حق إلحاق الأضرار بالغیر 

.1المسؤولیة

في حوادث النقل B.Starckلقد بدأت فكرة الالتزام بضمان الأمن حسب رأي الأستاذ 
دیة، حیث أشارت الأحكام القضائیة إلى التزام الناقل في إیصال الراكب إلى مكانه بالسكك الحدی
وأن مصدر هذا الالتزام هو عقد النقل، ولكن بعض الأحكام ، وإلا تترتب مسؤولیته،سلیما معافى

بقیت تطبق فكرة ضمان الأمن حتى عندما یتعلق الأمر بالنقل غیر التعاقدي، مثلما هو الحال في 
جنود المرخص لهم بالخروج في وقت الحرب ومنه فإن الالتزام بضمان الأمن بدأت تطبیقاته نقل ال

.2أولا في عقد النقل وتوسع إلى مجالات أخرى لیصبح الیوم ضمانا قانونیا ولیس تعاقدیا

أن أساس المسؤولیتین واحد مسؤولیة الجماعات العامة Gerard Cornuیرى الأستاذ -4
، ویرجعهما إلى المسؤولیة عن فعل الغیر، نها، ومسؤولیة المتبوع عن فعل تابعهعن فعل أعوا

ویعلن عن تأییده لنظریة الضمان كأساس لهذه المسؤولیة، ولكنه یستعمل مصطلحا أخر غیر 
، ویذهب إلى لأنه یرى في فكرة الضمان مفهوما ضیقاالالتزام بالأمن الضمان وهو مصطلح 

في أنه یجب في نظام المسؤولیة أن نضع اعتبار للضحیة B.Starckما ذهب إلیه الأستاذ
وذلك من خلال الحرص على حقها في الأمن هذا الحق الذي لا یقل شأنا عن الحقوق الأساسیة 

في B.Starckالأخرى للفرد كونه إنسانا كحق الملكیة، ولكنه في ذات الوقت ینتقد نظریة 
ذلك أنه الحق في الأمن للأفراد . كل واسع بالمسؤولیة في القانون العامكون هذه النظریة تتعلق بش

یطرح خاصة في مواجهة الدولة والأشخاص المعنویة العامة وهذا ما یدل على أن الأستاذ 

B.Starck لم یدفع بتحلیله إلى النهایة، فضلا عن ذلك فإن نظریته تتجاهل الطرف الفاعل

ییزا بین أضرار شرعیة غیر مستوجبة للتعویض وأضرار غیر شرعیة في المسؤولیة وتقیم تم

.21-20ص ،ي، مرجع سابقلمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإدار امسعود شیهوب،- 1

.22- 21، ص المرجع نفسه-2
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مستوجبة للتعویض وهو ما یطرح غموضا بشأن هذا التمییز من ناحیة معاییر أو مقاییس التمییز 
.1ویدعو المشرع إلى التدخل لتحدید قائمة الأضرار غیر الشرعیة

ث یرى أن أساس المسؤولیة بتحلیله إلى النهایة حیGerard Cornuویدفع الأستاذ 
الخاصة والعامة واحد وهو فكرة الالتزام بالأمن ولكنها تكتسي أهمیة مختلفة في كل من القانون 
العام والخاص في القانون الخاص إن تساوي المنافع یفترض تساوي القوى، فعندما تتساوى هذه 

ها أن تسود المسؤولیة الأخیرة لا یكون من داع لتفضیل الضحیة عن مرتكب الضرر ویجب حین
، ولكن عندا یسبب الشخص أضرارا للغیر بواسطة التابع أو الأشیاء عن الأخطاء الشخصیة

الخطیرة فإنه في هذه الحالة یمثل سلطة إن الأمر هنا في حالة التابع أو الشيء یتعلق بشخصین 
الالتزام بالأمن لا غیر متساویین في القوى، إن هذه السلطة هي التي تولد الحق في الأمن، ولكن

یصبح أساسا للمسؤولیة الخاصة إلا عندما یكون النشاط الضار خطیرا، ففي مجال المسؤولیة عن 
الأشیاء مثلا لا تؤسس المسؤولیة عن الأشیاء عن فكرة الالتزام بالأمن إلا عندما تكون الأشیاء 

لتزام بالأمن بسبب ذات طابع خطیر فهذه الأخیرة فقط یجب إخضاعها لفكرة الضمان أو الا
.2خطورتها

هو تختلط بمفهوم آخر و G.Cornuوهكذا فإن فكرة الالتزام بالأمن عند الأستاذ 
والنشاطات وهذا المفهوم الأخیر یتعلق بنظریة المخاطر، وبالتالي المخاطر المستحدثة عن الأشیاء 

، لأنه من الفائدة أو الجدوىفإن نظریته تختلط بالنظریات السابقة وتصبح في هذه الحالة عدیمة 
غیر المنطقي أن نظریة المخاطر بوصفها نظریة مستقلة عند من یؤمنون بها أن تصبح أساسا 

.متمثل في فكرة الالتزام بالأمنخر الآلأساس 

یتعایش في القانون الخاص نظامان G.Cornuخلاصة القول أنه حسب رأي الأستاذ 
أساس الخطأ الشخصي عندما یتعلق الأمر بشخصین متساویین المسؤولیة على : للمسؤولیة وهما

في القوة والمسؤولیة على أساس فكرة الالتزام بالأمن عندما نكون بصدد عدم تساوي في القوة بین 

.23-22، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
.24ص،المرجع نفسه-2
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طرفي العلاقة في المسؤولیة الخاصة، قوة رب العمل في مواجهة العامل، وقوة المتبوع في مواجهة 
.1الغیر

إن القاعدة العامة هي عدم تساوي أطراف العلاقة حیث أن الدولة دائما : في القانون العام
هي الأساس العام الالتزام بالأمن سلطة أعلى من سلطة الأفراد وبالتالي تصبح فكرة 

للمسؤولیة العامة، إن علة أو سبب وجود الدولة هو الالتزام بالتصرف فلم تعد مهمة الدولة القیادة 
الدولة أن تتصرف بشكل فعال من أجل تحقیق المصلحة العامة وإشباع فحسب، ولكي تستطیع 

لابد لها من وسائل بشریة ومادیة وهنا تظهر الدولة كقوة عظمى إن هذه القوة حاجات المواطنین
هي سر مسؤولیتها، إن المقابل البدیهي لهذه القوة أو الالتزام بالتصرف هو التزام واسع بالأمن، 

أن التزام الدولة بحمایة حق الأفراد في الأمن وعدم المساس به هو G.Cornuویرى الأستاذ  
التزام بتحقیق نتیجة أحیانا، وأحیان أخرى هو التزام ببذل عنایة فقط، والأمر مرتبط في ذلك في 

سوى في ولا یكون الالتزام بتحقیق نتیجة،التمییز بین الحقوق المطلقة في الأمن والحقوق النسبیة
یكون هناك حق مطلق في الأمن عندما یتعلق الأمر –الحقوق المطلقة –الأول من الحقوق النوع 

بالحقوق الأساسیة للشخص مثلما هو الحال في الحق في الحیاة، الحق في السلامة البدنیة 
والمعنویة، الحق في الأمن أثناء العمل، الحق في الحمایة القضائیة، أما عندما یتعلق الأمر 

لنسبیة فإن الالتزام یكون ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة، ولا تكون هنا مسؤولیة السلطة بالحقوق ا
العامة تلقائیة، دون أن یوضح ویمیط اللثام عن الغموض الذي یكتنف آراءه بخصوص الحقوق 

.2المطلقة والحقوق النسبیة من حیث انعدام معیار للتمییز بین النوعین من الحقوق

یرى هذا الأستاذ أن أساس المسؤولیة العامة یكمن في التزام : "Juan Guyenot"رأي -5
، وهي الدولة بضمان أمن الأشخاص ، وأن الدولة تمثل المتبوع كما هو الحال في القانون الخاص

ملزمة بتعویض الأضرار التي یسببها أعوانها التابعین لها لیس على أساس المخاطر أو على 
الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة، ولكن لأنه یقع أساس الخطأ أو على أساس

.25-24ص ، مرجع سابقا في القانون الإداري، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتهمسعود شیهوب،-1
.26- 25ص ،المرجع نفسه-2
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علیها التزام بضمان أن الأفراد ضد الأعمال الضارة التي یسببها التابعین لها أو الأعوان العمومیین 
.1الذین یمارسون نشاط باسمها ولحسابها

ضرورة احترام الدولة ویرى أن التزام الدولة یجد مصدره في القانون من جهة ومن جهة أخرى
لحقوق الأفراد الذي مصدره القانون نفسه، وهذا الالتزام یوجد في القانون الخاص والقانون العام 

إن كل عمل للسلطة العامة یتضمن الضمان بعدم المساس بالمصالح الحیویة . على حد سواء
ادة إن هذه الأخیرة یجب أن لم یعد هناك تناقض بین فكرة المسؤولیة وبین مبدأ السیللأفراد، وهكذا 

تقید بقیود شرعیة مصدرها في القانون وهي الالتزام بضمان أمن المواطنین وحمایة حقوقهم 
والتعویض عن كل الأضرار التي تسببها أنشطة الدولة الإداریة وغیر الإداریة وبالتالي ووفقا لهذا 

طالما "Juan Guyenot"اذ المنظور فإن الدولة مسؤولة وسیدة في نفس الوقت ویواصل الأست
أنه لم نعد نتمسك بالمفاهیم الكلاسیكیة التي كانت تركز في موضوع المسؤولیة بصفة عامة على 
الفاعل فتعاقبه وإنما التركیز من وجهة نظر حدیثة یكون على حقوق الضحیة لأنها المعنیة أساسا 

أ للحكم بالتعویض، فالمسؤولیة وسبب وجود هذه المسؤولیة، إنه لم یعد من الضروري وجود الخط
تنفصل عن الفرد وتصبح مسؤولیة موضوعیة، إن فكرة الضمان تستجیب لفكرة حمایة المصالح 

.2الجماعیة للأفراد عندما یتم المساس بأمنهم المادي والمعنوي

الخلاصة مما سبق في شأن نظري الضمان التي نادى بها مجموعة من الفقهاء أو أساتذة 
عام كما سبق شرحه وبیانه أن نظریة الضمان قد قیل بها في فقه القانون العام وفقه القانون ال

القانون الخاص على السواء كما هو الحال أیضا في نظریة المخاطر، بل ذهبت هذه النظریة بعیدا 
أن أساس المسؤولیة واحد سواء تعلق الأمر بالمسؤولیة الخطئیة أو المسؤولیة دون حینما اعتبرت

.في القانون الإداري أو القانون المدنيخطأ 

وفي الأخیر وبعرضنا لنظریة تحمل التبعة، ونظریة الضمان، باعتبارهما أساس موحد 
إن النظریة :یمكن القولللمسؤولیة المدنیة والإداریة سواء كان ذلك في وجود خطأ أو في عدمه،

نظریة الثانیة من زاویة الضحیة، وكلا ویة الفاعل، في حین تتناوله الالأولى تعالج الموضوع من زا

.27، ص مرجع سابق،مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري-1
.28، ص المرجع نفسه-2
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النظریتین عجزتا عن التفسیر القانوني لمسؤولیة المتبوع في حالة حق الرجوع على التابع، والذي 
.1ق م ج 137تقرره المادة 

على عكس النظریات التي تنادي بأساس واحد للمسؤولیة الخاصة والعامة ظهرت نظریات 
عتبر أن أساس المسؤولیة العامة أو الإداریة هو أساس مستقل عن أخرى في فقه القانون العام ت

المسؤولیة الخاصة أو المدنیة وهذا من منطلق أن القانون الإداري قانون مستقل بشكل یكاد یكون 
مطلق عن القانون الإداري وبالتالي فإن المسؤولیة الإداریة مستقلة عن المسؤولیة المدنیة وإن 

ولكن قواعد المسؤولیة یة قد استوحت مبادئها من قواعد المسؤولیة الإداریةكانت المسؤولیة الإدار 
المدنیة قد تطورت وتغیرت عندما طبقت في مجال المسؤولیة العامة بما یتوافق وطبیعة النشاط 
الإداري ولا تزال في تطور مستمر تبعا لتطور حاجات المرافق العامة وما تقتضیه الظروف من 

ایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة وهذا الرأي ما أكده قرار بلانكو واجب المزید من حم
الشهیر لمحكمة التنازع الفرنسیة والذي یعتبر نقطة التحول في موضوع مسؤولیة السلطة العامة 
الذي یصفها بأنها لیست عامة ولا مطلقة وإنما لها خصوصیاتها التي تمیزها عن المسؤولیة 

سوف نبین في المطلب الموالي الآراء التي تنادي بأساس مستقل للمسؤولیة العامة أو ، و الخاصة
.المسؤولیة الإداریة

المطلب الثاني

نظریات الأساس المستقل

في محاولة لتوسیع نطاق المسؤولیة العامة، ولأن نظریة المخاطر لم تسلم من النقد، ولا 
ظهرت الحال بالنسبة للمسؤولیة على أساس الخطأیمكنها الإحاطة بكل حالات المسؤولیة كما هو 

نظریات جدیدة في فقه القانون العام كان لها أثر معتبر في حركة تطور الاجتهاد القضائي المؤید 
حاول بعض الفقهاء إیجاد أو التوصل إلى أساس جدید لتوسیع نطاق المسؤولیة العامة حیث 

الكلاسیكیة في فقه القانون الخاص وهكذا تم بالفعل ومتطور ومستقل بعیدا عن الأفكار أو المفاهیم 
الإعلان عن هذا الأساس المتمثل في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة وهو مبدأ دستوري 

.173- 171، ص مرجع سابقعلي فیلالي، -1
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كما سبق الإشارة إلیه في بدایة هذا البحث إضافة إلى هذا الأساس نادى فقهاء آخرین بأساس 
نظریة : سوف نتناول بالشرح والتحلیل في الفرع الأولآخر وهو فكرة أو نظریة الدولة المؤمنة و 

.نظریة الدولة المؤمنة: المساواة في تحمل الأعباء العامة وفي الفرع الثاني

الفرع الأول

نظریة المساواة في تحمل الأعباء العامة

تجد هذه النظریة مصدرها في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة هذا المبدأ الذي له 
ساس دستوري، حیث أنه في غیاب الخطأ، نجد مسؤولیة السلطة العامة أساسها الدستوري في أ

حیث قررت هذه . 1789أغسطس سنة 26من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 13المادة 
المادة مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین في تحمل الأعباء العامة، فلا یجب أن یتحمل فرد أو 

لتي تنتج من النشاط العام للإدارة، ولو كان هذا النشاط دهم ما تسببه الأضرار ابعض الأفراد وح
مشروعا، وأن تحمل فرد أو بعض الأفراد لهذه الأضرار فیه إخلال بمبدأ المساواة في تحمل 

، ولقد نص على هذا المبدأ من بعد كثیرا من دساتیر الدول ومنها دستور الجزائر الأعباء العامة
من إعلان حقوق الإنسان هي أول نص رسمي 13، فالمادة 1996دستورها لسنة و 1989لسنة 

له قیمة دستوریة یؤكد مساواة جمیع الأفراد في تحمل الأعباء العامة، حیث نص على واجب 
.1الإدارة في إقامة هذه المساواة وتحقیقها وفقا لإمكانیات الأفراد

نسان على التأكید على المساواة بین الأفراد ولقد حرصت المواثیق الدولیة وإعلانات حقوق الإ
في الحقوق والواجبات العامة، فقد نصت المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق «على المبدأ بقولها 1948دیسمبر 10الصادر في 
اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو والحریات دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو

أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر دون أیة 

:یليمامن إعلان حقوق الإنسان على 13تنص المادة -1
« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses l’administration , une contribution
commune est indispensable, elle doit être également repartie entre tous les citoyens, en raison de
leur facultés.»
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ا جمیع الناس یولدون أحرار « ولقد نصت المادة الأولى على أن »تفرقة بین الرجال والنساء 
یهم أن یعامل بعضهم بعضا بروح متساویین في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضمیرا وعل

أن كل الناس سواسیة أمام القانون ولهم الحق « وجاء في المادة السابعة من الإعلان » الإخاء 
ة ضد أي في التمتع بحمایة متكافئة دون أیة تفرقة، كما أن لهم جمیعا الحق في حمایة متساوی

الاتفاقیةا الاتفاقیات الدولیة ومنها ولقد نصت على هذا المبدأ أیض. »1تمییز یخل بهذا الإعلان 
.26في المادةم1966دیسمبر عام 16سیاسیة الصادرة في الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة وال

ویعتبر مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة من المبادئ القانونیة العامة التي اختلف الفقه 
.2قیمة دستوریة وبین آخر أعطاها قیمة تشریعیةحول قیمتها القانونیة بین قائل بإعطائها 

–في رأي كل فریق من الفقه –وهكذا فإن قیمة هذا المبدأ تتوقف على القیمة المعطاة 
للمبادئ القانونیة العامة، وأیا كانت القیمة القانونیة للمبادئ العامة القانونیة العامة، ومنها مبدأ 

ثابت والأكید في نظرنا، هو إعطاء هذه المبادئ قیمة قانونیة لا المساواة أمام الأعباء العامة فإن ال
.3تقل عن النصوص الدستوریة

وإذا كان لهذا المبدأ قیمة دستوریة فهذا معناه التزام المشرع والإدارة على حد سواء باحترامه، 
أ أو وبالنتیجة أنه یجب ألا تصدر أي سلطة في الدولة قرار أو تتخذ عملا یخل بهذا المبد

المساواة، وإذا ما قامت الدولة أو الإدارة العامة بعمل مادي أو قانوني یخل بهذا المبدأ ویسبب 
.أو الإدارة العامةأضرارا للأفراد فإن ذالك ینتج عنه مسؤولیة الدولة

أن یكون الأفراد جمیعا «ویقصد بالمساواة بوجه عام المساواة أمام القانون التي تعني 
معاملة أمام القانون، وتعني هذه المساواة القضاء على امتیازات الطبقات متساوین في ال

ومقتضى ذالك أنه إذا كان الناس متساوین أمام مغانم الحیاة الاجتماعیة فمن .......والطوائف

، مصر، 06فاقیة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، دار النهضة العربیة، طعبد العزیز محمد سرحان، الات-1
.28ص

2 - Delvolvé, op.cit., p255 et p259, alinéa no 395.
.23- 22، صمرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -3
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الواجب أن یتساووا في الواجبات والتكالیف التي یقتضیها النظام الاجتماعي، ولهذه المساواة 
.»1في أداء الخدمة العسكریةفي أداء الضرائب، والمساواةالمساواة: مظهران

لا ینطبق فقط في مجال الحقوق العامة، بل أیضا في نطاق التكالیف «فمبدأ المساواة إذن 
العامة كذالك، لأنه بدون المساواة أمام الأعباء العامة تتحول المساواة في الحقوق إلى مساواة 

.»2نظریة بحتة

قضى بأن المقصود بالمساواة هو عدم في فرنسا ومصرلك فإن القضاء الإداريوتطبیقا لذا
وهكذا یتضح أن المساواة المقصودة . ة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونیةالتمییز بین أفراد الطائف

هم ومراكزهم القانونیة، بل یتعین أن تتوافر لهم ذات لیست بین من تختلف ظروفهم وأوضاع
ي الظروف الواحدة بلا تمییز بینهم لسبب أو لأخر، ویتحقق مبدأ المساواة بوحدة والحقوق ف

.3المعاملة في الظروف الواحدة لجمیع المواطنین أمام الحقوق والواجبات والانتفاع بالخدمات

یتضح أن مضمون مبدأ المساواة یتضمن المساواة في الحقوق والواجبات أو التكالیف العامة، 
المساواة أمام القانون في المعاملة بلا تمییز سواء في الحقوق : ي الحقوق تعنيفالمساواة ف

، والمساواة في تقلد الوظائف والواجبات، والمساواة أمام القضاء في إجراءات التقاضي والمحاكمة
، 4العامة بشرط توافر ما یتطلبه القانون لتقلد الوظائف من مؤهلات وشروط خاصة بكل وظیفة

في الانتفاع من المرافق العامة، هذا المبدأ الذي یحكم المرافق العامة هو من المبادئ والمساواة

.286، 284، ص 1970، 02محمود حلمي، المبادئ الدستوریة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط-1
، 1985، )د، ط (، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، )أسس التنظیم السیاسي ( عبد الغني بسیوني عبد االله، النظم السیاسیة -2

، 386ص 
منیب محمد ربیع، ضمانات الحریة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة للحصول على الدكتوراه في الحقوق، جامعة -3

.210، ص 1981شمس، عین
مبدأ بحث حولموسى مصطفى شحادة،: في تقلد الوظائف العامة أنظرلمزید من التفصیل في موضوع المساواة بین الأفراد-4

، الإمارات العربیة المتحدة، الشارقة، مجلة الشریعة والقانونالمساواة في تولي الوظائف العامة وتطبیقاته في أحكام القضاء الإداري، 
.206-158، المبحث الأول والمبحث الثاني، ص 2002عدد السادس عشر، ینایر ال
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الأساسیة المتفرعة عن مبدأ المساواة، والمساواة في الحقوق لها عدة مظاهر ونحن ذكرنا هنا أمثلة 
.1عن أهم هذه المظاهر على سبیل المثال لا الحصر

ة في الحقوق، فالوجه الأخر لهذه المساواة هو المساواة إن مبدأ المساواة لا یعني فقط المساوا
–المساواة في التكالیف العامة –في الواجبات والتكالیف العامة، ومن أهم مظاهر هذه المساواة 

هو أداء الضریبة كل على حسب طاقته،و هذه الفكرة الأخیرة تخضع لمبدأ العدالة الضریبیة، 
.2لعسكریةوكذالك المساواة في أداء الخدمة ا

هذا، وسواء اعتبرت المساواة ركیزة للحریات أم هي بذاتها حریة من الحریات، فإن مبدأ 
لذا .3المساواة من المبادئ الدستوریة الأساسیة التي یقوم علیها أي نظام سیاسي دستوري في العالم

فتستند المسؤولیة یبدو من البدیهي أن ینعكس هذا المبدأ الدستوري على نظام المسؤولیة الإداریة،
إلى هذا المبدأ الدستوري، ومن ثم یصبح الأساس الدستوري للمسؤولیة الإداریة من الإداریة

العلامات الفارقة والممیزة للمسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة التقصیریة المعروفة في القانون الخاص 
.أو القانون المدني

ومن قبله دستور –1996دستور –الحالي وتأكیدا لهذا الأساس الدستوري، حرص الدستور
المساواة في الحقوق، والمساواة في : على النص على مبدأ المساواة بشقیه1989ودستور 1978

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین «31الواجبات والأعباء العامة فنص في المادة
فتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة في الحقوق والواجبات بإزالة كل العقبات التي تعوق ت

.25-24، مرجع سابق، ص وجدي ثابت غبریال-1
، ص 1972فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، -

249-272 .
، ص 2008یم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، صلاح یوسف عبد العل-2

.وما بعدها229
فرحات عبد المعطي، مبدأ المساواة في التكالیف العامة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الشریعة والقانون جامعة -

.وما بعدها333، ص 1990الأزهر، 
وما 320، ص1982، 02عاد الشرقاوي، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، مصر، طس-3

.بعدها
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64كما نص في المادة ».جمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیةال

ویجب على كل واحد أن یشارك . كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة«وفي الفقرة الأولى 
».بیةفي تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرته الضری

في جمیع ویمكن القول أنه ومع رسوخ مبدأ المساواة وتبني نظریة الحقوق والحریات الفردیة
أصبح لا یجوز للسلطات العامة في الدولة خرق هذا المبدأ باعتبارهدساتیر الدول المتحضرة 

ون، د مبدأ المشروعیة وسیادة القانضمانة أساسیة من ضمانات حقوق الأفراد وحریاتهم، ومع تأك
أصبح من حق الفرد، أن یطالب الدولة أو الإدارة العامة بالتعویض عما تلحقه به من أضرار 

ویكون أساس التعویض ، إذا ما اختص وحده بالضررعن أعمالها في سبیل الصالح العامناجمة 
Le"في هذه الحالة وتقوم المسؤولیة على أساس الإحلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

principe égalité devant les charge publiques" وعدم تعویض الدولة عن الأضرار
.1التي تصیب الأفراد بسبب أعمالها وأنشطتها الإداریة یعد إخلالا بهذا المبدأ الأساسي

وأنشطتها المختلفة ولقد أید الفقه في فرنسا مبدأ التعویض ومسؤولیة الدولة عن أعمالها
غیر الخطرة عندما تسبب أضرارا للأفراد، لأن هذه الأعمال وإن قام بها موظفون الخطرة وحتى

فضلا عن كل ذلك فإن منطق العدالة . عامون إلا أنهم یقومون بها باسم ولحساب الدولة
الاجتماعیة یأبى أن یصاب شخص بضرر ما ولا یحصل على تعویض عما لحقه من ضرر، 

وحتى القاعدة . 2الإضرار بالغیرعد الأخلاق التي توجب عدم فالالتزام بالتعویض أمر یتفق وقوا
"الضرر یزال"الشرعیة المعروفة تنص على أن 

إن نظریة أو فكرة أو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة دون 
وأن . 3الخاصةخطأ من خلق أو صنع الفقهاء المؤیدین لاستقلال المسؤولیة العامة عن المسؤولیة 

.246، ص مرجع سابقعلي خطار شطناوي، -1
ار أنس قاسم جعفر، التعویض في المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة في ضوء أحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري، د-2

.6، 5، ص 1987، مصر، )د،ط ( النهضة العربیة، 
إن استقلال المسؤولیة العامة عن المسؤولیة له من المبررات ما یؤید هذا الاستقلال من بینها أن القانون الذي یحكم الإدارة -3

المسؤولیة الخاصة لأنه في یجب أن یكون قانونا متمیزا أو مستقلا عن القانون المدني وأن طبیعة المسؤولیة العامة تختلف عن 
المسؤولیة العامة یجب التوفیق أو إحداث التوازن بین المصالح العامة التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقیقها وبین مصالح 
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فمن غیر الاجتماعیةیستجیب لمفاهیم العدالة –مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة –هذا المبدأ
بالأعباء التي –العدل أن یتحمل فرد أو أفراد معینین أعباء إضافیة فوق التي یتحملونها ونقصد 

ب طاقته للمساهمة في إنجاز الضرائب التي یدفعها الأفراد أو المواطنین كل حس-یتحملها الأفراد
.1المشاریع العامة التي تقوم الدولة بإدارتها لتحقیق الصالح العامة

إن الدولة عندما تمارس أعمالا أو أنشطة إداریة تسبب أضرارا للأفراد فإن هذه الأضرار أو 
لدولة الخسائر التي تلحق الأفراد هي من قبیل الأعباء الإضافیة ومن ثم وجب تحملها من طرف ا

لجبر هذه الأضرار من الخزینة العامة للدولة مما یسمح بأن هذا العبء وتدفع قیمة التعویض
الإضافي الذي تحمله فرد أو أفراد معینین یتوزع بالتساوي على كل أفراد الجماعة الوطنیة أو 

وعدم –امة المساواة أمام الأعباء الع–العامة وفي ذلك تحقیق أو استجابة لهذا المبدأ الدستوري 
تحمل الدولة المسؤولیة وجبر الأضرار عن طریق التعویض للأفراد المتضررین فیه إخلال لمبدأ 

.المساواة في تحمل الأعباء العامة

إن نظریة المساواة في تحمل الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة العامة أو الإداریة تركز 
بالخطأ أو المخاطر اللذین یعتبران حسب اماهتمأساسا على الضحیة والأضرار التي تصیبها دون 

مجرد شروط لقیام –المساواة أمام الأعباء العامة –وجهة نظر بعض أنصار هذه النظریة 
.2أساسا لهاولیسالمسؤولیة

أن تكون قواعد المسؤولیة العامة ومنها الأساس التي تقوم علیه متمیزا ومستقلا عن يالأشخاص الخاصة ومن ثم فمن الطبیع
. الذي تقوم علیه المسؤولیة المدنیة، وهذا ما أكده قرار بلانكو لمحكمة التنازع الفرنسیة الأساس 

.18ثابت غبریال، مرجع سابق، ص وجدي-1
.202، ص 1994مصر،رأفت فودة، دروس  في قضاء المسؤولیة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،-
.209، ص 1990، ، القاهرة، مصرا غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیةفتحي فكري، مسؤولیة الدولة، عن أعماله-
، 1976، 03، القاهرة، مصر، ط طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار النهضة العربیة-

.156ص 
، )د، ط (جامعي، الإسكندریة، مصر، الفكر الدارصلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة،-

.390، ص 2008
.30، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-2
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A"وحسب الأستاذ . de Laubadere" لا یمكن أن ینسب الخطأ في مجال المسؤولیة
المسؤولیة ذمة مالیة أخرى رتكب من طرف موظفین وتتحملالعامة إلى الإدارة مباشرة فالخطأ ی

مرتكب الخطأ وهو ما یبین أن الخطأ لیس سوى شرط من شروط قیام المسؤولیة ولیس ذمةغیر 
أساسا لها وكذالك فكرة المسؤولیة عن المخاطر لا تتعلق بتأسیس المسؤولیة وإنما بالتوازن فقط بین 

.1المغانم والمغارم

حسب هذا التحلیل یصبح أساسا عاما ووحیدا للمسؤولیة اواة أمام الأعباء العامةإن مبدأ المس
العامة أو الإداریة فكلما حصل ضرر كلما كان هناك مساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
وفي هذه الحالة تقوم مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة ولكن لاعتبارات مالیة فقط حدد القضاء هذه 

مسؤولیة التي تقوم على مبدأ المساواة ببعض المجالات فقط، وجعلها خارج هذه المجالات ال
مشروطة بوقوع الخطأ، هذه الاعتبارات المالیة تتمثل في الخوف من إثقال الذمة المالیة العامة أو 

.2المیزانیة العامة للدولة بأعباء ضخمة نتیجة تطبیق هذه النظریة

والحدیثة والمتطورة تكنولوجیا وتقنیا فإنه یة فإنه في الدولة المعاصرةوهكذا ووفقا لهذه النظر 
لم یعد المصدر الوحید للأضرار التي تسببه أنشطة أو أعمال الدولة أو الإدارة هو الخطأ فالضرر 
كثیرا ما یكون نتیجة حتمیة لسیر المرافق العامة أو الأشغال والأنشطة التي تقوم بها الدولة في 

.3ق النفع العامسبیل تحقی

تكمن میزة هذه النظریة في إعفاء الضحیة من عبء إثبات الخطأ المصلحي حیث تقوم 
مسؤولیة الدولة بمجرد الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة أو بمجرد حدوث الضرر 

ني من جراء أنشطة الدولة أو سیر المرافق العامة، إن أي ضرر یسببه نشاط الدولة هذا یع
مسؤولیتها سواء كان النشاط مشروعا أو غیر مشروع خاطئا أو غیر خاطئ، لقد تنبه مجلس 

إقرار هذه المسؤولیة غیر الخطئیة الدولة إلى خطورة هذا التعمیم ولذالك وضع شروطا لتطبیق أو 
فلم یقبل سوى بتعویض الأضرار التي تبلغ درجة من الجسامة والأهمیة والتي یطلق علیها 

1- Andre de Laubadere, traite de droit administratif, 6eme E D, L .G.D.J, Paris ,1973, p 680 .
2 - Andre de Laubadere, op. cite , P681.

.31، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-3
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préjudicesexceptionnelles et"ر غیر العادیة والخاصة الأضرا spéciale" واعتبر بذلك
الأضرار العادیة غیر موجبة للتعویض وهي بمثابة أعباء عادیة تقع على الفرد من الواجب 

.1تحملها، لأنها من مستوجبات العیش المشترك في المجتمع

المساواة أمام الأعباء العامة في مجال إذا كان القضاء طبق المسؤولیة القائمة على أساس
المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة دون المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ فإن الفقه شهد اختلافا 
كبیر بصدد تحدید مجال تطبیق هذه المسؤولیة، فبعض فقهاء القانون العام یوسع من نطاقها 

والخاصة ولكن یجعل الأساس القانوني ولا واسعا لتشمل المسؤولیتین العامة ویعطیها مدل
للمسؤولیتین العامة والخاصة لیس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وإنما المساواة أمام القانون 

F. P. Benoit"بمعناها الواسع وهو المساواة بین الأفراد فیما بینهم، وهذا الرأي هو رأي الأستاذ 

س البعید ویعتبر أن فكرة المساواة أمام الأعباء العامة غیر الذي یفرق بین الأساس القریب والأسا"
كافیة ولكن ینبغي الإبقاء علیها، إن المساواة أمام الأعباء العامة هي نتیجة لمبدأ المساواة بین 

ویصل إلى أن تفسیر المسؤولیة یكمن في مبدأ المساواة بین الأفراد فیما بینهم والذي یشكل الأفراد
مسؤولیتین العامة والخاصة، فعندما یصیب شخص أو فرد ما ضرر یكون هناك أساسا مشتركا لل

.2إخلال بمبدأ المساواة بینه وبین بقیة أفراد المجتمع الآخرین الذین لم یصبهم هذا الضرر

بأساس خاص ومباشر بكل حالة –في رأیه –لا یكفي هذا الأساس العام، بل لابد أن یكمل 
) أضرار غیر مشروعة ( تحد هذا الأساس بالنظر إلى سبب الأضرار من حالات المسؤولیة، فقد ی

للإحلال بمبدأ المساواة موجبة للتعویض، أما إذا كانت الأضرار بسبب أنشطة مشروعة فلا وجود
فیما بین الأفراد، وقد یتحدد السبب الخاص والمباشر بالنظر إلى طبیعة الضرر أو الأضرار، 

والخاصة فقط مخلة بمبدأ مساواة المواطنین فیما بینهم تجاه ةالاعتیادیفتكون الأضرار عیر 
المرافق العامة، ومثال هذه الحالة الأضرار التي تصیب الغیر فالمسؤولیة هنا غیر خطئیة وفي 

بغض النظر عن صفته حالات أخرى فإن الإجلال بمبدأ المساواة یقع بمجرد حدوث الضرر
ب المتعاونین مع الإدارة وهنا نكون إزاء مسؤولیة غیر وسببه أو مصدره مثل الأضرار التي تصی

.32ص مرجع سابق، ،مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
.33- 32، ص المرجع نفسه-2
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خطئیة و قد تتحدد المسؤولیة بالنظر إلى وضعیة المصاب أو المتضرر، إذ یكفي أن نكون بصدد 
إخلال بمبدأ المساواة إذا كانت الأنشطة المسببة للأضرار بالنسبة للمرتفقین غیر مشروعة ویستوي 

هم عادیة أو غیر عادیة، فمن حق المرتفقین الحصول على في ذلك أن تكون الأضرار التي تصب
وبالنسبة للغیر "السیئ للمرفق العام الاشتغال"، إن الأمر هنا یتعلق بخطأ مرفقي سنةحخدمة

فإن الإحلال بمبدأ المساواة یقع عندما تكون الأضرار غیر عادیة وخاصة بغض النظر عن 
ن الإدارة وكذالك الحال بالنسبة لحالة المعاونین مشروعیة أو غیر مشروعیة النشاط الصادر ع

العرضیین للمرافق العامة الذین من حقهم الحصول على تعویض مهما كان مصدر الضرر 
.1ومواصفاته

فتجعل من نظریة المساواة أمام الأعباء العامة أساسا عام أما الغالبیة العظمى من الفقه
س للمسؤولیة الإداریة القائمة على أساس الخطأ أو للمسؤولیة الإداریة دون المدنیة فهي أسا

:المخاطر من هؤلاء

 -Paul Duez : أمام الأعباء العامة هو أساس المسؤولیة العامة أو یرى بأن مبدأ المساواة
.الإداریة بجمیع حالاتها سواء عن الخطأ المرفقي أو عن المخاطر

 -Glaude Lefevre :ء العامة یؤدي إلى الإستغناء یرى بأن مبدأ المساواة أمام الأعبا
عن فكرة الخطأ والمخاطر فكلاهما من شروط تطبیق أو قیام المسؤولیة ومن المنطقي الأخذ 

، غیر أن القضاء بأساس واجد للمسؤولیة العامة وهو مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة
.2الإداري لم یصل بعد إلى هذه الدرجة من توحید أساس المسؤولیة

 -Jaques Moreau :یتبنى نفس تقسیم"F. P. Benoît" المرتبط بوضعیة الضحیة
:ویؤسس المسؤولیة العامة على فكرة مساواة الأفراد فیما بینهم وأمام الأعباء العامة فیقول

« Cet seulement a partir du moment ou ce droit a été viole par le
mauvais fonctionnement du services publiques que légalité des citoyens

.34ص ، مرجع سابقیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، المسؤولمسعود شیهوب،- 1

.34، ص المرجع نفسه-2
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entre eux devant les charges publiques et rompue et qu’ en conséquences
l’administration sera obligée de réparer les dommages causes 1……».

یجعل من الإخلال غیر العادي والخاص بمبدأ المساواة "Gérard Soulier"وحدیثا فإن 
الفقه اقترحهابجمیع حالاتها على الرغم من الأسس العدیدة التي اسا عاما للمسؤولیة الإداریةأس

: ل، حیث یقو 2لتكون أساسا للمسؤولیة العامة

« Le fondement cet le principe unique et général d'explication c’est
donc en même tempes le dénominateur commun c’est – A – dire l'idée que
l'on retrouve dans tous les cas ou la responsabilité de la puissance publique
est reconnue 3 ».

وأخیر فإن جانبا من الفقه یعتبر مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا جزئیا ولیس عاما 
:للمسؤولیة الإداریة من هؤلاء

 -Pierre Delvolve :لمساواة أمام الأعباء العامة لا یشكل أساسا سوى ایرى أن مبدأ
( لبعض حالات المسؤولیة الإداریة ولیس كلها، ومن باب أولى لیس أساس للمسؤولیتین معا 

وفي رأیه أن الحالات التي تؤسس فیها المسؤولیة العامة على مبدأ المساواة ). العامة والخاصة 
خذة بطریقة شرعیة، والأضرار الناتجة عن الأشغال هي حالتي الأضرار الناتجة عن القرارات المت

:، حیث یقولالعامة

« Le principe d'égalité devant les charges publique ne peut servir
d'explication générale a toute la responsabilité, tant publique que
privée….il constitue une partielle de la responsabilité…. Comme
fondement directe de la responsabilité administrative. Le principe d'égalité
devant les charges publique n'a pas une portée générale….il ne joue de rôle

1- Jaques Moreau, l’influence de la situation et du comportement de la victime sur la responsabilité
administratif, thèse,L.G.D.J, paris, 1956, p 91 et ss..

.35، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، ،مسعود شیهوب-2
3 - voir son article : reflixion sur l'évolution et l'avenir du droit de la responsabilité de la puissance
publique, IN, R.D.P, Nº6, 1969, p1054..
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centrale que dans les hypothèses particulières. Celles des décisions prises
régulièrement …. Et celles de travaux publics 1 ».

ففي هاتین الحالتین نكون إزاء مسؤولیة مؤسسة على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 
بدلیل أن القضاء یشترط في الضرر الموجب للتعویض أن یكون ضررا خاصا وغیر عادي . العامة

.2باء العامةوهما شرطا الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأع

 -M. Waline : وهو من أنصار نظریة الضمان كما سبق أن وضحنا، ولكنه یرجع إلى
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في حالة وحیدة فقط وهي حالة الأضرار العمدیة التي تلحقها 

.الإدارة بالمواطنین
 -CH.Eisemnann :لإداریة وهو ن أنصار نظریة المخاطر ولكنه یؤسس المسؤولیة ا

على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في حالة الأضرار التي تصیب الأفراد نتیجة
مثلما هو الحال في أضرار التصرفات الإداریة المشروعة والتي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة

.3الجوار

فاع عنها من غالبیة رغم الرواج الكبیر الذي لاقته نظریة المساواة أمام الأعباء العامة والد
الفقه فقد انتقدها ورفضها أنصار نظریة المخاطر وإن أیدها بعضهم فقد كان ذلك بصورة جزئیة، 
فأنصار نظریة المخاطر یرون أن المسؤولیة دون خطأ مرادفة للمسؤولیة على أساس المخاطر، 

مثل خلفیة دستوریة لفكرة هي من المبادئ التي تدعم أو تالمساواة أمام الأعباء العامةن واعتبروا أ
أو نظریة المخاطر، وفي إطار البحث عن أساس قانوني مستقل ووحید للمسؤولیة العامة أو 

.الإداریة، اقترح بعض فقهاء القانون العام نظریة الدولة المؤمنة كأساس للمسؤولیة العامة

1 - Delvolve, OP.CIT, PP 417- 419.
.36، صمرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-2
.38ص المرجع نفسه، -3
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الفرع الثاني

نظریة الدولة المؤمنة

وقام بتنظیرها وتوضیحها الفقیه لیون دیجي "هوریو"قیه لقد طرح فكرة الدولة المؤمنة الف
"Léon Duguit"ثم أخذ بها بعض الفقهاء من أمثال :"Pierre cot" و"Jean – Francois

Davignon"حدیثا.

تجد فكرة الدولة المؤمنة : "Maurice Hauriou"فكرة الدولة المؤمنة عند موریس هوریو :ولاأ
یه في تحلیل له لنصوص أو أحكام تشریعیة تتعلق بمسؤولیة الدولة عن أعمال أصلها عند هذا الفق

Une assurance"رر هذه المسؤولیة بفكرة التأمین التبادلي بین المواطنین الشغب الجماعي لقد ب

mutuelle" لقد عمم هذا المبدأ ووسعه لیشمل كل مجالات مسؤولیة الدولة التي اعتبرها كمؤمن
"Assureur"1للأضرار التي تصیب الأفراد من جراء نشاطها.

یؤدي هذا التفسیر لأساس المسؤولیة العامة إلى استبعاد الخطأ كأساس للمسؤولیة الذي كان 
بمثابة حاجز یعیق تطور المسؤولیة العامة أو الإداریة، وفي رأي الفقیه هوریو دائما أنه من واجب 

دارة مثل أي مؤمن، لأنها قبضت أقساط التأمین من الدولة تعویض المتضررین من أنشطة الإ
في شكل ضرائب مباشرة أو غیر مباشرة وهكذا فإن الدولة تلعب دور مؤمن ) الأفراد ( المؤمن لهم 

، ومن ثم فلن یكون هناك مجالا للبحث عما إذا كان الضرر للأفراد من مخاطر النشاط الإداري
قد تأسس لهذا الغرض وهكذا نجد الفقیه هوریو لاجتماعياناتجا عن خطأ أم لا، لأن نظام التأمین 

إلا تأمین، وللتذكیر فإن هوریو كان یعتبر أن المسؤولیة على أساس المخاطر لیست في حقیقتها
ولاسیما في من أشد المتحمسین لنظریة المخاطر ومن أشد المدافعین عنها وذلك من خلال تعلیقاته

غیر أن هوریو لم یكن لیستطیع أن ینكر فائدة یهاجمها ثم انقلب،Samesتعلیقه على حكم 
النظریة، وحمایتها للأفراد في كثیر من الحالات التي لم یرد فیها نص لأن التأمین یجب أن یكون 

یوجد فیها نص إلى أساس مرجعه القانون، ولهذا حاول أن یرجع المسؤولیة في الحالات التي لا

.213- 212، ص مرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -1
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إلى هجوم عنیف من كن نظریته هذه تعرضت كما بینا سابقاآخر وهو فكرة الإثراء بلا سبب ول
1.فقهاء القانون العام ولم یكتب لها النجاح وبقیت في عداد النظریات الشاذة والمنعزلة

من المعروف أن دیجي من أشد : "Léon Duguit"نظریة الدولة المؤمنة عند لیون دیجي :ثانیا
ى أنها مجرد حیلة قانونیة، وعلیه فإنه لا یمكن أن ینسب المنكرین لفكرة الشخصیة المعنویة التي یر 
هو وحده الذي یملك إرادة واعیة، وهو وحده ) الإنسان ( الخطأ إلى الشخص المعنوي، إن الفرد 

ومن ثم فإنه لا –بمعناه الواسعالمخالف للقانون-الذي ینسب إلیه الخطأ أو الفعل غیر المشروع 
وهي شخص معنوي عام على أساس الخطأ وإنما على أساس فكرة إقامة مسؤولیة الدولة2یمكن 

الذي یتحمله الصندوق الجماعي لصالح المتضررین من جراء أنشطة المرافق الاجتماعيالتأمین 
العامة، إنه إذا كانت الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصیب الأفراد والتي سببها أنشطة الإدارة 

المحكومین ضد المخاطر ، وإنما لأنها تؤمن عن طریق أعوانهاخطأارتكبتالعامة فلیس لأنها 
.الاجتماعیة

إنه في أساس أي مسؤولیة توجد فكرة : حیث یقول"Pierre cot"وهو ما یذهب إلیه الأستاذ
التأمین، إذا كانت الدولة الیوم مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد، فإن ذلك یكون على 

وأن التعویض الذي تمنحه الدولة للضحیة تتحمله في الحقیقة .الاجتماعيأساس مفهوم التأمین
المجموعة العامة كاملة مثل التعویض الذي تمنحه شركات التأمین، هذا التعویض الذي تمنحه 
الدولة یتحمله في حقیقة الأمر مجموع المؤمن لهم فالضرائب التي یدفعها الأفراد مثل أقساط 

.3الضرر المتوقع إلحاقه بالأفرادالتأمین، تحسب على أساس

Jean"رأي :ثالثا – Francois Davignon" : من الفقهاء المحدثین الذین یؤیدون نظریة الدولة
،فالسلطة العامة في رأیه تتصرف كمؤمن من الإسهاب والتفصیلبشيءالمؤمنة والذي یدافع عنها 

أي ضمان آخر الاجتماعيالنظام لمشروعها الخاص، وأیضا كمؤمن للمخاطر التي لا یوجد في

.38، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
.213- 211، ص مرجع سابقي، سلیمان محمد الطماو -
.40، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-2
.40ص ،المرجع نفسه-3
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، التي تتصرف كمؤمن لنفسها بنفسها عن العمل الإداري وعن لها سوى السلطة العامة نفسها
، بالنسبة لتأمین الأعوان فإن الدولة تؤمن لیس فقط الأعوان القائمین بهذا العمل على حد سواء

تعرضون لها، إن الدولة هنا تظهر الأضرار التي یسببها هؤلاء الأعوان، وإنما أیضا لتلك التي ی
لتأمین عماله عن ) شركات التأمین (كس المقاول الذي یلجأ إلى الغیر كمؤمن لنفسها بنفسها ع

.1الأضرار التي تصیبهم بسبب النشاطات التي یقومون بها في إطار قیامهم بمهامهم المنوطة بهم

فسها بنفسها في أطار ما تقوم به ن وظیفة الدولة لا تقف عند كونها المؤمن لنویرى أیضا أ
من مشاریع أو تمارسه من أنشطة، بل أنها تحاول أن تصبح مؤمن للمخاطر الغیر قابلة للتأمین 

كلیا تأمینهاكمخاطر الكوارث الطبیعیة التي لا تقبل شركات التأمین تأمینها، ولذلك تتولى الدولة 
خاصة وأن القضاء قد رفض تطبیق مبدأ وعلیه أن تضع التشریعات الخاصة بنظامها و جزئیاأو

م والذي أعاد النص 1946التضامن في مواجهة الكوارث الطبیعیة المعلن عنه في مقدمة دستور 
ففي قرار له في قضیة الشركة الهندو صینیة للبناءات الكهربائیة . م1958علیه دستور 

وذلك في غیاب ماعيالاجتوالمیكانیكیة رفض مجلس الدولة الفرنسي تطبیق مبدأ التضامن 
أن یستخدم كأساس لدعوى یمكنالنصوص التشریعیة التي تضمن تطبیق هذا المبدأ، الذي لا

.2قضائیة تطلب التعویض

الشغب الجماعي والحروب الأهلیة أما في مجال الأضرار التي تسببها التجمهرات وأعمال
مین، وهنا أیضا یمكن للدولة فقط والدولیة غیر قابلة هي الأخرى للتأمین علیها من شركات التأ

.وباستطاعتها لوحدها أن تعوض مثل هذه الأضرار أو تؤمن هذه الأخطار

Jean"وفي إطار الرأي السابق یرى الأستاذ  – Francois Davignon" :وجود علاقة
قویة بین فكرة التأمین وبین فكرة المخاطر، فالأولى هي أساس المساواة، أما الثانیة فهي مبرر
وجود المسؤولیة، إن مبررات المسؤولیة من جهة الضحیة أو المتضرر ثلاثة أنواع من المخاطر 

، المخاطر الإجتماعیة،إن هذه المخاطر هي -الفائدة –المخاطر المستحدثة، المخاطر : وهي

.41، صمرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، -1
.247، ص مرجع سابقعلي خطار شطناوي، -2
.42، ص مرجع سابقطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، المسؤولیة عن المخا.مسعود شیهوب-
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أما من جهة الإدارة فإن . التي تبرر من جهة الضحیة المسؤولیة الموضوعیة للدولة كمؤمن
.1یام مسؤولیة التأمین هي اعتبارات الحفاظ على النظام العام واعتبارات تحقیق العدالةمبررات ق

والنقد الذي یمكن أن یوجه إلى نظریة الدولة المؤمنة، فیما یبدو أن التأمین هو من أهداف 
حقوقه هي المسؤولیة بصورتیها الخطئیة وغیر المسؤولیة، فالشخص المتضرر وسیلته في تأمین

، الذي هو بعید عن مفهوم المسؤولیةة، والتأمین نجده أیضا في مفهوم التضامن الاجتماعيالخطئی
مثل تأمین الدولة لأخطار الكوارث الطبیعیة والحروب الأهلیة والاضطرابات الاجتماعیة، ولیس 
: فقط التأمین هدف من أهداف المسؤولیة، بل إلى جانب هذا الهدف هناك أهداف أخرى مثل

، وغیرها من الأهداف، أما القول بأن الضرائب ، والتضامن الاجتماعيوالإنصافدل تحقیق الع
التي یدفعها الأشخاص للدولة، هي بمثابة أقساط تأمین، قول غیر صحیح، لأن الضرائب تمثل 
أعباء مفروضة على الأفراد یتحملونها في سبیل تحقیق المصلحة العامة، ولیس من أجل تأمینهم 

.الإداريضد مخاطر النشاط

إن جانبا كبیرا من الفقه یخلط بین أسس المسؤولیة وبین أهدافها ووظائفها، وتأتي نظریة 
.2الدولة المؤمنة ضمن هذا الخلط 

.42، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مسعود شیهوب،-1
.44، ص المرجع نفسه-2
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المطلب الثالث

تقدیر الآراء الفقھیة التي قیلت بشأن أسس المسؤولیة الإداریة دون خطأ

هي الأمثل والأنسب في أن تكون أساس في اعتبار نظریتهملقد بالغ أنصار كل نظریة
تین معا یللمسؤولیة الإداریة بشكل عام والمسؤولیة الإداریة دون خطأ بشكل خاص وأحیان المسؤول

ولذلك نجد كل فریق منهم یركز على الجوانب الإیجابیة لنظریته ویبرز فقط –العامة والخاصة –
.أي نظریة من النظریات السابقة من النقدالجوانب السلبیة للنظریات الأخرى، وبذلك لم تسلم

دور عنصر الخطر كأساس في المسؤولیة الإداریة دون خطأ:أولا

المسؤولیة الخاصة طر كأساس للمسؤولیة الإداریة أوولنبدأ أولا من فكرة أو نظریة المخا
لیتین معا أنها تصلح لأن تكون أساسا موحدا للمسؤو -فكرة الخطر –والتي یعتبرها أنصارها

العامة والخاصة، الواقع أن فكرة الخطر لعبت دورا كبیرا في تأسیس الحكم بالتعویض وإلقاء 
على عاتق الإدارة، ولكن هل معنى ذلك أن تكون فكرة الخطر هي الأساس القانوني المسؤولیة

الذي تقوم علیه تطبیقات المسؤولیة دون خطأ ؟

العربي أن المسؤولیة على أساس المخاطر مرادفة الشائع في الفقه الفرنسي وحتى الفقه 
للمسؤولیة الإداریة دون خطأ وهى النوع الثاني للمسؤولیة الإداریة والتي تقابلها المسؤولیة الخطئیة 

، غیر أن هذا القول جدیر بالمراجعة وإعادة النظر فیه، إنوهي النوع الأول من المسؤولیة الإداریة
مكن أن نستخلص منها أن فكرة الخطرلیة الإداریة دون خطأ لا یتطبیقات المسؤو دراسة جمیع

، وتفسیر ذلك أن استخدام هي لوحدها تمثل الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة
أو غیر دلك من الأنشطة التي تنطوي على ) أشغال عامة ( سلاح ناري أو القیام بأعمال حفر 

تمثل الحالات كلها للمسؤولیة الإداریة غیر المواطنین لاقدر من المخاطر قد تحدث أضرار ب
على أي خطر ولكنها هذه الخطئیة ذلك أنه توجد حالات لا تتضمن فیها أنشطة أو أعمال الإدارة

الأعمال أو الأنشطة تسبب أضرارا للأفراد موجبة التعویض من الإدارة للمتضررین منها، كما هو 
مشروعة والمسؤولیة عن القوانین، والمسؤولیة عن عدم تنفیذ القرارات الحال في القرارات الإداریة ال
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القضائیة ویتمثل الأساس القانوني في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في الصور السابقة ولیس 
.1في فكرة الخطر

وبناءا على ذلك فإن فكرة الخطر لا یمكنها أن تبرر كافة الفروض في المسؤولیة الإداریة 
خطأ ولكنها في أحسن الأحوال یمكن أن تلعب فكرة الخطر دور الشرط الذي یجب توفره في دون

بعض فروض أو حالات المسؤولیة حتى یحكم على الإدارة بالتعویض عن الأضرار التي سببتها 
ویمكن أن تصلح فكرة الخطر كمقیاس نتعرف من خلالها على صفة الضرر فإذا بأنشطتها الخطرة
لإدارة أو استعمالها لأشیاء تنطوي على أخطار كبیرة فإن الأضرار التي تنتج عن كانت أنشطة ا

هذه الأخطار حتما ستكون أضرارا توصف بأنها غیر عادیة وخاصة إذا ما أصابت فرد أو أفراد 
في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ یحكم همعلوم أن مجلس الدولة في قراراتمعینین،

التي تسببها أنشطة وأعمال الإدارة اعتمادا على صفة الضرر والذي بالتعویض عن الأضرار
یشترط فیه كما ذكرنا سابقا أن یكون خاصا وغیر عادي أو بتعبیر آخر استثنائي، ولا یهتم 

.أو غیر ذلكبمصدر الضرر سواء كان مصدره الخطر 

الخطأ لا یمكن كأساس للمسؤولیة الإداریة، إن- الخطأ المرفقي –نعود لنتكلم عن الخطأ
أن یسند مطلقا للإدارة التي هي في الحقیقة لیست شخص أو آدمي له إرادة واعیة بل هي مجرد 

الأخطاء، فالخطأ یجب أن ینسب إلى ارتكابكیان أو هیكل، یبدو من السخف أن ینسب إلیه 
أخرى مالیة موظفي الإدارة سواء كان معروفا محددا أو مجهولا،وطالما أن المسؤولیة تتحملها ذمة

غیر الذمة المالیة لمرتكب الخطأ، فلا یمكن اعتبار أساسها القانوني هو خطأ صاحب الذمة، ومن 
ثم یمكن القول أن الخطأ في المسؤولیة الإداریة لا یشكل الأساس القانوني لها وإنما هو فقط شرط 

.2لقیامها

الأصل أن المرافق العامة : یةأما أساس المسؤولیة في الحقیقة یمكن توضیح في الفكرة التال
تعمل لتحقیق المصلحة العامة أو المنفعة العامة للجماعة، فإذا سبب سیر المرفق العام ضررا 

.60-59، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -1
.473، ص 2010مصر،نشر، الإسكندریة،ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة لل-
.61، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -2
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بأحد أفراد الجماعة، یبدو من العدالة والمنطق أن تتحمل الجماعة المستفیدة من خدمات ومنافع 
مساواة في تحمل الأعباء العامةالمرافق العامة عبء تعویض الفرد المضرور، على أساس فكرة ال

أو مبدأ الغنم بالغرم هذا الأخیر الذي استند علیه القائلین بمسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر 
مرادف أو یحمل نفس معنى فكرة مساواة الأفراد أمام –مبدأ الغنم بالغرم –وهو في حقیقته 

و المرافق العامة ونقصد هنا المجموعة المساواة العامة، فمن انتفع من نشاط الإدارة العامة أ
عن الأضرار التي الوطنیة فلابد أن یتحمل مغارم هذا النشاط وتتمثل مغارمه في عبء التعویض

الذي یقع على كاهل الجماعة والذي یدفع تلحق الأفراد من جراء أعمال وأنشطة الإدارة الضارة،
بالتساوي النسبي فیما بینهم من خلال دفع من الخزینة العامة التي یساهم فیها أفراد الجماعة

الضرائب أو تحمل الأعباء الضریبیة، وهذا الرأي هو ما ذهب إلیه الفقیه دي لوبادیر الذي لا ینكر 
دور عنصر الخطر في بعض فروض المسؤولیة الإداریة المتمثلة في حالات الأنشطة الخطرة 

یمكن أن یمثل أساس قانوني للمسؤولیة لكنه على أیة حال لا .1واستعمال الأشیاء الخطرة
.الإداریة

دور مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في نظریة المسؤولیة الإداریة دون خطأ:ثانیا

یلاحظ الباحث في موضوع المسؤولیة الإداریة دون خطأ، وكما مر معنا في السابق عندما 
سواء ما تعلق منها ،قانونیة لهذه المسؤولیةتطرقنا إلى النظریات الفقهیة التي قیلت بشأن الأسس ال
الفقه حول أساس هذه تضاربا شدیدا فيبنظریات الأساس الموحد أو نظریات الأساس المستقل

أحدهما یرجع أساس المسؤولیة : الفقه الفرنسي وحتى العربي أیضا بین قولینالمسؤولیة، في 
المساواة أمام الأعباء العامة، ولم یرسم الفقه خطأ إلى فكرة المخاطر والآخر إلى مبدأنالإداریة دو 

حدودا معینة للحالات التي یكون أساسها القانوني هو فكرة الخطر والحالات التي نجد فیها 
الأمر الذي نتج –مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة –الأساس القانوني هو المبدأ المذكور سابقا 

ویلاحظ في هذه الفروض أن للخطر دور بارز في قیام المسؤولیة، لكنه مع ذلك لیس كافیا لتبریر العبء النهائي للتعویض -1
لیة دون خطأ، وإنما الذي یقوم بهذا الدور هو مبدأ الذي یستقر على عاتق الإدارة لذا فإنه لا یلعب دور الأساس القانوني للمسؤو 

الدولة بالتعویض لصالح المتضررین من أنشطة الإدارة الخطرة أو من استعمالها عباء العامة الذي یبرر التزامالمساواة أمام الأ
شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق، نهى الزیني، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة، رسالة مقدمة لنیل : أنظر. لأشیاء خطرة

. 169، 168، ص 1985جامعة القاهرة، 
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بعة هذا الأساس أو الآخر بین مجالات المسؤولیة الإداریة تداخل بلغ إلى حد یصعب معه متاعنه 
وخاصة في كتابات دون خطأ، حیث استمر الخلط بین الأساسین السابقین في كتابات الفقهاء

، فمنهم یرى أن بعض الحالات تجد أساسها في فكرة الخطر، یجد آخر أن نفس الفقهاء العرب
.1الأعباء العامةالحالات تجد أساسها في مبدأ المساواة أمام

أن المجالین الذین یطبق فیهما مبدأ المساواة أمام : "Delvolvé"دلفولفیه یرى الفقیه
مجالات القرارات الإداریة المشروعة، ومجال الأشغال العامة وفیما عدا هذین : الأعباء العامة هما

یة دون خطأ، لأن ما یتبقى من المجالین لا یبدو للمبدأ أي دور آخر داخل نظریة المسؤولیة الإدار 
بشأنه مبدأ المساواة دورا صور المسؤولیة دون خطأ، إنما یتأسس على فكرة الخطر ولا یلعب

هذا في الوقت الذي تنطق فیه أحكام أو قرارات مجلس الدولة بشكل صریح بأن . 2حاسما أو بارزا
هو مبدأ المساواة أمام الأعباء أساس المسؤولیة في الحالات الأخرى والتي یشیر إلیها هذا الرأي

.العامة، وذلك مثلا في المسؤولیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة و المسؤولیة عن القوانین

الخطر أساس للمسؤولیة یفرض على القاضي الإداري أن یبحث دائما عن مصدر إن اعتبار
ر الضرر، بینما إذا كان الضرر مما یترتب عن ذلك انتفاء المسؤولیة بمجرد انتفاء الخطر مصد

أساس المسؤولیة هو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فیكفي أن یعرف القاضي طبیعة الأضرار 
فقط حتى یحكم بقیام المسؤولیة بغض النظر عن منشأ الضرر أو مصدره وهذا ما یتماشى ومسلك 

، حیث استقرت أحكامه دائما مجلس الدولة الفرنسي في قراراته بشأن المسؤولیة الإداریة دون خطأ
في موضوع المسؤولیة دون خطأ إلى اشتراط أوصافا معینة في الضرر وهي أن یكون الضرر 
غیر عادي وخاص، بینما مصدر الضرر وهو عنصر الخطر الذي ینتج عن أنشطة أو أعمال 

یفسر والقول بعكس ذلك لا الإدارة لم یكن موضع اقتضاء قضائي في صور المسؤولیة دون خطأ
.3لنا قیام المسؤولیة دون خطأ عند اختفاء فكرة الخطر في بعض فروض المسؤولیة وغیابها كلیة

.63، ص مرجع سابقبت غبریال، وجدي ثا-1
2- Delvolvé, op.cit, p 370.

64، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، - 3
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Le fondemen"أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هو الأساس القانوني إلىنخلص

juridique" لجمیع صور المسؤولیة دون خطأ غیر أن الخلط الذي ثار في الفقه كان من شأنه
أن یطمس الدور الحقیقي لهذا المبدأ داخل نظریة المسؤولیة الإداریة، كما كان من شأنه أن یبرز 
فكرة الخطر على أنها الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ حتى أنها سمیت بمسؤولیة 

في أعمال تمامافكرة الخطراخطأ والتي غابت فیهالمخاطر حتى في حالات المسؤولیة دون
).القرارات اللائحیة والفردیة ( الإدارة المادیة أو القانونیة 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساسینو الخطر يبین عنصر صور التداخل في الفقه-ثالثا
للمسؤولیة الإداریة دون خطأ

تعارضالمسؤولیة الإداریة دون خطأ تتضمن شأن الأساس القانوني لإن الآراء التي قیلت ب
وفي بعض الأحیان تناقضا من الصعب على الباحث التوفیق بین هده الآراء أو فض هذا الجدل 

ذهب إلى أن المسؤولیة الناتجة عن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة الفقهي، فمن الفقه من
معنا نجد أساسها القانوني في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهو رأي الفقیه ایزنمان كما مر

في السابق عندما عرضنا الآراء التي تنادي بالأساس الموحد للمسؤولیة العامة والخاصة، بینما 
ذهب البعض في الفقه العربي إلى أن المسؤولیة عن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة تجد 

ذي اعتبر هذا في الوقت ال. 1أساسها في فكرة المخاطر إذ تتحقق فیها مخاطر الجوار غیر العادیة
.2فیه فریق ثالث أن المسؤولیة عن الأشغال العامة هي مسؤولیة خارج حالات الخطأ والمخاطر

كذلك الأمر بالنسبة للمسؤولیة عن الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة، فقد ذهب البعض 
س مبدأ بینما یعتبر آخرون أنها تقوم على أسا. 3إلى أن أساسها القانوني یكمن في فكرة الخطر

.4المساواة أمام الأعباء العامة

.200، ص مرجع سابقفؤاد مهنا، -1
.164، ص 1973، 03سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، دار المعارف، مصر، ط-2
.214، صمرجع سابقسلیمان محمد الطماوي، -3
.201، ص مرجع سابقفؤاد مهنا، -4
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–المخاطر، المساواة أمام الأعباء العامة –ویستمر الخلط بین الفكرتین أو بین الأساسین 
فالدكتورة سعاد الشرقاوي ترى أن المسؤولیة على أساس المخاطر تتحقق في حوادث العمل وعن 

مسؤولیة قد تقوم دون فكرة أو أساس الخطأ الأضرار الناشئة عن الأشیاء والأنشطة الخطرة، وأن ال
وذلك في حالة الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة، وفي حالة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة، وفي 

مغایر للخطر عند وهو أساس ،هاتین الحالتین تقوم على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
.1ؤولیة في هاتین الحالتین بالرجوع إلى فكرة الخطرصاحبة هذا الرأي، حیث لا یمكن تفسیر المس

أن مبدأ الغرم بالغنم هو أساس المسؤولیة دون خطأ في جمیع الحالات ویلعب مبدأ كما 
ماوكأنها تعني من وراء ذلك وهوالمساواة أمام الأعباء العامة دورا وراء جمیع حالات المسؤولیة

لمبدأ ما هو إلا خلفیة قانونیة وإیدیولوجیة أو فلسفیة ذهب إلیه الأستاذ عمار عوابدي بأن هذا ا
.2لفكرة المخاطر

إن فكرة الغرم بالغنم لا تختلف من حیث جوهرها ومضمونها عن مقتضى أو هدف مبدأ 
المساواة أمام الأعباء العامة الذي یعني وجوب تحمل الجماعة عبء التعویض عن الضرر الفردي 

من نفع عام وهو ذات المفهوم الذي نجده في –الجماعة –والخاص مقابل ما یعود علیها 
.3الارتباط بین الغرم والغنم

بینما یختلف الأستاذ أنور رسلان في الرأي مع الأستاذة سعاد الشرقاوي حیث یعتبر أن هذه 
الأشغال –فصل الموظفین –إصابات العمل : الحالات من المسؤولیة الإداریة دون خطأ وهي

تطبیقات لفكرة : عدم تنفیذ الأحكام القضائیة–الأشیاء الخطرة –شطة الخطرة الأن–العامة 
الخطر أو بتعبیر آخر أنها تجد في فكرة الخطر الأساس القانوني لها، بینما تقوم المسؤولیة على 

.184سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص -1
الإشارة إلیه أن الأستاذة سعاد الشرقاوي قد ذهبت في موضع آخر من ومما تجدر. 1هامش رقم 177فسه، ص المرجع ن-2

لا یتدخل في تحریك أو تقریر المسؤولیة، فلا هو « إلى أن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ) المسؤولیة الإداریة ( ها ذاته بحث
وهدا الرأي غیر منطقي لأنه في الحالات . 194المرجع نفسه، ص : أنظر في ذلك» أساس المسؤولیة ولا هو شرط من شروطها 

تحقق الضرر الموجب للتعویض لا یمكن تفسیر أساس المسؤولیة على أي فكرة أخرى سوى مبدأ التي یختفي فیها عنصر الخطر وی
.   المساواة أمام الأعباء العامة

.66، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -3
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في رأي هذا الأستاذ في حالتي الأضرار الناتجة عن أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
وعن المعاهدات الدولیة،كما یعتبر أن المسؤولیة عن الإجراءات التي تفرضها الدولة القوانین 

.1لاعتبارات اقتصادیة واجتماعیة تجد أساسها في مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

بینما یرى الأستاذ محمد كامل لیلة، كافة الصور السابقة للمسؤولیة تحت إطار أساس واحد 
ویستبعد تماما مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، معتبرا أن فكرة المخاطر هي ، وهو فكرة المخاطر

.2الأساس القانوني لكافة صور المسؤولیة غیر الخطئیة

وفي الفقه الفرنسي كذلك لم یسلم هو الآخر من حدة  هذا التعارض كما هو في الفقه العربي 
المخاطر یتمثل في الأشیاء والأنشطة إلى أن مجال تطبیق المسؤولیة عن حیث ذهب البعض 

حالات أخرى یكون فیها أساس بینما ذهب آخرون، إلى أن نظریة المخاطر تمتد لتشمل.3الخطرة
.4)اللائحیة والفردیة ( المسؤولیة هو أیضا فكرة المخاطر مثل القرارات الإداریة المشروعة 

فقهین الفرنسي والعربي، فتارة وهكذا یستمر التداخل بین أسس المسؤولیة دون خطأ في ال
تحت إطار فكرة الخطر ونفس الحالات توضع تحت أساس الإخلال توضع حالات المسؤولیة

إما أن فكرة الخطر ومبدأ : بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولیس لذلك سوى أحد تفسیرین
ا أن هذا التعارض والتضارب المساواة أمام الأعباء العامة لهما نفس المعنى وهذا أمر مستبعد وإم

أن هذا التداخل أو التعارض . موجود حقا وقائم في الفقهین وهذا الاحتمال الثاني هو الصواب
بشأن أساس المسؤولیة یدخل في أطار محاولة الفقه للبحث عن أساس قانوني مقبول تقوم علیه 

.المسؤولیة الإداریة دون خطأ

قه أساسا مقبولا یفسر المسؤولیة الإداریة ویبررها، ثم فلطالما كانت فكرة الخطأ في نظر الف
لقصور فكرة الخطأ في تبریر كل حالات المسؤولیة قامت فكرة المخاطر التي لا تنطوي على 

.270- 268، ص 1982أنور رسلان، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -1
.1506-1504، ص 1970محمد كامل لیلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

3 - J.M.Cotteret, le régime de la responsabilité pour risque en droit administratif, études de droit
public, cujas, 1964, pp 389-407.
4- Odent, contentieux administratif, les cours des droit, I.E.P, Paris, Fasc., IV, 1970-1971, PP 1132-
1135.
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الخطأ، وراح الفقه یبحث في صلاحیة هذه الفكرة كي تكون أساسا كافیا لإقامة مسؤولیة الإدارة 
یة الإداریة بوجه عام، وهو أمر یتعذر توافره في كافة لیس فقط المسؤولیة دون خطأ بل المسؤول

ومن ثم كان لابد من اللجوء إلى أساس آخر یبرر قیام كل حالات . صور المسؤولیة الإداریة
وصور المسؤولیة الإداریة دون خطأ على الأقل ویتمثل هذا الأساس حسب ما توصلنا إلیه في 

ما ذهب إلیه الأستاذ السابق هوالرأيو .1العامةمبدأ المساواة أمام الأعباءهذه الدراسة في 
بالرغم من اختلاف الحالات التي أقر فیها مجلس الدولة الفرنسي منح « من أنه الطماوي

أ المساواة أمام مبد-لمشار إلیه فإن المبدأ ا... التعویض على أساس المخاطر وبدون قیام خطأ
. »2هو الذي یربط بینها جمیعا-الأعباء العامة 

أما عن فكرة الخطر فهي لا تعدو أن تكون شرطا في نشاط أو عمل الإدارة في بعض 
حالات المسؤولیة الإداریة دون خطأ لیس إلا، ویبقى الأساس القانوني الوحید لكافة صور 

، هذا المبدأ هو الذي من شأنه هو الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةخطأالمسؤولیة دون 
إعادة التوازن بین مصالح الفرد والجماعة، وهذا ما –عندما یتخذ كأساس للمسؤولیة دون خطأ -

.3ذهب إلیه جانب هام من الفقه في فرنسا

ومع ذلك تعرض مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ في 
:بین ذلك فیما یأتيالفقه الفرنسي إلى انتقاد من عدد من الفقهاء وسوف ن

الرأي نفسه هو ما ذهبت إلیه الأستاذة نهى الزیني من أن المسؤولیة دون خطأ تجد أساسها المباشر في وجود إحلال بمبدأ -1
مسؤولیة « : فصیلا في رسالتها للدكتوراه المقدمة إلى جامعة القاهرة كلیة الحقوق بعنوانالمساواة أمام الأعباء العامة أنظر رأیها ت

.169-167، ص 1985سنة »الدولة عن أعمال السلطة التشریعیة 
.210سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -2

3- De laubadére, OP.CIT, P 617 et Cotteret, OP.CIT, P 387.
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موقف الفقه الفرنسي المعارض للمبدأ :رابعا

قوبل تسلیم القضاء الإداري في فرنسا بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولیة 
الإداریة بمعارضة ورفض جانب من الفقه الفرنسي الذي رفض أي دور للمبدأ في هذا المجال 

.ته لأن یكون أساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأونعته بعدم كفایته وصلاحی

فذهب الفقیه ایزنمان إلى أنه لكي یمكن اعتبار مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا 
هل تشمل المسؤولیة جمیع الأضرار التي : للمسؤولیة، فإن شرطا ضروریا یجب توافره وهو معرفة

قاعدة قیام :لاشك أن هذه القاعدة: السؤال بقولهتتصل بالنشاط العام بلا تمییز؟ ویجیب عن هذا
غیر معترف بها في القضاء والقانون الفرنسي الحالیین، ؤولیة عن جمیع الأضرار بلا تمییزالمس

نعترف بأن المبدأ المزعوم غیر كاف كأساس تقوم علیه المسؤولیة، لأنه لا یتضمن لذا یجب أن 
.1تبر قد أحلت بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةتحدیدا لماهیة الأضرار التي یمكن أن تع

ویرد على ایزنمان أن المبدأ في حد ذاته لا یمكن أن یتضمن تحدید ماهیة الأضرار التي 
أمام الأعباء العامة لأن هذا الأمر غیر منطقي لأن المبدأ هو مسألة تشكل إخلالا بمبدأ المساواة

جب الخلط بینهما وأن الأضرار التي تمثل إخلال بمبدأ معینة والإخلال به مسألة ثانیة فلا ی
خذ صور عدیدة ومختلفة ولیس من الیسیر تحدیدها بشكل دقیق مساواة أمام الأعباء العامة قد تأال

، إن الضرر الذي یشكل إخلال بمبدأ ولكن یمكن تحدیدها ضمن شروط لا تخرج عن نطاقها
ضررا موصوفا حیث یجب أن یتوفر في الضرر المساواة أمام الأعباء العامة لابد أن یكون

صفتین وهما أن یكون الضرر خاص وغیر عادي وهو الذي أحذ به مجلس الدولة في فرنسا في 
كل قراراته في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ وأحسب أنه كان موفقا في ذلك إلى أبعد 

الضرر على صفتي الخصوصیة ، وترك المجال واسعا للقاضي الإداري في تقدیر توافر الحدود
أیضا توجه محمود لأنه یضمن توسیع مجال حمایة حقوق الأفراد باعتبار أن والاستثنائیة وهذا

القاضي الإداري هو الوحید الحامي لحریات وحقوق الأفراد تجاه الإدارة كونه یتمتع بالحیاد 
عادي فإن یكون من والاستقلالیة، إن الضرر الذي یصیب الفرد عندما یكون ضرر خاص وغیر

.70، ص مرجع سابق، وجدي ثابت غبریال-1
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قبیل العبء العام الذي لا یجب أن بتحمله الفرد لوحده وإنما یجب أن یوزع بصفة متساویة وعادلة 
.على أفراد الجماعة الوطنیة

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة فیقول أنه من غیر "Chapus"كذلك یهاجم الفقیه شابي
ؤولیة، لأنه یعني التعویض عن كل ضرر یلحق بالأفراد المعقول اعتبار هذا المبدأ أساسا للمس

نتیجة سیر المرافق العامة وهو ما لا یسوغ التسلیم به، لأنه لا یمكن اعتبار مبدأ المساواة أمام 
بمبدأ المساواة أمام ة حدوث ضرر یثیر الإحلال الأعباء العامة أساس لنظام المسؤولیة إلا في حال

ولیس الأساس حالة یصبح الإخلال هو الشرط اللازم لدفع التعویضالأعباء العامة، وفي تلك ال
.1القانوني الذي تستند إلیه المسؤولیة، هذا من جهة أولى

أن مبدأ المساواة لیست له قیمة دستوریة في مجال : "Chapus"من جهة ثانیة، یرى
دأ المنصوص علیه في المسؤولیة الإداریة لأنه یجب أن یفهم أن ذلك المبدأ لا یصدر عن المب

، وذلك لاختلاف الموضوع محل 1789حقوق الإنسان الصادر في سنة إعلانمن 13المادة 
.2في الحالتینالبحث

ومن ناحیة ثالثة، أنه بالنسبة للمسؤولیة عن فعل الغیر، والمسؤولیة عن فعل الأشیاء، لا 
ن أن ندرج كل شيء في إطار هذا یمكن اعتبار الأضرار فیها من قبیل الأعباء العامة،وإلا أمك

هذا الرأي الأخیر مرده إلى أن الفقیه شابي یرجع الأساس Charge publiqueالتعبیر الواسع 
عن فعل الغیر وعن فعل الأشیاء التي المسؤولیةنظریةالقانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ إلى

وعن فعل الأشیاء تجد أساسها في مبدأ مصدرها القانون المدني وأن هذه المسؤولیة عن فعل الغیر 
الارتباط بین المنافع والمخاطر ولا یمكن أن یوجد أساس آخر لهذه المسؤولیة باعتبارها ضمان 

.3وهو ما یجعل منها مسؤولیة دون خطأ

:غیر أنه یمكن الرد على الفقیه شابي بالأتي

.70، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -1
.70، ص المرجع نفسه-2

3 - R. Chapus, « responsabilité publique et responsabilité privé » L.G.D.J, paris, 1954, PP 327-341
et SS.
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هو شرط لقیام المسؤولیة الإداریة دون بالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة اعترافهإن -
التكالیف أو المساواة في خطأ هذا یعني منطقیا أن هذا الشرط یجد أساسه في مبدأ المساواة في 

.تحمل الأعباء العامة

من إعلان حقوق 13بالنسبة للقیمة الدستوریة للمبدأ، لا مجال لإنكارها لأن نص المادة -
على تكالیف الإدارة والقوات المسلحة، و ة الجماعیة لمواجهة الإنسان تنص على ضرورة المساهم

إمكانیاتهموجوب توزیع هذه المساهمة على جمیع المواطنین بالمساواة النسبیة بینهم وفي حدود 
وهذا النص یفهم منه مساواة الجمیع في تحمل تكالیف أو أعباء الإدارة ومن هذه الأعباء تحملهم 

، هذا لحق فرد أو بعض الأفراد بفعل أنشطة وأعمال الإدارة الضارةللتعویض عن الأضرار التي ت
التعویض الذي یدفع عن طریق الإدارة العامة من الخزینة العامة للدولة والتي أموالها هي من 

.مساهمة الجماعة بواسطة الضرائب المفروضة علیهم

لإعلانات الحقوق ودساتیر أما عن القیمة الدستوریة للمبدأ فهي مستمدة من القیمة الدستوریة-
.الدول التي ورد فیها هذا المبدأ

ن قیاس المسؤولیة الإداریة دون خطأ على المسؤولیة عن فعل الغیر أو فعل الأشیاء في إ-
ن هذا القیاس لا یستقیم كون المسؤولیة عن فعل ني واعتبارها ضمان عن فعل الغیر، إالقانون المد

وفي هذه المسؤولیة یتم التعویض عن كل الأضرار .1مفترضالغیر تقوم على أساس الخطأ ال
في حین أن المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة أمام . التي یلحقها فعل الغیر بالأفراد
غیر خطئیة بالأساس ویتم في هذه المسؤولیة التعویض فقط عن الأعباء العامة هي مسؤولیة 

، أیضا المسؤولیة عن هو الضرر الخاص وغیر العاديالضرر الذي یحمل صفة العبء العام و 
فعل الغیر تفترض قیام علاقة التابع بالمتبوع وهي لیست ذاتها العلاقة بین الدولة وموظفیها، إن 

اء كان علاقة التابع بالمتبوع تجد أساسها في القانون الخاص وهي علاقة عقدیة في الأصل سو 
وفي . لاقة هما شخص طبیعي وشخص معنوي ي العطرفا العلاقة شخصین طبیعیین أو أن طرف

ائري، دراسة مقارنة بالقانونین المصري والفرنسي، محمد مخلوفي، مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه في القانون المدني الجز -1
. وما بعدها41، ص 1987رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر لجامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 

.170، ص مرجع سابقعلي فیلالي، -
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علاقة الدولة بموظفیها تختلط شخصیة الموظف بشخصیة الدولة فهي علاقة غیر عقدیة في 
الاستثناءات التي لا یمكن أن نجعل منها قاعدة ننطلق منه للتأسیس القانوني الأساس رغم بعض 

هي ،دولة بموظفیها في إطار القانون العامللمسؤولیة الإداریة دون خطأ، ویمكن القول أن علاقة ال
تختلف كثیرا وهي ،علاقة من نوع خاص سواء من حیث طبیعتها أو أهدافها أو مبررات قیامها

وكذالك الأمر بالنسبة للمسؤولیة عن فعل الأشیاء. عن علاقة التابع بالمتبوع في القانون الخاص
أو فكرة الأخطار ) تحمل التبعة ( لمخاطر فهي تقوم على أساس الخطأ المفترض أو على أساس ا

وكل هذه الأسس لا یمكن أن تبرر المسؤولیة في مجال القانون .1المستحدثة أو نظریة الضمان
العام، وهي عاجزة عن تبریر كل الحلول التي وصل إلیها القضاء الإداري في مجال المسؤولیة 

ولیة الإداریة دون خطأ بصفة خاصة العامة ومن ثم لا یمكن اعتبارها أساس قانوني للمسؤ 
.والمسؤولیة الإداریة بشكل عام

أیضا من أمثلة الانتقادات التي وجهها الفقهاء إلى هذا المبدأ إلى أن هذا المبدأ مرتبط 
أي ذو طبیعة أحلاقیه أو إیدیولوجیة وعدم تمتعه بأیة قیمة قانونیة ملزمة في الاجتماعیةبالعدالة 

» Chrdon« بینما یذهب شاردون » Alibert« ا رأي الفقیه الیبیرالقانون الوضعي وهذ
إلى أنه لا یمكن بناء نظریة قانونیة على هذا المبدأ، فهو مجرد فكرة » Mestre« ومیستر 

نموذجیة، لا یترتب علیها توزیع الأعباء المالیة توزیعا قانونیا، إذ لیس للتوزیع أي قیمة قانونیة 
على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، لأنه لا یتم على أساس قواعد تؤكد ، حتى ولو ترتبذاتیة

فیذهب إلى عدم صلاحیة مبدأ المساواة كأساس » Guyenot« المساواة، أما الفقیه جینو 
لمسؤولیة الإدارة لأنه یبقي على الأوضاع السائدة حتى وإن كانت مخالفة لقواعد العدالة التي 

هذا فضل عن أنه لا یمكن . ما یستحقه، لا الإبقاء لكل على ماله فعلاتستوجب منح كل فرد 
.2الاستناد إلیه لتعویض الأجانب الدین تحدث لهم أضرار بفعل الموظفین

.وما بعدها229، ص مرجع سابقعلي فیلالي، -1
، جامعة لة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراهیة في القانون المدني الجزائري، رسامحمد جلال، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الح-

.وما بعدها348، ص 1981الجزائر، كلیة الحقوق، 
.83-82، ص مرجع سابقوجدي ثابت غبریال، -2
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ومع كل الانتقادات التي وجهت لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فلقد كان للفقه المؤید 
كأساس قانوني في ،كبیر في تثبیت دعائم هذا المبدألهذا المبدأ كأساس للمسؤولیة دون خطأ دور 

والاعتراف بقدرته على ،وما یؤكد هذه الحقیقة التسلیم به،مجال المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة
من قبل القضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي الذي طبق هذا المبدأ ،تحریك المسؤولیة

ؤولیة دون خطأ مقررا صراحة أنه الأساس القانوني في مثل هذه في حالات كثیرة داخل مجال المس
أو من ،،  وبمرور الوقت ومع التطورات الحاصلة في المجتمع من حیث النظام القانونيالحالات

قانوني لیس فقط هذا المبدأ بدأ یفرض نفسه كأساس فإن،النواحي الصناعیة والتكنولوجیة والتقنیة
بل قد یتعداها ،كافة صور وحالات المسؤولیة الإداریة دون خطأوإنما في،في حالات معینة

.)، وغیر الخطئیةالخطئیة( ساس للمسؤولیة الإداریة بشكل عام لیصبح أ

بالرجوع إلى ما توصل إلیه الاجتهاد القضائي، وما قررته التشریعات في مجال المسؤولیة 
لى حالات مؤسسة على المخاطر، الإداریة دون خطأ، فإنه یمكن تصنیف حالات المسؤولیة إ

وحالات أخرى مؤسسة على مبدأ الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة، وتتعلق المسؤولیة على 
أساس المخاطر، بصفة أساسیة بالنشاطات المادیة للإدارة، بینما تتعلق المسؤولیة على أساس 

ات القانونیة المشروعة، وهذا في الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساسا، بالتصرف
جدیدة وحالات أیضا جدیدة للمسؤولیة غیر الخطئیة، وهذا ما توصلنا انتظار ربما ظهور أسس
وهو بمثابة الجدید في هذا البحث، فمن الأسس الجدیدة التي كرسها ،إلیه فعلا في بحثنا هذا

على یر كأساس للمسؤولیة المترتبةالقضاء الإداري في أحكامه واجتهاداته الحدیثة، هو حراسة الغ
المادة القصر بموجب الشخص العمومي الذي عهدت السلطة القضائیة إلیه أمر رعایة وحراسة

ق م ف وما یلیها، والمتعلقة بالإعانة التربویة، في حالة قیام القصر بأفعال سببت أضرار 375
وعلى أساس مبدأ الإخلال بالمساواة ومن الحالات الجدیدة للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، . 1للغیر

المسؤولیة عن الأحكام الدستوریة، وهي أیضا من الدراسات الحدیثة في : أمام الأعباء العامة هي
مجال المسؤولیة غیر الخطئیة، مما یؤكد حقیقة، أن المسؤولیة الإداریة دون خطأ من المواضیع 

مرور الزمن، ویتسع مداها أیضا، ولا تزال بالهامة في القانون الإداري والتي تتطور بشكل سریع

"حراسة الغیر كأساس للمسؤولیة الإداریة دون خطأ، هو موضوع بحث قام به الأستاذ -1 Dimitri Meillon تاذ محاضر أس"
.العدد الخامس2006منشور في مجلة القانون العام وعلم السیاسة لعام –IVبوردو - في جامعة مونتسكیو
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تسیل الكثیر من الحبر، خاصة فیما یتعلق بالأساس القانوني لها الذي لا یزال محل جدل فقهي 
كبیر، وسوف نكتشف من خلال هذه الدراسات الحدیثة، أن الأساس القانوني الذي یقف وراء كل 

، هذه المساواة أمام الأعباء العامةمبدأ حالات المسؤولیة دون خطأ، حتى الجدید منها هو 
النتیجة كنا توصلنا إلیها، قبل أن نطلع على هذه الدراسات الحدیثة، والتي أشرنا إلیها سابقا، 

والتي تندرج ضمن وسوف نتناول في المطلب الموالي هذا الأساس الجدید وهو حراسة الغیر
توریة فسوف نتناولها، في الفصل الثاني المسؤولیة عن فعل الغیر، أما المسؤولیة عن الأحكام الدس

.عندما نتطرق إلى أهم تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

المطلب الرابع

)حراسة الغیر ( أساس جدید للمسؤولیة الإداریة دون خطأ 

غیر ظهر جدیدا إن أساس المسؤولیة الإداریة دون خطأ القائم على نظریة أو فكرة حراسة ال
هذا القرار الذي یعتبر هاما إلى 2005فیفري 11من خلال قرار مجلس الدولة الذي صدر في 

ویدخل في سیاق ، حد أنه یستطیع أن یأخذ له مكانة بین الأحكام الكبرى للاجتهاد الإداري
قضیة دینامیكیة وحركیة جدیدة لمسؤولیة الأشخاص العمومیین بلا خطأ، هذا القرار هو بخصوص

"GIE Axa Courtage"1فتى عهد : إن وقائع هذه القضیة بسیطة نسبیا وتتمثل في أن
برعایته إلى مؤسسة تابعة لإدارة الحمایة القضائیة للشباب بموجب إجراء إعانة تربویة اتخذه 

وما بلیها من القانون المدني الفرنسي سبب حریقا 375قاضي الأحداث بناء على أحكام المواد 
GIE Axa"ى إلى تدمیر عدة أبنیة تابعة لمحافظة ایسون، وبعد أن دفعت شركة التأمین أد

Courtage" التعویض عن الضرر الذي لحق بالشخص العام، سعت لإثبات مسؤولیة الدولة
.أمام المحاكم الإداریة

ق الضرر وقد قبلت محكمة فرساي الابتدائیة الإداریة طلب شركة التأمین واعتبرت أن تحق
كان نتیجة خطأ تمثل في النقص في الیقظة الواجبة على مرافق الدولة، لكن محكمة الاستئناف 

1- CE, 11fivrier 2005, GIE Axa Courtage, Lebon, p.45.
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بسبب أن أي تصرف خاطئ لا یمكن أن یسند للمؤسسة ،الإداریة بباریس أبطلت هذا الحكم الأول
.1التي عهد لها بأمر الاهتمام بحراسة الطفل

تناقضة، إلا أن كلا منهما كان یندرج ضمن الخط ورغم أن هذین القرارین أدیا إلى نتائج م
الاجتهادي الذي رسمه مجلس الدولة في ذلك الحین، فقد كان یقرر مسؤولیة الشخص العمومي 
الذي عهد إلیه برعایة القصر لإعانتهم تربویا عندما یتسببون بأضرار للغیر على أساس إثبات 

، بناء على طلب مفوض الحكومة 2005فیفري 11وقد تراجع مجلس الدولة في . 2وجود خطأ
، عن هذا الاجتهاد وأسس نظام المسؤولیة دون خطأ بسبب الأضرار التي ) Devys( دیفیس 

وما 375المواد على أساس ،یسببها قصر عهد إلى مؤسسات عامة أمر رعایتهم لإعانتهم تربویا
ریس الإداریة الذي كان بلیها ق م ف، وألغى مجلس الدولة بالنتیجة حكم محكمة استئناف با

بالضرورة مشوبا بغلط قانوني، نظرا لاستناده على نظام المسؤولیة بسبب خطأ ثابت، وحكم على 
.GIE Axa Courtage"3"الدولة بالتعویض لصالح شركة التأمین  

كان لقرار مجلس الدولة السابق أهمیة كبیرة ولكن الأهم من ذلك یكمن في تبریر النظام 
أن القرار الذي عهد قاضي الأحداث « بین مجلس الدولة لمسؤولیة دون خطأ، فبعد أنالجدید ل

وما یلیها من ق 375بموجبه بحراسة القاصر، ضمن إطار إجراء إعانة تربویة له بموجب المواد 
من القانون نفسه، ینقل إلى الشخص 3-375م ف إلى أحد الأشخاص المشار إلیهم في المادة 

مسؤولیة الدولة « ، أضاف أن »مسؤولیة تنظیم وتوجیه ومراقبة حیاة القاصرالمكلف بالأمر 
بسبب السلطات التي ....ألزمت، حتى بلا خطأ ، عن الأضرار التي سببها هذا القاصر للآخرین

إلا أن هذه السلطة الخاصة . »تولتها حین عهد بالقاصر إلى مرفق أو مؤسسة تابعة لسلطتها

، لم السیاسة الفرنسیةمجلة القانون العام وعدیمتري میون، أساس جدید لمسؤولیة الأشخاص العمومیین بلا خطأ، حراسة الغیر، -1
العدد لبنان،ترجمة محمد عرب صاصیلا ومراجعة وسیم منصوري،  مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،

.1245، ص 2006الخامس، 
:أنظر بشكل خاص-2

CE, 11 avril 1973, Département de la Marne , Lebon p. 1101 et CE, 3 novembre 1976, Ministre de
la Justice c/ société d’assurances modernes des agriculteurs et Némoz, Lepon, p. 471 ; RTDSS,
1977, p 473, concl. Labetoulle.

.1246دیمتري میون، مرجع سابق، ص -3
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یاة القاصر، التي استند إلیها المجلس بصراحة، وفسر بواسطتها إحداث بتنظیم وتوجیه ومراقبة ح
فرضیة جدیدة للمسؤولیة بلا خطأ لا تطابق شیئا آخر غیر سلطة حراسة الغیر النظریة، أو بتعبیر 

وعلیه فإن التعلیل الذي اتبعه مجلس . 1آخر، الحراسة القانونیة للغیر، كما عرفتها محكمة النقض
إن مجرد قیام السلطة القضائیة بإسناد الحراسة القانونیة إلى : ادة صیاغته كما یليالدولة یمكن إع

شخص عام یجبره، من الآن فصاعدا، وحتى من دون حدوث خطأ من جانبه، على كفالة الأعمال 
أن حراسة : وهذا ما یفرض النتیجة التالیة. 2الضارة التي ارتكبها قاصر موضوع لدى أحد مرافقه

. 3للمرة الأولى كأساس للسلطة العامة من دون خطأ من جانبهاالغیر تقدم

یعتبر "GIE Axa Courtage"وانطلاقا من أن قرار مجلس الدولة في شأن قضیة  
حدیثا أو جدیدا في مجال المسؤولیة الإداریة دون خطأ فإنه على الفور یطرح تساؤلات عدیدة ،ما 

ي لاستخدام حراسة الغیر كأساس لقیام المسؤولیة في هي الاعتبارات التي قادت القاضي الإدار 
؟ وما )القضاء العادي ( القضیة التي ذكرناها سابقا وهو المفهوم الذي اصطنعه القاضي العدلي 

-Association le foyer saint:بمناسبة حكمها في قضیة-1 Joseph وافقت الغرفة 1996الأول تشرین 10الصادر في ،
قرار قاضي الأحداث إسناد حراسة قاصر بحالة خطرة « الجزائیة في محكمة النقض على قرار محكمة الاستئناف الذي یعتبر أن 

ومراقبة طریقة =وما یلیها من ق م ف ینقل إلى الحارس مسؤولیة تنظیم وتوجیه 375إلى شخص طبیعي أو معنوي تطبیقا للمواد 
.»اصر، وبالتالي المسؤولیة عن أعماله، باعتبار أن هذه  المسؤولیة لا تقوم على مسؤولیة الوالدین، وإنما الحراسة حیاة الق

- Crim ; 10 octobre 1996, Association le foyer saint- Joseph, JCP 1997. II. 22833, not Chabas ; D.
1997, p.309, not Huyette.

محكمة الاستئناف الإداریة في نانسي، مؤخرا بأنه إذا كان لقاضي الأحداث أن یقرر قراره بتسلیم حول هذه النقطة أوضحت-2
قاصر إلى دائرة الإعانة الاجتماعیة للطفولة في المحافظة، التي عهد إلیها بحراسته، ویعبر عن أمنیة تتعلق بالمؤسسة التي 

سؤولیة التي تترتب حكما على المحافظة بسبب الوقائع الضارة التي سیوضع فیها، فإن مثل هذا الظرف یبقى بلا تأثیر على الم
ارتكبها هذا القاصر، الموضوع فعلا في المؤسسة المشار إلیها ، وذلك إذا لم یعلق أي قرار قضائي، أو یوقف المهمة التربویة 

:المسندة إلى المحافظة أنظر
- CAA Nancy, 6 avril 2006, Institut national de la recherche agronomique, AJDA, 2006, p.916, not
Adrien.

:للتذكیر فإنه سبق لحراسة شيء ما قد استخدمت كأساس للمسؤولیة من قبل السلطات القضائیة الإداریة أنظر بشكل خاص-3
- CE, 18 avril 1980, société national industrielle aérospatiale, Lebon p. 190 et CE, 5 juillet 2000,
Ministre de l’équipement c/ Chevallier, Lebon p.294.

.وعلیه فإن مفهوم الحراسة لم یكن هو الذي شكل أساسا مستجدا للمسؤولیة الإداریة وإنما مفهوم حراسة الغیر
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؟ وهل یمكنه أن یكون أساس قانونیا فقط داخل هو المدى الذي یمكن أن یصل إلیه هذا الحل
؟بة على الأشخاص العمومییننظام المسؤولیة الإداریة دون خطأ المترت

بین الأساس المباشرللإجابة عن هذه التساؤلات یبدو من الضروري اللجوء للتمییز التقلیدي
للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة عن الأشخاص العمومیین، ) أو الحقیقي ( والأساس غیر المباشر 

أنه المناظر للعنصر المكون شرح الفقیه شارل ایزنمان الأساس المباشر للمسؤولیة بلا خطأ فذكر
لقاعدة المسؤولیة التي تقود إلى تعیین المدین، الذي یترتب علیه إصلاح الضرر، وذلك من خلال 
إثبات وجود رابطة قانونیة بین المسؤول والضرر، وهذا الأساس المباشر یعطى من قبل القاضي 

. لمسؤولیةوالتعرف علیه عبارة عن تمرین تقني یقوم على تحلیل نص قاعدة ا

ثم ذكر بالمقابل الأساس غیر المباشر، وهو مبدأ سام من حیث الجوهر، یحتمل أن یكون ما 
.1وراء قانوني، ویشكل المبرر العمیق لوجود قاعدة أو أساس المسؤولیة

وعلیه فإن شيء لا یمنع من تواجد توافق بین الأساس الذي یعرضه القاضي، والمبرر 
أو بعبارة أخرى، وجود مبدأ یشكل في نفس الوقت الأساس المباشر العمیق لنظام المسؤولیة،

GIE"والأساس غیر المباشر لنظام المسؤولیة نفسه، إن تطبیق التحلیل السابق على قضیة 

Axa Courtage" یؤدي بنا إلى القول بأن حراسة الغیر على الأقل تمثل أساسا مباشرا جدیدا
الأشخاص العمومیین وهي تسمح بالربط بین الشخص العام للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على 

المسؤول والضرر الذي سببه القاصر الموضوع لدیه بهدف الإعانة التربویة، وبالمقابل فإن السؤال 
المتعلق بمعرفة ما إذا كانت حراسة الغیر تشكل فضلا عن ذلك أساسا غیر مباشر للمسؤولیة بلا 

ین، فالإجابة عن هذا السؤال بشكل إیجابي، ینبغي التوصل خطأ المترتبة عن الأشخاص العمومی
إلى إثبات أن حراسة الغیر لا  تختزل في أي مبدأ سام أو بعبارة أخرى فإنه ینبغي تمییز حراسة 

. 2الغیر كأساس مستقل

:رلمزید من التوضیح حول هذا التمییز بین الأساس المباشر وغیر المباشر لنظام المسؤولیة بلا خطأ أنظ-1
-Eisenmann ( c ), Cours de droit administratif, paris, LGDJ, Tome II, 1983, pp. 861-862.

.1248، ص مرجع سابقدیمتري میون، -2
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أساس مباشر للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على الأشخاص العمومیینحراسة الغیر : أولا

كأساس مباشر للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة عن الأشخاص العمومیین تشكل أن حراسة الغیر 
.أساسا عادلا من جهة وأساسا قابل لأن یستعمل في العدید من الفرضیات من جهة أخرى

:1أساس عادل -أ 

إن الحل الذي كان یكمن في إخضاع إصلاح الأضرار التي یسببها قاصر خاضع لإعانة 
سة عامة على أساس إثبات وجود خطأ في الرقابة من طرف الشخص تربویة، وموضوع لدى مؤس

( العام هو حل غیر عادل تماما، نذكر في هذا الشأن الاجتهاد الصادر في قضیة محافظة المارن 
Département de la Marne ( الذي كان 1973أفریل 11وهذا في قرار مجلس الدولة في

خطأ مثبت وإصلاح الأضرار التي سببها للغیر قصر یجمع بین نظام المسؤولیة الإداریة بسبب
ثم .2موضوعون تحت الحراسة بهدف الإعانة التربویة، إن هذا القرار كان موضع اتهام من الفقه

لقي اعتراض متزاید القوة حتى في داخل القضاء الإداري، أما في صفوف مجلس الدولة فقد رافع 
/Garde des Sceaux c( نهایة الحكمین في قضیة الرئیسان لابیتول وبونیشو على التوالي في

Socofa et autres (3 وقضیة ،)Garde des Sceaux c/ Pelle (4 لصالح التخلي عن

.1255–1249، ص مرجع سابقدیمتري میون، -1
2- Guettier ( C )," Quel régime de responsabilité administrative en cas de dommages causés aux
tiers par un mineur place au titre de l’assistance éducative ? ", AJDA, 2002, pp. 1379-1386.
3- CE, 14 juin 1978, Garde des Sceaux c/ Socofa et autres, Lebon, p.259 ; RTDSS, 1978, p.562,
concl. Labetoulle.

ام المسؤولیة بلا خطأ، الذي كان مقتصرا حتى ذلك الحین على الأضرار التي یسببها كان الرئیس لابیتول قد اقترح توسیع نظ
القصر الجانحون، لیشمل الأضرار الناجمة عن التصرفات السیئة للقصر  الموضوعین بهدف الإعانة التربویة والذین استقبلتهم 

.مؤسسة عامة، وذلك ضمن نفس الشروط المطبقة على القصر الجانحین

4- CE, 5 décembre 1997, Garde des Sceaux c/ Pelle, Lebon, p.481 ; RFDA, 1998, p.569, concl,
Bonichot.

وحدة النظام «على الرغم من أن مجلس الدولة لم یراجع مباشرة  في هذه المسألة فقد حرص الرئیس بونیشو على الإشارة إلى أن 
السعي لإدخال أفكار دقیقة جدیدة، وضمن هذا السیاق سیكون من اللازم حسب القانوني هي بالأحرى التي ینبغي البحث عنها بدل 

القبول بالمسؤولیة بلا خطأ في حالة الأطفال الذین یكونون موضوعا لإجراءات إعانة تربویة، إلا إذا تدخل المشرع بالطبع ....فهمنا
.»في هذا الأمر
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أبدت محكمة 1998فكرة الخطأ الثابت السابقة لصالح نظام المسؤولیة بلا خطأ، ومنذ عام 
تئناف في نانت، ثم المحكمة الابتدائیة الاستئناف الإداریة في بوردو، وتبعتها في ذلك محكمة الاس

.1في لیون شیئا من الجرأة بإحلالها نظام قرینة الخطأ محل نظام المسؤولیة بسبب خطأ مثبت
2003جویلبة 8وأخیرا اجتازت محكمة الاستئناف الإداریة في دواي، بقرار حكمها الصادر في 

خطأ القائم على فكرة حراسة بلا خطوة إضافیة وحاسمة بدون شك، بأخذها نظام المسؤولیة 
GIE Axaوكان مجلس الدولة متعجلا للإعلان عن موقفه، وقد أتاحت له شركة .2الغیر

Courtageسارت علیها محكمة دوايالفرصة لیتابع بدوره الحركة التي.

الذي عهد إلیه برعایة -إن الاجتهاد القضائي الذي یكمن في إقامة مسؤولیة الشخص العام 
على أساس خطأ مثبت كان مغایرا للاجتهاد العدلي –وجیه ورقابة قاصر سبب أضرار للغیر وت

أحدثها قصر بحالة خطرة، فالقضاء م القانون عن الأضرار التيالذي یأخذ بنظام المسؤولیة بحك
لا یمیز بین القصر الجانحین أو القصر في حالة خطرة فهو یقیم المسؤولیة ) العادي ( العدلي 

الأفعال التي یسببها القصر بصورة عامة على أساس حراسة الغیر وبدون خطأ، فلا فرق حالیا عن 
في الاجتهاد القضائي العادي بین أن یعیش الطفل وسط عائلته أو أن یكون موضوعا بقرار 
للسلطة القضائیة تحت الحراسة، ففي حال وقوع ضرر فإن من یكون ملزما، من الناحیة القانونیة 

.وتوجیه ومراقبة طریقة حیاة الطفل سیتحمل المسؤولیة حتى ولو لم یسند أي خطأ لهبتنظیم 

وما یؤكد هذا الاتجاه الاجتهاد الذي وضعته الجمعیة العامة لمحكمة النقض في حكمها في 
1991مارس 19، في 3قضیة رابطة المراكز التربویة في لیموسان وآخرین ضد الشركاء بلیك

بناء على 1997مارس 26صدرت في 4ق م ف، ثم أحكام أخرى1384ادة بناء على أحكام الم

1-CAA. Bordeaux, 2 février 1998, Consorts Fraticala c / Département de l’Aude, cette Revue 1998,
p. 575, concl. Péano ; CAA Nantes, 18 novembre 1999, M et  Meme Thomas, req. 96NT00505 ; TA
Lyon, 8 janvier 2002, EDF. LPA, 2002, nº 188, p. 10, concl. Martin.
2- CAA Douai , 8 juillet 2003 , Département de la saine – Maritime , AJDA. 2003 , p.1880 , concl.
Michel.
3- Caas , Ass. Pén , 29 mars 1991 , Association des centre éducatifs du limousin et autre
c / consorts Bliek , JCP 1991. II. 21673 , concl. Dontenwille , not Ghestin ; D. 1991 , p. 324 , not
Larroumet , RFDA , 1991 , p.991 , not Bon.
4- Crim ;26 mars 1997 , Foyer Notre – Dame des Flots , JCP 1997. II. 22868 , rapp. Desportes ; D.
1998 , somm p.201 , not Mazeaud.
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GIE Axa"، وقائعها شبیهة بوقائع قضیة1نص المادة السابقة، وحكم آخر في قضیة أخرى

Courtage".

إن الحلول التي أخذ بها القضاء الإداري في مسألة الأفعال الضارة التي یحدثها قصر عهد 
GIE Axa Courtage"جیههم ورعایتهم ورقابتهم قبل حكمه في قضیةإلى مؤسسة عامة أمر تو 

كانت متباینة ومختلفة الأمر الذي أدى إلى الانتقاص من وحدة الاجتهاد الإداري، والإثقال .  "
على الضحایا بالنتائج غیر المتناسبة للتمییز بین القصر الجانحین والقصر بحالة خطرة ففي حالة 

المسؤولیة عن أفعالهم الضارة عندما یكونون تحت سلطة مركز عام للتربیة القصر الجانحین أقام 
( على أساس الخطأ الثابت وفي حالة القصر بحالة خطرة على أساس المخاطر أو تحمل التبعة 

، وللخروج )المسؤولیة الناتجة عن استعمال المناهج الحرة للتربیة أو إعادة تأهیل الشباب الجانحین 
أو الوضع غیر الطبیعي، قرر مجلس الدولة اللجوء إلى مفهوم رسمت معالمه من هذا المأزق 

ولأن السلطة القضائیة –أو ما نسمیه نحن محاكم القضاء العادي -وحدوده المحاكم العدلیة 
ق م 375كانت قد عینت الشخص العام حارسا لقاصر في ظل نظام إعانة تربویة بموجب المادة 

لتكفل، حتى من دون ارتكابه لخطأ ما بالأضرار التي أحدثها القاصر ف وما یلیها، فإن علیه ا
مهما كانت صفته، ونظرا لاستعمالها كأساس مباشر للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على السلطة 
العامة، فإن حراسة الغیر تسمح في وقت واحد بالتوفیق بین الاجتهاد العدلي والاجتهاد الإداري، 

د الإداري الداخلي، ومن وجهة النظر هذه، تعد حراسة الغیر بشكل قاطع وإعادة التماسك للاجتها
.أساسا عادلا للمسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة

2أساس قابل لأن یستعمل في فرضیات عدیدة - ب

سیقود الاعتراف بحراسة الغیر كأساس مباشر للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على السلطة 
GIE"لإعادة النظر ببعض جوانب اجتهاده، إن الحكم في قضیة العامة القاضي الإداري حتما 

Axa Courtage"یعطي هذا الانطباع بأن هناك نوعان من الأفاق مستقبلا:

1- 6 juin 2002 , Garantie mutuelle des Fonctionnaires et autres c / Association départementale de la
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et autres , LPA , 2003 , nº 136 , p.21 , not Rexand -
pourias.

.1261–1255، ص مرجع سابقدیمتري میون، -2
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إن مفهوم حراسة الغیر یمكن أولا أن یستخدم لتوسیع میدان المسؤولیة بلا خطأ المترتبة على 
د به ولو لفترة زمنیة قصیرة إلى مؤسسة الأشخاص العمومیین عن الأضرار التي یسببها قاصر عه

في إطار مركز في الهواء الطلق، أو مخیم للعطل، أو حتى للقیام بدراسة خاضعة لنظام ( عامة 
.)الانضباط الذاتي 

لقد أصبح الحل الذي یخضع إلزام مسؤولیة شخص عام ینظم ویوجه ویراقب أنشطة القصر 
بات وجود خطأ في المراقبة، أو عیب في تنظیم المرفق لقیام الضحیة بإث) ولیس طریقة حیاتهم ( 

، ولكن تطورات اجتهاد القضاء العدلي تسمح بوضعه أي الحل 1العام، ثابتا بشكل متین جدا
، قررت الغرفة 1995ماي 22السابق موضع نقد أو خلاف، ففي حكمین صادرین لها بتاریخ 

للمسؤولیة بسبب فعل الغیر على الجمعیات المدنیة الثانیة بمحكمة النقض تطبیق المبدأ العام
فلأن على هذه الجمعیات مهمة وتنظیم وتوجیه ومراقبة نشاط أعضائها أثناء المنافسات .2الریاضیة

الریاضیة، یجب علیها من الآن فصاعدا أن تكفل الأضرار التي یحدثها المزاولون في هذه 
المهتمة بشغل أوقات الفراغ مثل الجمعیات المناسبات ثم وسعته المحاكم العدلیة لیشمل الجمعیات

وأتى أخیرا حكم . 5، أو المجموعات المنظمة للأنصار4، أو فرق الطبالة الاستعراضیة3الكشفیة
لیوضح شروط تطبیقات المسؤولیة المترتبة حكما على الجمعیات 2003نوفمبر 20صادر في 

اك قواعد اللعبة، یعزى به إلى لاعب، الریاضیة بسبب أفعال أعضائها بوجود خطأ موصوف بانته
ویعبر هذا الاجتهاد . 6، لكنه عضو في الجمعیة الریاضیة)مجهول ( ولو لم یكن محدد الهویة 

"1ف/ ق م ف 1384انزلاق واضح في المسؤولیة بفعل الغیر، القائمة على أساس المادة "عن 

1- CE , 9 novembre 1973 , ville de Marseille c / Lergami , Lepon , p. 632.
-CE , 27 mai 1983 , CPAM des Ardennens et autres , Lepon , p.221 ; AJDA , 1983 , p.408 , not
Lasserre.

في مطالعته حول هذا الحكم الأخیر سبق للرئیس جینیفوا أن اقترح على المجلس تطبیق نظام المسؤولیة بلا خطأ القائم على -
. حراسة الغیر

2- 2e ch. civ , 22mai 1995 , UPA et aures c /Renedeygues et autres , JCP , 1995. II. 22550 , not
Mouly ; JCP , 1995 , I , 3893 , nº 5 , chron.  Viney.
4- CA Paris , 9 juin 2000 , Resp civ et ass , 2000 , nº 74 , note Grynbaum.
4- 2e ch. civ , 12 décembre 2002 , Société Axa assurances IRDA et autres c / Melle Yvon et autre ,
RTD civ , 2003 , p.303 , obs , Jourdain.
5- CA. Aix – en Provence , 9 octobre 2003 , Resp. civ , et ass , 2004 , nº 89 , not Radé.
6- 2e ch. Civ , 20 novembre 2003 , Le Grouiec c / CPAM d’Ille – et Vilaine et autres , JCP 2004. II.
10017 , not Mouly ; RTD civ , 2004 , p. 106 , obs. Joudain.
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یر مسؤولیة موضوعیة تبررها مهمة فقد أضیفت إلى المسؤولیة حكما القائمة على حراسة الغ1
حیث ( القیام مرحلیا بتنظیم ومراقبة وتوجیه الأنشطة المؤقتة للغیر، فالأولى تعد مسؤولیة رئیسة 

حیث تكون الواقعة المولدة ( والثانیة مسؤولیة تابعة ) تكفي الواقعة السببیة لإلزام مسؤولیة الحارس 
ویمكن لاصطفاف الاجتهاد الإداري ) سؤولیة الكفیل للمسؤولیة الشخصیة للغیر ضروریة لإلزام م

إلى جانب الاجتهاد العدلي، أن یؤدي إلى الاعتراف بالمسؤولیة الموضوعیة والتابعة للأشخاص 
ومع ذلك یمكن . العمومیین عن الأضرار التي یسببها القصر الذین یستقبلونهم لمدة زمنیة محددة

المسؤولیة على أساس إثبات خطأ ( فاظ على الوضع القائم القول أن الأسباب التي تقدم لتبریر الح
.الضحیة مازالت مقنعة هي أیضا

لقد كانت المحاكم الإداریة في البدایة واعیة لحقیقة أن إقامة نظام مسؤولیة بلا خطأ سیكون 
له كلفة اجتماعیة عالیة، وهذا قد یؤدي إلى عدم تشجیع المبادرات العامة في میدان الاستقبال 

.مؤقت للقصرال

یمكن لهذه المسؤولیة أن تتوافق مع –المسؤولیة عن فعل الغیر -في هذا الإطار أیضا
المتعلق بمسؤولیة أعضاء سلك التعلیم العام، الذي یستخدم نظام مسؤولیة 1937أفریل 5قانون 

اصل بسبب خطأ ثابت، لكنه یحل الدولة محل المعلم المخطئ، إن هناك مفارقة كبیرة فبینما تو 
في تبني المسؤولیة –المختصة في مسؤولیة المعلمین –المحاكم العدلیة المختصة في هذه الحالة 

على أساس إثبات خطأ المعلم، تقوم المحاكم الإداریة بإلزام مسؤولیة الأشخاص العمومیین حكما، 
ربوي، بسبب الوقائع التي ارتكبها قصر بمناسبة قیامهم بأنشطة، هي في الغالب ذات طابع ت

ولكنها غیر مراقبة من قبل أحد أعضاء الهیئة التعلیمیة، مما دعا الكثیر من المؤلفین إلى القول 
. 2وإدخال مسؤولیة المعلمین ضمن نظام المسؤولیة بلا خطأ 1937أفریل 5بإعادة مراجعة قانون 

1- CABITANT ( H ) , TERRE´ ( F ) , LEQUETTE ( Y ) , Les grands arrêts de la jurisprudence
civile , Paris , Dalloz , 11e édition , 2003, Tome II , p. 354.
2-Voir en exemple : Darcy ( G ) , la responsabilité de l’Etat de fait des accidents scolaires. Eléments
pour une réforme de la loi du 5 avril 1937 , Thèse , Paris , II , 1976 ; Dargo ( R ) , " La
responsabilité des chefs d’établissement " , Revue du droit scolaire , mai – juin 1996 , p.7 ;Fialaire
( J ) , " Responsabilité en matière d’enseignement et sorties éducatives " , AJDA , 200 , p.977.
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ؤولیة بلا خطأ وطالما بقي هذا القانون نافذا، فإنه سیشكل عقبة هامة أمام الاعتراف بنظام مس
قائمة على حراسة الغیر بسبب الأضرار التي یسببها قصر عهد بهم مِؤقتا لشخص عام

إن مفهوم حراسة الغیر یمكن أن یكون أساس مباشر للمسؤولیة الإداریة بلا خطأ بسبب فعل 
القصر الجانحین، بدل تأسیسها على فكرة المخاطر أي توحید أساس المسؤولیة فیما یخص 

الضارة التي یرتكبها قصر الذین عهد بأمر توجیههم وتنظیمهم ومراقبة طریقة حیاتهم إلى الأفعال 
سلطة عامة، وهذا یقتضي إعادة النظر في الاجتهاد الذي سار علیه حكم مجلس الدولة في قضیة 

فیفري 1الصادر في MAIF، وحكمه في قضیة وزیر العدل ضد 1( Thouzellier )توزلییه 
أن یؤدي إلى عدم إثقال الذمة المالیة –حراسة الغیر من شأنه –ماد هذا الأساسإن اعت.20062

للدولة لأن في هذا الحل تنوع في الذمم المالیة المسؤولة وهذا ما أكده مفوض الحكومة السید 
–MAIFقضیة وزیر العدل ضد –غیومار في طلباته بمناسبة هذا الحكم في القضیة السابقة 

.بدال الأسس یبقي خیارا مستحسناومن ثم فإن است

إن حراسة الغیر یمكن فیما بعد أن تحل محل المخاطر الناجمة عن استعمال طرق خطیرة 
الأضرار التي یحدثها المصابون بأمراض عقلیة وهذا أثناء خروجهم بإصلاحوهذا مثلا فیما یتعلق 

ة تكییفهم من جدید وتدریجیا مع في عملیة اختبار أو وضعهم للمراقبة لدى العائلة وهذا بغیة إعاد
الشروط الطبیعیة للحیاة، لأنهم والحال هذه یكونون دائما تحت السلطة القانونیة للمؤسسة التي 

واستناد إلى الحكم في قضیة رابطة المراكز التربویة للیموسن وآخرین ضد الشركاء . استقبلتهم
تكمن في التوفیق بین –ة الغیر المسؤولیة على أساس حراس–بلیك،فإن مزایا الحل السابق 

الاجتهاد الإداري والاجتهاد العدلي في مسألة أساس المسؤولیة بلا خطأ بسبب فعل المصابین 
.بأمراض عقلیة

في -المسؤولیة على أساس حراسة الغیر–بینما یكون من الصعب قبول الحل السابق 
من إذن خروج، أو المستفیدین من حالات أخرى مثل الأفعال التي یرتكبها السجناء المستفیدین

1- CE , 3 février 1956 , Ministre de la justice c / Thouzellier , Lebon , p.49.
2- CE , 1er février 2006 , Ministre de la justice c / MAIF , RFDA , 2006 , p. 614 , concl Guyomar ,
p.602 , not Bon , p.614.
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حریة مشروطة، لأنهم في هذه الحالة لا یكون لمؤسسات السجون سلطة قانونیة على هؤلاء 
السجناء المستفیدین من طرق أو أنظمة حریة حاملة لمخاطر فسوف یكون بالأحرى في هذه الحالة 

اة أمام الأعباء العامة، ومن إقامة مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر أو على أساس مبدأ المساو 
ثم فإنه من المستبعد جدا أن یتراجع القضاء الإداري قریبا عن اجتهاداته في قضیة وزیر العدل 

، وقضیة وزیر العدل حامل أو حافظ الأختام ضد المصرف الشعبي 1حامل الأختام ضد تاي 
.2لمنطقة ستراسبورغ الاقتصادیة 

"في قضیة وفي الخلاصة یمكن القول أن الحكم  GIE Axa Courtage له إسهام كبیر في "
اعتبار حراسة الغیر تشكل أساس مباشر للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على الأشخاص العمومیین 
إلى جانب المسؤولیة على أساس المخاطر والمسؤولیة على أساس مبدأ المساواة في تحمل الأعباء 

بصفتها تلك من أجل تبریر تطبیق نظام المسؤولیة العامة، وقد أعطت حراسة الغیر المستعملة، 
بلا خطأ على الأضرار التي یسببها قصر مستفیدون من الإعانة التربویة، وموضوعون في مؤسسة 
عامة أعطت جوابا على وضع غیر عادل سابقا والذي یقیم المسؤولیة على أساس خطأ ثابت، إن 

صاعدا المجال للتنبؤ بتطورات اجتهادیة المسؤولیة على أساس حراسة الغیر تتیح من الآن ف
.عدیدة، ولاسیما بتوحید المسؤولیة بسبب فعل القصر

1- V : CE , 2 décembre 1981 , Gard des sceaux , Ministre de la justice c / Theys , Lebon , p.456 ;
JCP , 1982 ,II , 19905 , note Pacteau.

سؤولیة الإداریة بلا خطأ، القائم على مفهوم المخاطر، على الأضرار التي یسببها سجین أنظر مذكرة باكتو بالنسبة لتطبیق نظام الم
.مستفید من إذن خروج

2- CE , 19 avril 1987 , , Gard des sceaux , Ministre de la justice c / Banque populaire de la région
économique de strsbourg , Lebon , p. 158 ; RFDA , 1987 , p. 831 , concl Vigouroux ; AJDA , 1987 ,
p. 454 , chron Azibert et de Boisdeffre.

على الأضرار التي سببها سجناء مستفیدون من حالة حریة Theysازیبیر ودو بوادفر، بالنسبة لتوسیع الاجتهاد في قضیة : أنظر
.مشروطة، أو من شبه حریة
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؟1حراسة الغیر أساس مستقل للمسؤولیة بلا خطأ المترتبة على الأشخاص العمومیین: یاثان

إن حیثیة الحكم في قضیة بلانكو التقلیدیة للغایة، والتي تتجاوز بمداها مسؤولیة الدولة عن 
أفعال وكلائها أو موظفیها، تعبر عن استقلال القانون الإداري، لیس فقط لأنه مخالف للقانون 
المدني، وإنما لأنه یشكل نظاما خاصا بمنطقه وحلوله، ومن ثم یمكن طرح سؤالین في غایة من 

وهو المفهوم الذي -هل یصدر مفهوم حراسة الغیر. غیرالأهمیة بخصوص مفهوم حراسة ال
1ف / ق م ف 1384بالأساس انطلاقا من نص المادة ) العادي ( ضي العدلي وضعه القا

لدى القاضي الإداري عن القانون المدني ؟ –والمتناقض مع المبادئ التي تضمنها حكم بلانكو 
وهل یمكن لحراسة الغیر أن تندرج بانسجام في النظام الخاص بالمسؤولیة الإداریة بلا خطأ ؟

إذا اعتبرنا أن حراسة ل الأول من الممكن أن لا یثیر أیة صعوباتإن الإجابة عن السؤا
الغیر بنظر القاضي الإداري، وحراسة الغیر بنظر القاضي العدلي متشابهتان جوهریا، ومختلفتان 

إن القاضي العدلي یحكم بالمسؤولیة على أساس حراسة الغیر : شكلیا، ویمكن تفسیر ذلك بما یلي
، في حین أن القاضي الإداري یتجنب بعنایة 1ف / ق م ف 1384دة من خلال تطبیق نص الما

النظر إلى هذه القاعدة القانونیة، ویرجع إلى المبدأ السامي للمسؤولیة عن فعل الأشخاص الذین 
، وأن 1یقوم أحد بحراستهم، هذا المبدأ هو الذي أوحى بطریقة صیاغة المادة المذكورة سابقا فقرة 

"قاضي الإداري ولو بطریقة ضمنیة في الحكم في قضیة هذا المبدأ صاغه ال GIE Axa

Courtage وانطلاقا من هذا التعلیل یصبح مفهوم حراسة الغیر كأساس للمسؤولیة الإداریة بلا ، "
خطأ بمثابة مبدأ عام استخلصه القاضي الإداري، ولو أن القاضي الإداري استعمله لمرة واحدة 

من القانون المدني، ومن ثم فإن هذا یعبر عن استقلالیة القانون 1ف / 1384بوحي من المادة 
ومهما یكن من أمر، فإن حراسة الغیر هي بالأساس من اجتهاد القاضي العدلي، وأن . الإداري

القاضي الإداري عندما یستمد من اجتهاد القاضي العادي أو من نص المادة في القانون المدني 
اري بما یتلاءم مع طبیعة وتطور هذا النشاط فإنه لا یشكل أبدا مبدأ ویطبقه على النشاط الإد

.مساس باستقلالیة القانون الإداري

.1268–1261، ص مرجع سابقدیمتري میون، -1
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إما أن یكون من الممكن ارجاع : وللإجابة عن السؤال الثاني فنحن أمام خیارین أو احتمالین
ن یشكل مفهوم حراسة الغیر إلى مبدأ وحید یفسر كل حالات المسؤولیة الإداریة بلا خطأ، وإما أ

.باعتباره أصیلا ومستقلا تماما، أساسا غیر مباشر وغیر معروف سابقا لها

إن أغلبیة المؤلفین أو كتاب القانون في مجال المسؤولیة العامة تدافع عن فكرة أن مبدأ 
المساواة أمام الأعباء العامة یقف وراء كل حالات أو فروض المسؤولیة دون خطأ، وأن مفهوم 

أن یكون سوى شرط نوعي خاص ببعض نظم المسؤولیة بلا خطأ، إن مبدأ المخاطر لا یعدو
المساواة أمام الأعباء العامة هو أساس مستقل، لا یوجد مثیله في مجال المسؤولیة الخاصة، بل 
هو ما یمیز المسؤولیة العامة عن الخاصة، وهذا التحلیل ینسجم بشكل واضح مع مبدأ استقلال 

اصة بصورة خاصة، واستقلال القانون الإداري عن القانون الخاص بشكل المسؤولیة العامة عن الخ
.عام

إن أنشطة القصر الذین عهد بهم إلى مؤسسة عامة تقوم بتوجیههم ورعایتهم ومراقبتهم في 
الحقیقة لا تنطوي على أخطار خاصة، ولا یمكن اعتبار هؤلاء القصر أنهم بحالة خطرة لأنهم 

وقد رفض مجلس . ن طرق إعادة تربیة أكثر حریة من حل الحبسیستفیدون، بإرادة المشرع م
الدولة بحق توسیع اجتهاده في قضیة توزلییه لیشمل تطبیقه حالة الأضرار التي یسببها قصر في 

حالة خطرة والتي تندرج ضمن المسؤولیة بلا خطأ على أساس المخاطر

توجیه ومراقبة حیاة قاصر إن الشخص العام، الذي تولیه السلطة القضائیة سلطة تنظیم و 
بحالة خطرة، علیه أن یتحمل المخاطر المرتبطة بإنجاز هذه المهمة، وتأمین إصلاح هذه الأضرار 
التي سببها القاصر من منطلق أنه یقوم بالحراسة وهو الرأي الذي سار علیه مفوض الحكومة 

"دیفیس في مطالعته في الحكم في قضیة  GIE Axa Courtage فإنه سیكون هناك ، وهكذا "
مكان إلى جانب المخاطر مقابل الفائدة، والمخاطر الخاصة، كفئتین تقلیدیتین، لفئة ثالثة هي فئة 

"المخاطر المقبولة أو المتحملة  Risque accepté ou assumé یقیم إن القضاء الإداري، "
قبول المسؤولیة على المسؤولیة فقط على أساس المخاطر الخاصة أو المخاطر مقابل الفائدة، وإن 

أساس المخاطر المتحملة یؤدي إلي توسیع نظریة المخاطر بل أنه یقوم بتشویهها بالكامل أیضا، 
إن هذا المفهوم یؤدي إلى تحمل المسؤولیة عن كل الأنشطة التي تقوم بها الإدارة والتي تسبب 
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تحمل بالتأكید مخاطر،إن أضرارا للغیر، لأن أنشطة الإدارة مثلها مثل مجموع الأنشطة الإنسانیة
فكرة المخاطر، كمفهوم وظیفي لقانون المسؤولیة الإداریة، وفق منظور حدیث، لها دور انتقائي 
للضحایا الجدیرین بشكل خاص بالاهتمام، أما فكرة المخاطر المتحملة فهي تفتقد إلى هذه 

للمنطق، ومن ثم فإن فكرة الخاصیة، فهي توسع دائرة المسؤولیة إلى كل الضحایا وهذا فیه مجانبة 
.المخاطر المتحملة ستكون بمثابة حصان طروادة بالنسبة لتعمیم المسؤولیة بلا خطأ

ونظرا لعدم إمكانیة الربط بین حراسة الغیر والمخاطر من خلال اللجوء إلى فكرة المخاطر 
أن : ن القولالمتحملة، فإن مفهوم المخاطر وحراسة الغیر یشكلان أساسین مستقلین، ومن ثم یمك

مفهوم حراسة الغیر لیس شكلا حدیثا مستمدا من مفهوم المخاطر، وهو غیر قابل أن یختزل في 
.مفهوم المخاطر

هل مفهوم حراسة الغیر : بقي التساؤل الأخیر والذي نجد فیه الإجابة التي نبحث عنها وهو
یتعلق بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ؟

ام الأعباء العامة ذي القیمة الدستوریة، المبرر العمیق لكل فرضیات یشكل مبدأ المساواة أم
المسؤولیة الإداریة دون خطأ، إن استخدام مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة للحصول على 

، یفترض توافر )مشروع ( تعویض، عن الأضرار التي یسببها عمل من أعمال الإدارة لا خطأ فیه 
.شرطین كحد أدنى

ن یكون النشاط المسبب للضرر الذي قام به الشخص العام قدم خدم المصلحة العامة أ: أولا
.وصورة ذلك مثلا أن ینشأ الضرر عن قرار تنظیمي مشروع

أن یكون الضرر غیر عادي، والذي یشكل في هذه الحالة، إخلالا بمبدأ المساواة أمام : ثانیا
تحمل باسم المصلحة العامة عبئا كبیرا جدا لا الأعباء العامة، ویمكن تفسیر ذلك، بأن الضحیة قد 

عن العادي مسألة موضوعیة تخضع ) الخاص ( یقدر على تحمله، وتمییز الضرر غیر العادي 
لتقدیر القاضي الإداري بكل حریة، الذي یفترض فیه أن یكون عادلا وحیادیا، فهو یوفق بین ما 

.نتقتضیه المصلحة العامة وبین حقوق الأفراد المتضرری
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وبالقیاس على ما قلناه سابقا، فإن تحمل عبء قصر صحتهم وأمنهم وحیاتهم بحالة خطرة 
هو مهمة لها طابع المصلحة العامة، وإن كانت حتى بطریقة غیر مباشرة، والأضرار التي یسببها 
قاصرون، موضوعون لدى مؤسسة عامة، بموجب إجراء إعانة تربویة هي دائما أضرار غیر 

ي الإداري لا یضع على هذا الحل أي قید یتعلق بجسامة الضرر، أو خصوصیته عادیة، فالقاض
.الفائقة

أن حراسة الغیر، تتعلق بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، إنها تندرج إذن : نخلص إلى أن
بشكل كامل في نظام المسؤولیة الإداریة دون خطأ، وتحت الأساس غیر المباشر لها، والوحید وهو 

لمساواة أمام الأعباء العامة، وبما أن حراسة الغیر تعد أساسا مباشر، للمسؤولیة بلا خطأ، مبدأ ا
المترتبة عن الأشخاص العمومیین، فإنها تعد بشكل مساو للمخاطر شرطا نوعیا خاصا، یسمح 

.بإقامة صلة إسناد بین الضرر والشخص العام

والاجتهاد المدنیین، واستخدامها من إن حراسة الغیر رغم أنها ترجع في أصلها إلى القانون
قبل القاضي الإداري، لا یشكل في حقیقة الأمر أي مساس باستقلالیة القانون الإداري، بل أنه 
یعزز هذه الاستقلالیة، لأنه یندرج ضمن حریة ومرونة القاضي الإداري، في استعارة الأحكام 

القانون المدني أو من غیره من المصادر، والمبادئ التي تصلح لأن تطبق على الإدارة العامة، من 
هذه المصادر التي ینظر إلیها القاضي الإداري على أنها مصادر مادیة فحسب، ولا یمكن معها 
القول ووفقا لهذا التحلیل، بأن القاضي یطبق قانونا آخر غیر القانون الإداري والذي هو قانون 

اشر والجدید جاء لیدعم ویؤكد، أن كل ن حراسة الغیر، هذا الأساس المب’قضائي في أصله، 
فرضیات المسؤولیة الإداریة دون خطأ وحتى المسؤولیة القائمة على الخطأ، تتعلق بأساس مباشر 

.    ووحید، وهو مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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الفصل الثاني
تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأأھم 

في القضاء الإداري الجزائري

ن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یشكل المبرر العمیق، أو الأساس غیر المباشر لكل إ
فروض، أو حالات المسؤولیة الإداریة دون خطأ، وبالنظر إلى اجتهاد القضاء الإداري في 

، فإن هناك نوعین من التطبیقات لهذه المسؤولیة غیر خطأن لیة الإداریة دو مجال المسؤو 
دون خطأ على المسؤولیة الإداریة: الخطئیة، بغض النظر عن الأساس القانوني لها وهما

المتعلقة بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، دون خطأالمخاطر، والمسؤولیة الإداریةأساس
أساس المسؤولیة القائمة علىتطبیقاتأهمسنتناول في هذا الفصللسابق وانطلاقا من التحلیل ا

المخاطر في المبحث الأول وتطبیقاتها على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 
، وللوقوف على مدى التطور الذي وصل إلیه الجزائريفي القضاء الإداريفي المبحث الثاني 

، ینبغي أن نتعرض إلى ري في تطبیقاته للمسؤولیة الإداریة دون خطأالقضاء الإداري الجزائ
هذه القواعد والشروط یعود إلى مجلس قواعد وشروط هذه المسؤولیة بجمیع حالاتها وصورها،

.الدولة الفرنسي الفضل في وضعها وإرسائها

ضمن المسؤولیة التي تقوم على أساس المخاطر نتعرض إلى المسؤولیة بفعل وجود  
عن الأضرار التي تصیب المعاونین للمرافق العامة، والمسؤولیة عن خطر خاص، والمسؤولیة

الأضرار الناجمة عن مرفق الأشغال العامة، ونهتم هنا بفئة الأضرار العابرة معتمدین في ذلك 
على التقسیم الكلاسیكي الذي یمیز بین فئتین من الأضرار الناجمة عن مرفق الأشغال العامة 

الأضرار العابرة أو التي تحدث بشكل مفاجئ، وتدخل دراستها ضمن المسؤولیة على :وهما
أساس المخاطر، والأضرار الدائمة أو المتوقعة، وتدخل دراستها ضمن المسؤولیة على أساس 

، وضمن الإطار السابق سوف نتعرض إلى التقسیم الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
لذي لا یهتم بطبیعة الضرر وإنما یعتد بصفة المتضرر، فأساس المسؤولیة القضائي الحدیث ا

یختلف باختلاف صفة المتضرر، أیضا وضمن إطار المسؤولیة على أساس المخاطر، نتعرض 
.والتجمعاتعن الأضرار الناجمة عن التجمهرإلى مسؤولیة السلطة العامة 
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واة أمام الأعباء العامة نتعرض على أساس الإخلال بمبدأ المساضمن إطار المسؤولیة
إلى المسؤولیة عن الأضرار الدائمة الناجمة عن تنفیذ الأشغال العامة، ثم المسؤولیة عن 
القرارات الإداریة المشروعة، ثم المسؤولیة عن القوانین والاتفاقات الدولیة، هذه الأخیرة تعد 

.مسؤولیة حدیثة نسبیا

المبحث الأول

على أساس المخاطرالإداریة تطبیقات المسؤولیةأھم 

اعترف مجلس الدولة بنظریة المخاطر في المسؤولیة في عدة مجالات كانت فیها فكرة 
الخطر هي المسیطرة، أو البارزة في نشاط الإدارة، مما سمح له بالحكم بالتعویض لتوافر 

ؤولیة، ة المخاطر كأساس للمسإن عبار في تلك المجالات، الضرر الناجم عن النشاط الخطر
هي عبارة تقلیدیة وكلاسیكیة مألوفة في القانون الإداري كما في القانون المدني، وهي تختلط 

تصبح مرادفة لها، ولكنها في هاوتتداخل عند البعض مع المسؤولیة الإداریة بدون خطأ لدرجة أن
یكون ، وهو عندماالحقیقة لا تغطي إلا جانبا واحدا فقط من المسؤولیة الإداریة دون خطأ

لها الضرر نتیجة وقوع أو حدوث خطر خاص، وهذا ما یتضح من خلال التعابیر التي یستعم
خطر استثنائيأو"Préjudice exceptionnel"ضرر استثنائي : القضاء الإداري ومنها مثلا
" risque exceptionnel risque spécialأو خطر خاص " ""1.

ضاء أهم تطبیقات أو صور المسؤولیة بلا خطأ في القحث وعلیه نتناول في هذا المب
الفرنسي للوقوف على قواعد وشروط هذه المسؤولیة في كل صورة من صور هذه الإداري

وحالات، وبالنظر إلى ما توصل إلیه الاجتهاد الإداري فإن هناك العدید من صورالمسؤولیة

.433، ص مرجع سابقد االله الخوري، یوسف سع-1
لویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، المسؤولیة بدون خطأ، الكتاب الثاني، دار الخلدونیة، الجزائر، لحسین بن شیخ آث م-
.7، ص2007، 01ط
، منشورات الحلبي )مسؤولیة السلطة العامة -القضاء الإداري( فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الثاني -

.315ص،2004، )د، ط ( الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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المسؤولیة بفعل خطر خاص أو : وهيالمسؤولیة بلا خطأ القائمة على أساس المخاطر
استثنائي، المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب المعاونین للمرافق العامة، المسؤولیة الناجمة 

ثم نتعرض إلى تطبیقات هذه عن مرفق الشغال العامة، المسؤولیة عن فعل الحشود والتجمهرات
قة، ونبین مصدر هذه المسؤولیة في القضاء الإداري الجزائري في كل صورة من الصور الساب

المسؤولیة في الجزائر هل هو القضاء أم التشریع ؟

المطلب الأول

بفعل وجود خطر خاصالمسؤولیة

كثیرة هي القرارات في القضاء الإداري الفرنسي في مجال المسؤولیة الإداریة بفعل وجود 
، زائري قلیلةخطر خاص، لكن بالمقابل فإن هذه القرارات على مستوى القضاء الإداري الج

.وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تدخل لتقریر هذه المسؤولیة في بعض الحالات

الفرع الأول

قواعد وشروط المسؤولیة بفعل وجود خطر خاص

على حد تعبیر الاجتهاد الإداري، إن مجرد تحقق خطر خاص أو استثنائي من شأنه أن 
إلى الحلول القضائیة في الموضوع یتضح أن المسؤولیة یبرر قیام المسؤولیة بلا خطأ، فبالرجوع

الأشیاء الخطرة، الأسالیب أو :بلا خطأ بفعل خطر خاص تعالج الأضرار التي تتسبب بها
.المناهج الخطرة، الأوضاع الخطرة

الأشیاء الخطرة: أولا

یتسبب المبالغ فیه الاعتقاد بأن شیئا ما هو خطر، بمجرد أن یكون من شأنه أن إنه لمن 
في الحقیقة، ومن الناحیة في وقوع ضرر، أو حتى أن یكون قد تسبب فعلا في وقوع ضرر

لتأكد من سلامة الوضع القانوني في هذا في خطورة الأشیاء، لالمنطقیة فإن هناك درجات
المجال، لابد من أن تكون هناك لائحة قضائیة بالأشیاء والمواد المصنفة على أنها خطرة بما 
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ایة، لكي یكون ممكنا التعویض عن الأضرار التي تتسبب بها حتى ولو لم یرتكب فیه الكف
.1المسؤول عنها أي خطأ 

في موضوع المسؤولیة بلا خطأ وبالفعل اللائحة القضائیة التي وضعها الاجتهاد الإداري
باتت زاخرة ووافرة، وبالرجوع إلیها نجد أنها تشتمل على أشیاءعلى أساس المخاطر الخاصة

:، وفق ما یلي2في آن واحد ( Ouvrages publics )وعلى منشآت عامة ( Mobiliers )منقولة 

( Les explosives )المتفجرات-1

بلا خطأ عن الأضرار التي تسببها المتفجرات في حالات هناك من یصنف المسؤولیة 
لس الدولة الفرنسي جرات لمج، لقد سمحت المتف3المسؤولیة عن المخاطر الاستثنائیة للجوار 

عن المسؤولیة بلا خطأ 1919سنة بوضع أول اجتهاد أو قرار له وبصفة صریحة ودون تردد
-Regnaultدزروزیي –رغنولت «وذلك في قضیة التي تسببها هذه المواد  Desroziers«

في حصن 1916مارس 4وتتلخص وقائع هذه القضیة في انفجار مخزون للذخیرة الحیة في 
أدى هذا » Saint-Denis«في شمال »La Double Couronneلادوبل كورون « عة أو قل

والمدنیین في محیط القلعة، وإلى العسكریینمنالانفجار إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى
.4أضرار مادیة بالغة الخطورة

دعاه وفي هذه القضیة وخلافا لمطالعة أو طلب مفوض الحكومة من مجلس الدولة الذي 
للحكم بالتعویض للمتضررین على أساس خطأ الإدارة في تنظیم المرفق العام العسكري، اعتبر 

أن الإدارة لم ترتكب أي خطأ، لأنها اتخذت فعلا الاحتیاطات «: مجلس الدولة الفرنسي
اللازمة، ولأن تجمیعها هذا العدد الهائل من المتفجرات الذي كان یمكن اعتباره مبالغا فیه زمن 

.25، ص مرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -1
.434، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
.57-52مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -3
لقاضي، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات جورج فودیل وبیار دلفولفیه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور ا-4

.495-494، ص 2008والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 
.503- 502، ص مرجع سابقادوار عید، -
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، ومع ذلك، ولأول مرة، قرر مجلس الدولة الفرنسي »السلم، له ما یبرره كفایة في زمن الحرب
.1التعویض للمتضررین بالاستناد لنظریة المخاطر 

مماثلة وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي لاحقا على هذا المنحى، وفي ظروف
لصاروخیة ذات خطورة كافیة من شأنها ولكن المجلس الفرنسي رفض اعتبار الأسهم الناریة ا.2

، وذلك خلافا لما قضت به بعض المحاكم الإداریة 3رب المسؤولیة على أساس المخاطترتی
.الفرنسیة، والتي قررت المسؤولیة على أساس المخاطر

-Regnaultبعد سنتین من صدور قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة Desroziers

، ثم بقانون 1921ماي 3د مجلس الدولة في القضیة السابقة بقانون تدخل المشرع لیقنن اجتها
1968أكتوبر 30و 1965جوان 12، ثم القانونین الصادرین في 1946أكتوبر 28

واللذین یعتبران من أهم التقنینات ،المتضمنین تعویض الأضرار الناتجة عن الإنفجارات النوویة
. 4الصادرة في مجال الإنفجارات 

)Les armes et engins dangereux( سلحة والآلات الخطیرة الأ-2

باعتماد نظام المسؤولیة بدون خطأ بدأ مجلس الدولة الفرنسي1949اعتبارا من سنة 
التي تشكل مخاطر استثنائیة لآلاتاوعلى أساس المخاطر على الاستعمال الضار للأسلحة و 
ك لأول مرة في القرارین الصادرین تمس بالأموال والأشخاص من قبل الشرطة، وحصل ذل

:في قضیتي لوكونت ودارامي اللتین تتلخص وقائعهما كما یلي1949یونیو 24بتاریخ 

، 1919؛ مجلة القانون العام 329، مجموعة، ص Regnault-Desroziers، 1919مارس 28مجلس الدواة الفرنسي -1
.یق جیز، تعل»Corneilleكورناي « مطالعة .239

-Jبودوان « ، مطالعة 1967، داللوز، 557، مجموعة، ص S.N.T.F، 1966أكتوبر 21مجلس الدولة الفرنسي -2

Baudouin« . سیزان « ویتعلق هذا الحكم بانفجار قاطرات ذخائر في محطةSézanne« .
، تعلیق 552، ص 1979وز، ، دالل143، مجموعة، ص »Moisanموزان « ، 1979مارس 30مجلس الدولة الفرنسي -3
.»Richerریشیر « 
.62، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، - 4
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، حوالي الساعة الثامنة مساء، حصل شجار في أحد 1943یونیو 27في :القضیة الأولى
ن، فتولى شوارع مدینة بوردو بین ثلاثة أشخاص وسائق تاكسي، فجرح هذا الأخیر بطعنة سكی

أحد رجال الشرطة مطاردة أحد الجناة الفارین، وأمره بالتوقف فلم یمتثل، فأطلق علیه عدة 
، أصابت إحداها وبطریق الخطأ السیدة دارامي إصابة قاتلة بینما كانت هي مطلة رصاصات

.من شارع متقاطع مع الشارع الذي جرت فیه المطاردة

ي الساعة العاشرة لیلا، كان رجال الشرطة في حوال1945فیفري 10في :القضیة الثانیة
باریس یلاحقون سیارة مشبوهة فأمروها بالتوقف فلم تفعل، وتابعت سیرها مخترقة الحاجز 
الأمني، فأطلق أحد رجال الشرطة بضع رصاصات من رشاشه نحو هیكل السیارة السفلي، 

كونت الذي كان جالسا فارتدت إحدى الرصاصات، بعد أن ارتطمت بالأرض، وأصابت السید لو 
.1على باب حانته فأردته قتیلا 

في هذین القرارین كرس القضاء الإداري اجتهادا جدیدا، مفاده أنه إذا أدى استعمال رجال 
الدولة عندئذ مسؤولة عن تكونالشرطة لأي من الأسلحة الخطرة، إلى جرح أو قتل شخص ما،

د عمد من خلال هذه القفزة النوعیة وما من شك بأن الاجتها. ذلك على أساس المخاطر
المتطورة، إلى تأمین مصلحة المتضررین العزل والأبریاء لاعتبارات أو مقتضیات العدل 
والإنصاف ، طالما أن السلاح المستخدم هو من النوع الخطیر، ففي القرارین السابقین لو تشبث 

لنسبة لمرفق الشرطة وجود خطأ والذي یشترط لقیام مسؤولیة الدولة باالقضاء باجتهاده السابق
جسیم، لكان من الصعب جدا أن ینال أحد ورثة القتیلین أي تعویض، وبالتالي یكون لهذا 

ولذا استقر الاجتهاد الفرنسي منذ ذلك .2الاجتهاد نتائج كارثیة وغیر منطقیة بالنسبة للضحیة
.في الجزائرالحین على هذا الاتجاه، وسار على خطاه الاجتهاد القضائي الإداري

، مطالعة 5092، رقم J.C.P ،1949؛ 583، مجموعة، صLecomte et Daramy، 1949یونیو 24مجلس الدولة، -1
.Waline، تعلیق 581، ص 1949م ؛ مجلة القانون العاM. Barbetباربیه 

.436، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
.495، ص مرجع سابقجورج فودیل وبیار دلفولفیه، -
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غیر أنه لابد من الاعتراف بأن هذا الاجتهاد لا یخلو من تعقیدات وهو غیر واضح 
لعدم تحدید مفهوم السلاح الخطر في الوقت الذي نشهد فیه وجود أنواع كثیرة من كفایة،

لمعرفة حدود ونطاق تطبیق كما أن الحاجة ملحة. الأسلحة المتوفرة الیوم لدى الأجهزة الأمنیة
هل یستفید من هذه المسؤولیة جمیع : مسؤولیة بلا خطأ في مثل هذه الحالات، أو بتعبیر آخرال

یعتبر الاجتهاد القضائي الإداري إلى یومنا ،فیما یتعلق بالتساؤل الأول.الأشخاص دون استثناء
هذا أن الأسلحة الناریة لوحدها ودون استثناء أي جمیعها، من المسدس البسیط والصغیر إلى 

.1تعتبر أسلحة خطرة وفتاكة وبالتالي مصدرا للمسؤولیة دون خطأ ،بنادق الحربیة والرشاشاتال

من عداد الأسلحة الخطیرة، لأنها المسیلة للدموع فلیست في نظر هذا الاجتهادأما القنابل
یس بالسلیم بشكل غیر أن هذا الموقف القضائي ل. 2في نظره لا تحتوي على مخاطر استثنائیة 

هذه القنابل كثیرا ما تجاوزت نتائجها إسالة الدموع فقط، بل تعدتها إلى التسبب أحیانا ، لأن كلي
بأضرار بالغة الخطورة في مناسبات عدیدة، یذكر منها الفقه الفرنسي على سبیل المثال حوادث 

.19863عام 

د بأن كل وحتى لا یلتبس الأمر على أحد، ویسود الاعتقا: وفیما یتعلق بالتساؤل الثاني
قررالمتضررین دون استثناء، وأیا كانت أوضاعهم، یستفیدون من نظام المسؤولیة بلا خطأ،

.أن المتضررین لیسو كلهم معنیین بهذا النظام أو سواسیة أمامه: مجلس الدولة

وضع الأسس والشروط التي لابد من توافرها لتطبیق نظام 1951وبالفعل وفي عام 
بحسب الوضع الذي یكون فیه وعلاقته بنشاط ،هذا أو ذاك المتضررالمسؤولیة بلا خطأ على

:مرفق الشرطة، أي صفته تجاه هذا المرفق فقرر ما یلي

إدا كان المتضرر من الأشخاص الذین تستهدفهم عملیات الشرطة، مثل المشترك في *
الشرطة في التظاهرة، أو المطلوب منه التوقف على حاجز أمني، أو المجرم المطارد من قبل 

.437، ص مرجع سابقالخوري، یوسف سعد االله-1
.28، ص مرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -
.Ep.Domenechة دومینیخ ، قضی1956مارس 16قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -2
.437، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -3
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، على أساس إثبات الخطأ، ولیس ضروریا أن یكون الشارع، فإن المسؤولیة تبنى بالنسبة إلیه
جسیما، بل قد یكون بسیطا وكافیا لانعقاد المسؤولیة، نظرا للمخاطر الكامنة في استعمال 

.1الأسلحة 

، مثل المار إذا كان المتضرر من الأشخاص الثالثین الذین لا تستهدفهم عملیات الشرطة*
على الطریق صدفة، أو الواقف على الشرفة،عندما یصاب بطلق ناري طائش بفعل اشتباك 

الخ فتطبق عندئذ .....رجال الأمن مع متظاهرین أو أثناء مطاردة مطلوب للعدالة أو مجرم
.المسؤولیة بلا خطأ

تي وضعها في القواعد ال1951وهكذا یكون القضاء الإداري الفرنسي قد نظم اعتبارا من 
، ووضع لها الحدود والضوابط التي لابد منها للتوفیق بین )قرار لوكونت ودارامي ( 1949عام 

.ما هو یدخل ضمن المسؤولیة على أساس الخطأ، وما هو ضمن المسؤولیة بلا خطأ

إذ جاه ذاته، واعتنق التمییز ذاته، وقد سار اجتهاد القضاء العادي في فرنسا أیضا في الات
بر أن السلطة العامة تكون مسؤولة بدون أن ترتكب خطأ، عندما تطارد الشرطة مطلوبا من اعت

العدالة، فیبادر هذا الأخیر بإطلاق النار على مطاردیه، ولكنه یصیب شخص ثالث غیر معني 
، وفي هذا یعطي القضاء العادي مزیدا من الدعم والمصداقیة للمبادئ التي تحكم 2بالحادثة

لطة العامة والتي خطها القضاء الإداري عبر السنین شیئا فشیئا كما رأینا ذلك مسؤولیة الس
.سابقا

مسؤولیة السلطة العامة لا تتقرر فقط عندما یصیب الضرر الشخص الثالث أو الغیر إن 
النار صادرا عمنإطلاق، بل وأیضا عندما یكون بسبب طلق ناري صدر عن أحد رجال الأمن

، وتتعلق بأن سائق سیارة أصیب Dme Aubergé et Dumont، قضیة 1951جویلیة 27مجلس الدولة الفرنسي -1
عامة، لأته لم تكن بطلقات ناریة أطلقها رجل أمن علیه، لأنه لم یتوقف على حاجز، خطأ بسیط رتب المسؤولیة على السلطة ال

.هناك إشارة كافیة تنبه لوجود حاجز
، تقریر     Coms. Pourcel ،J.C.P ،1986 ،II ،20683، بورسیل 1986جوان 10نقض مدني فرنسي، -2

P.Sargos،تعلیق 92، ص 1987؛ المجلة الفرنسیة للقانون الإداري ،Buisson.
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ي، فتكون العبرة للنشاط المرفقي بحد ذاته بصرف النظر عن هویةیستهدفه النشاط الأمن
.المتسبب بالضرر

1الخطرةالمنشآت العامة-3

، بدا مجلس الدولة الفرنسي یولي اهتمامه للمخاطر التي تنجم عن 1930اعتبارا من 
بعض المنشآت العامة، وطبق علیها، في حال حصول أي ضرر ناتج عنها، نظریة المسؤولیة 

، أو )Les usagers( ، ولكن بالنسبة إلى المستفیدین منها أو المستعملین لها لا خطأب
كالعمال، )Les participants( دون المساهمین ) Les tiers( الأشخاص الثالثین أو الغیر

.2الذین یتولون تنظیمها أو صیانتها

نقلها - ء والغاز والمیاهلنقل وتوزیع الكهربالفترة زمنیة طویلة، كانت المنشآت المخصصة
تعتبر المثال الأبرز للمنشآت العامة الخطرة-في القنوات حیث ضغطها كبیر یجعل منها خطرة

3.

أضاف مجلس الدولة إلى اللائحة السابقة بعض 1973بعد ذلك، وتحدیدا في عام 
منها،عندما الطرقات العامة التي قد تتسبب أیضا بالمسؤولیة بلا خطأ، لاسیما تجاه المنتفعین

:تكون هذه المنشآت ذات طابع استثنائي خطیر ومثال ذلك

1- René Chapus , Droit Administratif général , Tome 1 , Montchrestien , E.J.A , Paris , 1995 , p.1173-
1174.

.Malfait، قضیة فریق مالفیه 06/06/1962قرار مجلس الدولة في -2
، مطالعة 35. 3، 1929، داللوز Beauvais، شركة الغاز في بوفیه 1929جانفي 25مجلس الدولة الفرنسي : كهرباء-3

، 1934ماي 17و"Forces motrices du Haut-Rhin"، شركة1934جانفي 12؛ ) R. La tournerie( لاتورنیري 
-Sud" شركة  Lumière" تعلیق ماتیو 81. 3، 1934، سیراي ، "A.Mathiot."

.142، شركة الغاز والكهرباء في مرسیلیا، مجموعة، ص 1942ماي 1مجلس الدولة الفرنسي : غاز
.570، مجموعة، ص " Gain" ، 1953سمبر دی18مجلس الدولة الفرنسي : میاه
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واقعة على " La Réunion"محلیة في مقاطعةبر مجلس الدولة الفرنسي أن طریقا اعت-
طول سلسلة صخریة عالیة وغیر ثابتة ومعرضة في أي وقت لانهیارات مفاجئة هي طریق 

.1تشكل خطر ذو طابع استثنائي 

خلافا للحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالموضوع، اعتبر مجلس الدولة ومن ثم و -
بفعل الأشغال التي تم تنفیذها ،الفرنسي أن الطریق ذاتها لم تعد ذات طابع استثنائي خطیر

.2على هذه الطریق وذلك لتأمین مزید من السلامة للمستفیدین منها 

ستفیدین من هذه الطریق على أساس عدم ومن الممكن إقامة مسؤولیة الدولة بالنسبة للم
العنایة الطبیعیة، أو عدم كفایة التدابیر الأمنیة المتخذة علیها والمخصصة لتأمین سلامة 

.3المرور

ینفي الطابع الخطیر المشار إلیه عن على أن الاجتهاد یتشدد في هذا الأمر وبالتالي فهو 
اهر الأمور،فعلى هذا ألأساس، تكون ذات بعض الطرق إذا لم تكن حقیقة كذالك، فلا یأخذ بظ

طابع استثنائي وخطیر الطریق الواقعة في أسفل سلسلة صخور عالیة جدا ومشققة، ومعرضة 
ویكون أیضا ذو . 4في أي وقت لسقوط كتل الحجارة علیها بالرغم من تدابیر الرقابة والصیانة 

والذي یتسلقه ولد العاليطابع استثنائي وخطیر العمود الكبیر الذي یحمل خطوط التوتر

" ، تعلیق مودرن 740، ص 1973، داللوز 482، ص ، مجموعةDalleau، داللو 1973جویلیة 6مجلس الدولة الفرنسي -1
F. Moderne " وهو بذالك یؤید حكم المحكمة الإداریة في سان دونیز "St. Denis " 1970دیسمبر 9في.

".Payet" ، قضیة فریق باییه 1982نوفمبر 3مجلس الدولة الفرنسي -2
، Babet ،L.P.A، بابیه 1989أفریل 16و" Aubry" ، قضیة أوبري 1989أفریل 16محكمة استئناف باریس الإداریة -3

.14، ص 1990أفریل 28
ناف الإداریة بلیون الذي ألغى قرار محكمة الاستئ"  Cala"في قضیة كالا 1992جوان 5قرار مجلس الدولة الفرنسي  -4

والذي قرر بأن الطریق المتواجد على حافة جرف عال ومتشقق له طابع الخطورة الاستثنائیة 1990جانفي 18الصادر في 
.بالرغم من تدابیر الوقایة والصیانة
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بینما لا یكون كذلك سقوط الأشجار الكائنة على جوانب الطرقات . 1فیصعقه التیار الكهربائي 
.2سببها بأضرار للمارة المستفیدین من هذه الطرقات العامة وت

المنتوجات الدمویة-4

صدرا اعترف الاجتهاد القضائي الإداري بأن المنتوجات الدمویة یجب أن تكون م
والذي ) بخصوص فیروس مرض السیدا ( للمسؤولیة الإداریة دون خطا، بسبب خطر العدوى 

.3یكون عرضة له الأشخاص المحقونین

وتكون مسؤولة مراكز نقل الدم والتي تحتكر جمع الدم، حتى في غیاب الخطأ عن النتائج 
في إطار المهمة المسندة الضارة للنوعیة السیئة للمنتوجات التي توردها وعلى أساس المخاطر

.4لها من طرف القانون 

04تدخل المشرع بواسطة قانون L’Hépatite Cوبالنسبة للعدوى بفیروس التهاب الكبد 

، بأن جعل المسؤولیة تقوم على خطأ مفترض، وتكون قرینة الخطأ التي یستفید 2002مارس 
تسمح للضحیة بتجنب إثبات منها الضحیة قابلة لإثبات العكس من طرف المدعى علیه، فهي

أن المنتوجات الدمویة المحقونة في جسمه كانت تحتوي على فیروس التهاب الكبد، ولا یعفیه 
.5غیر مصاب بهذا الفیروس قبل عملیة الحقن ذلك من الإثبات أنه كان 

Les méthodes dangereusesالأسالیب الخطرة:ثانیا

یة بلا خطأ على بعض الأسالیب ذات الطابع طبقت المسؤول1965اعتبارا من سنة -أ
:والذي تتلخص وقائعه بالآتي. Thouzellier6الخطر، حصل ذلك في قرار توزلییه 

"Boucchini"قضیة بوكیني 1969جویلیة 3مجلس الدولة الفرنسي -1
.Perrier، قضیة 1966أفریل 20مجلس الدولة الفرنسي -2

3- René Chapus , op cit , p 1174.

.N’guyenقضیة فریق نغوین 1995ماي 26مجلس الدولة الفرنسي -4
.31لحسین آث ملویا، المرجع السابق، ص -5
.Thouzellier، قضیة 1956فیفري 3مجلس الدولة الفرنسي -6
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كان الأمر یتعلق بتجمع بعض المجرمین الشباب الخطرین المسجونین في مؤسسة 
عادة إصلاحیة، وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وعلى إثر اعتماد أسالیب متطورة لإ

التأهیل، أصبح ممكنا لهؤلاء المجرمین أن یكونوا نصف أحرار أو أن یتمتعوا بحریة كاملة تحت 
رقابة السلطة، وذلك عملا بنظام التأهیل الجدید لذا أصبح بإمكانهم الذهاب للعمل في المدینة 

لأنهم و . أو لدى بعض المزارعین، وكان لهم الحق بالتالي في الخروج في نزهات خارج المؤسسة
كما هو واجب في مثل هذا ، وبالرغم من كل شيء، لم یكونوا موضوع رقابة صارمة ودائمة 

الحال، فإن فرارهم من الإصلاحیة كان أمرا ممكنا جدا، بل متوقعا في أي لحظة، وهذا ما كان 
یشكل خطرا على الآخرین، لاسیما على أهل الجوار، لأن هؤلاء المجرمین كانوا عندما یفرون 

قرون عادة إلى المال، فیعمدون بالتالي إلى الحصول علیه فورا بالاعتداء على أقرب المنازل یفت
.1إلخ...التي توجد في الجوار، كما یقومون بسرقة السیارات والاعتداء على المارة

تجاه هذه الوقائع، كان أمام مجلس الدولة الفرنسي حلان تقلیدیان، علیه أن یختار واحدا 
:منهما

ا أن یعتبر أن الدولة ارتكبت خطأ، وأنها مسؤولة عن هذا الخطأ، وفي ذلك إدانة أو اتهامفإم-
.لأسلوب أعادة التأهیل الذي یسمح بتأمین قدر معین من الحریة بعدم صلاحیته

وإما أن یعتبر أنه لیس هناك أي خطأ، وبالتالي إعفاء الدولة من مسؤولیتها، وهذا ما یؤدي -
أو المتضرر من أي تعویض وهذا ما یتعارض ویتنافى صراحة مع إلى حرمان الضحیة

.2مقتضیات العدالة والإنصاف

ولكن مجلس الدولة لم یختار لا هذا ولا ذاك، بل لتحقیق العدل وحمایة حقوق 
الأسالیب الخطرة لإعادة التأهیل،المتضررین، قرر مسؤولیة الدولة بلا خطأ الناتجة عن اعتماد

ر الاستفادة من المسؤولیة بدون خطأ للدولة بالتوضیح بأن المناهج تخلق مخاطر وحدد هذا القرا

.441، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
.477، ص 2010، )د، ط ( ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، مصر، -
.442، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
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استثنائیة وخاصة للغیر الساكنین بجوار مؤسسة التأهیل، وهذا التحدید غیر مبرر حسب الأستاذ 
لوجود إمكانیة الابتعاد السریع، خاصة في سیارة مسروقة أو بواسطة النقل المجاني، " شابي " 

ه بسبب نسبیة فكرة الجوار، وقد تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن هذا التحدید ویصعب تطبیق
.Trouillet1في قضیة تروییه 1966مارس 9في قراره بتاریخ 

جرى تطبیقه فیما بعد على عدة حالات مشابهة تعتمد بشأنها أسالیب تحرریة هذا الاجتهاد -ب
:لأضرار بالأفراد، ومن الأمثلة على ذلكمن شأنها أن تتسبب بأخطار استثنائیة وخاصة مسببة

حالة العنایة بالمصابین بأمراض عقلیة في المستشفیات المخصصة لهم، ففي القدیم كان 
الأسلوب المتبع بشأنهم هو الحجر المطبق والمطلق، حیث كانوا كلهم یعتبرون مجانین وكانوا 

ولكن الأسلوب المتبع الیوم هو یعاملون معاملة المجرم ویمنع علیهم الخروج لأي سبب كان، 
على عكس ما تقدم، إعطاؤهم القدر الأكبر من الحریة، وإشعارهم بأنهم ضمن عائلة كبرى لا 
في سجن، وذلك لتسهیل إعادة تأهیلهم اجتماعیا، ولكن من الطبیعي أن تشكل هذه الحریة 

فى الواحد، أو ، أو سائر المرضى في المستشمخاطر، لاسیما بالنسبة للممرضین أو الحراس
حتى على الغیر وذلك إذا ما فر المریض وارتكب جریمة أو سبب أضرار بفعل حالته المرضیة 

.2المذكورة

لذا اعتمد الاجتهاد الإداري هنا أیضا على المسؤولیة بلا خطأ فیما لو منح المریض عقلیا 
اعتماد هذا وهو یهدف من جراء . 3فرصة خروج تجریبي، وارتكب أثناء ذلك عملا مضرا 

النظام، تشجیع المستشفیات، والأطباء على منح هذه الإجازات التي تبدو في الغالب طریقة 
جیدة للعلاج النفساني، دون أن تتم محاسبتهم على أنهم أخطأوا إذا ما وقع الحادث وحصل 

. الضرر، فیعوض عندئذ على المتضرر على أساس المسؤولیة المبنیة على المخاطر

.32، صمرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -1
.442، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
".Départ de la Moselle" ، قضیة مقاطعة الموزیل 1967مارس 13بتاریخ قرار مجلس الدولة الفرنسي -3
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الأخرى أیضا إجازات الخروج وسائر التدابیر الممنوحة للمسجونین في سبیل من الأمثلة
لة على أساس إعادة إدماجهم في الحیاة الاجتماعیة، ففي هذه الحالة تقوم أیضا مسؤولیة الدو 

المسجونین أضرارا للغیر من جراء استفادتهم من أسالیب الحریة المخاطر، عندما یسبب
سؤولیة تنعدم في حال فقدان العلاقة السببیة المباشرة بین النشاط ولكن الم. 1والتأهیل هذه 

المرفقي وبین الضرر الحاصل، ومثال ذلك جریمة قتل ارتكبها صاحب إجازة خروج بعد ستة 
.2) فقدان العلاقة السببیة بین الضرر والمرفق العام ( أشهر من انتهاء العمل بها 

ولیة الإستشفائیة، ویتعلق الأمر بتوسیع من التطبیقات أیضا لقضاء توزلییه المسؤ 
والذین كانوا عرضة ) المرضى ( الاستفادة من المسؤولیة بدون خطأ للأشخاص المعالجین 

لمخاطر خصوصیة بفعل تطبیق بعض الطرق العلاجیة علیهم، وبالفعل تم ذلك، ففي موقف 
ال أسلوب طبي جدید جريء ولافت، قضت محكمة الاستئناف الإداریة في مدینة لیون أن استعم

استفادة المتضرر منه من نظام في الجراحة لیست أبعاده ونتائجه معروفة كلیا بعد، یبرر 
المسؤولیة بلا خطأ، شرط أن تكون النتائج الضارة لهذا الأسلوب ذات طابع خطر واستثنائي 

متوفر اللجوء إلى هذا الأسلوب هو الخیار الوحید الوغیر طبیعي، وأیضا شرط أن لا یكون
.3للطبیب لإنقاذ المریض 

بأننا بصدد 1993وفي إطار دائما المسؤولیة الإستشفائیة قضى مجلس الدولة في سنة 
مسؤولیة دون خطأ للمستشفى بفعل عمل طبي ضروري لتشخیص حالة مریض أو معالجته إذا 

:توافرت ثلاثة شروط وهي

.تحققها استثنائيأن یشكل العمل الطبي مخاطر كان وجودها معروفا ولكن -

أن لا یوجد أي سبب للظن بأن المریض معرض بصفته الخاصة لتلك المخاطر-

وتتعلق بجریمة سرقة ارتكبها مجرمون ألفوا عصابة ، "Theys" قضیة تایس 1981دیسمبر 2قرار مجلس الدولة بتاریخ -1
. إجرامیة بضعة أیام فقط من استفادتهم من حریة جزئیة أو ما یسمى بالإفراج المشروط

".Dme Henry" قضیة 1985مارس 27قرار مجلس الدولة بتاریخ -2
".Cons.Gomez" قضیة 1990دیسمبر 21قرار محكمة الاستئناف الإداریة في لیون بتاریخ -3
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أن یكون تنفیذ ذلك العمل هو السبب المباشر لأضرار ذات خطورة قصوى، ولا علاقة لها -
1بحالة المریض 

Les situations dangereusesالأوضاع الخطرة: ثالثا

الأشخاص الذین یضطرون بحكم مواقعهم ومهامهم یستفید من المسؤولیة دون خطأ
الرسمیة، أن یكونوا في أوضاع ومواقف خطیرة لا مجال لهم للتملص منها، لأن طبیعة نشاط 

:المرفق العام الذین یعملون له تتطلب إلزامیا ذلك، وعلى سبیل المثال

جیش كوریا عندما كانت الحرب الكوریة على أشدها، وأن مدینة سیول كانت محتلة من-
–سیول –الشمالیة، فرضت الحكومة الفرنسیة على قنصلها العام في هذه المدینة المحتلة 

البقاء في موقعه، فكان من نتیجة ذلك أنه تم القبض علیه، وبقي في السجن عدة سنوات، 
ة وخلال هذه الفترة نهبت ممتلكاته ومنزله وأمواله، وعندما رفع القنصل دعوى أمام مجلس الدول

الفرنسي، قضى هذا الأخیر بأن الحكومة الفرنسیة لم ترتكب أي خطأ، ولكنه بالرغم من ذلك، 
یحق للقنصل العام التعویض عن الضرر الذي لحق به على أساس أن الحكومة أبقته في وضع 

.2ینطوي على مخاطر استثنائیة سواء بالنسبة إلى شخصه أم بالنسبة إلى  أمواله 

ات حاملا وتتابع التدریس لأنها لم تكن بلغت بعد الفترة التي تخولها كانت إحدى المدرس-
( الحصول على إجازة أو عطلة الأمومة، في حین أن وباء الحمیراء أو وباء الحصبة الألمانیة 

La rubéole (فأصیبت هي والجنین في . كان منتشرا بشكل واسع في المدرسة التي تعمل بها
تزامها القیام بمهامها الواجبة علیها مهنیا، وبفعل هذا الضرر بطنها بهذا المرض نتیجة ال

الخطیر والاستثنائي، اعتبر القضاء الإداري أن لها الحق في التعویض لها على أساس 
.3المسؤولیة دون خطأ

".Bianchi" ، قضیة بیانشي 1993أفریل 9قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ -1
".Perruche" ، قضیة بریش 1962وبر أكت19قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -2
".Saulze" ، قضیة السیدة سولز 1968نوفمبر 6قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ -3
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كما حكم له حتى في غیاب الخطأ زوج ممرضة انتقل إلیه فیروس السیدا من زوجته بعد أن -
فواقعة كون الممرضة معرضة بصفة . 1قیامها بوظیفتها في المستشفى أصیبت هي به أثناء 

مستمرة لأخطار العدوى یمثل لزوجها مخاطر خصوصیة وغیر عادیة، عندما ینتقل المرض 
.المعدي خاصة بمناسبة العلاقات الجنسیة، في حین تستفید الممرضة من تشریع المعاشات

الذین یخضعون للتطعیم أو التلقیح الإجباري ویطبق أیضا نظام المسؤولیة بلا خطأ على -

 )La vaccination obligatoire( إذا ما أصابهم ضرر خطیر من جراء ذلك، أما إذا كان
.2التطعیم غیر إجباري وحصل الضرر، فإن المسؤولیة تبنى عندئذ على أساس الخطأ 

الفرع الثاني

تطبیقات المسؤولیة بفعل خطر خاص 

يري الجزائر في القضاء الإدا

هي قلیلة القرارات التي أخذت بنظریة المسؤولیة عن المخاطر الخصوصیة أو الخاصة، 
مع الملاحظة بأن المشرع تدخل في بعض الحالات لتقریر هذه المسؤولیة، كما هو علیه الحال 

.3بالنسبة للأضرار الحاصلة في إطار مكافحة الإرهاب 

المسؤولیة عن المخاطر الخاصة في مجال الأشیاء أخذ القضاء الإداري الجزائري بنظریة 
، وطبقها في حالة استعمال الأسلحة الخطرة من طرف رجال الشرطة أو الأمن، وفي الخطرة

.مجال استعمال أو تطبیق المناهج الحرة

.B، قضیة الزوجین 1990دیسمبر 20حكم المحكمة الإداریة بباریس بتاریخ -1
".Amblard" ، قضیة الآنسة أمبلار 1983جانفي 28قرار مجلس الدولة بتاریخ -2
.37، ص مرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -3
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سنتناول في المسؤولیة عن الأشیاء الخطرة في القضاء الإداري الجزائري : الأشیاء الخطرة:أولا
ة الناتجة عن خطر الإنفجارات، والمسؤولیة عن استعمال الأسلحة الخطرة من طرف المسؤولی

.رجال الأمن

الإنفجاراتخطر-1

في –المسؤولیة عن فعل الأشیاء الخطرة –أخذ القضاء الإداري الجزائري بهذه المسؤولیة 
، 1977لیو یو 9قضیة حسان أحمد ضد وزیر الداخلیة، وهذا في قرار المجلس الأعلى بتاریخ 

وتتمثل الوقائع في نشوب حریق في مستودع تابع لمحافظة الشرطة المركزیة بالجزائر العاصمة، 
بسبب انفجار صهریج أو خزان للبنزین، واعتبر المجلس الأعلى وجود ذلك الصهریج یشكل 
خطر استثنائیا على الأشخاص والأملاك، وأن الأضرار تتجاوز نظرا لخطورتها الأعباء التي 

:1جب أن یتحملها الخواص، وجاء تسبیب القرار كما یليی

حیث أن وفاة السیدة بن حسان وطفلیها، ناتجة عن الحریق الذي نشب في مستودع «
.تبعا لانفجار صهریج للبنزین... تابع لمحافظة الشرطة المركزیة للجزائر

ولا یمكن " Caltam" طراك وشركة كالتام احیث أن ذلك الصهریج أقامته شركة سون
من ذلك إعفاء السلطة العامة من مسؤولیتها، وأن وجود مثل ذلك الصهریج یشكل بالرغم

مخاطر استثنائیة على الأشخاص والأملاك، وأن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز 
»...نظرا لخطورتها الأعباء التي یجب أن یتحملها الخواص عادة

لس الأعلى أقام مسؤولیة السلطة العامة على أساس من هذا القرار یتبین أن المج
المخاطر، وهذه المخاطر هي مخاطر ذات طابع استثنائي وغیر عادي، وما یمكن استنتاجه 
من هذا القرار خاصة في جملته الأخیرة أن الأساس القانوني لهذه المسؤولیة لا یتمثل في فكرة 

ام الأعباء العامة وهو الأساس العمیق أو البعید الخطر وإنما في فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أم

.226، ص مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -1
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كرة الخطر هي بمثابة الشرط لقیام هذه المسؤولیة أو یمكن اعتبارها لهذه المسؤولیة وأن ف
.الأساس المباشر لهذه المسؤولیة المترتبة عن خطورة الأشیاء

وهو ما وما یمكن ملاحظته في هذا الشأن أن المشرع كان أسبق من القضاء في الجزائر،
التي كانت » نجم الإسكندریة« یحدث إلا استثناءا في فرنسا، ویتعلق الأمر هنا بقضیة السفینة 

راسیة بمیناء عنابة، وعلى متنها حمولة من الذخیرة الحربیة الخاصة بجیش التحریر، فوقع 
ر ، فتدخل المشرع بموجب أم1964انفجار بها خلف أضرارا مادیة وبشریة، كان ذلك في سنة 

.1یقضي بتعویض الضحایا 1968ماي 28صادر في 

الأسلحة الخطیرة-2

وهي الأسلحة المستعملة من طرف قوات الأمن من شرطة ودرك أو الأسلحة المستعملة 
من أفراد أو عناصر الجیش، والتي قد تسبب أضرارا للغیر، نظرا للطابع الخطیر لتلك الأسلحة، 

مة في هذه الحالة تكون غیر خطئیة، وما یلاحظ على القضاء ومن ثم فإن مسؤولیة السلطة العا
الإداري الجزائري أنه یؤسس هذه المسؤولیة في بعض الأحیان على أساس الخطأ وأحیانا أخرى 

.2على أساس المخاطر

للأمن الوطني ضد أرملة لشاني ومن معها طبق مجلس الدولة العامةمدیریةالفي قضیة 
وتتلخص 1999فیفري 01لقانون المدني، وهذا في قرار له بتاریخ على هذه القضیة قواعد ا

:3وقائع القضیة فیما یلي

مهمة الحراسة بلباس مدني بمستودع میترو الجزائر " عبد الرحمان " أسندت للشرطي 
العاصمة بمنحدر تافورا، وكان حائزا على سلاحه الناري الخاص به، غیر أنه أهمل أو ترك 

.64، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -1
.38، ص مرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، -2
، ص 2010، 05ى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، ط لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتق-3

17-24.
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، لیشتري لوازم خاصة به، وهنالك استعمل سلاحه إلى ساحة الشهداءمنصب عمله، وذهب 
.مصیبا إیاه بجروح خطیرة أدت إلى وفاته" لشاني نور الدین " الخاص بالخدمة ضد المدعو 

رفعت أرملة الضحیة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد المدیریة 
.لأبنائها القصرالعامة للأمن الوطني طالبة التعویض لها و 

أصدرت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر قرارا، صرحت فیه 10/10/1993وبتاریخ 
.بمسؤولیة المدیریة العامة للأمن الوطني، وإلزامها بدفع تعویض للمدعیة

أمام مجلس الدولة القرار –المدیریة العامة للأمن الوطني –استأنفت المدعى علیها 
:یةمقدمة الدفوع التال

.كانت حراسة السلاح للشرطي أثناء الحادث-1

.أنه لم یكن في الخدمة، وترك أو أهمل منصب عمله بإرادته-2

من 136قضى مجلس الدولة بتأیید القرار المستأنف، وأسس قراره على أساس المادة 
.مشروعتابعه بعمله غیر الالقانون المدني المتعلقة بمسؤولیة المتبوع عن الضرر الذي یحدثه

إن لجوء مجلس الدولة في حكمه إلى قواعد القانون المدني یكون بذلك قد جانب 
الصواب، وأن تأسیسه لیس في محله، باعتبار أن مسؤولیة الدولة أو السلطة العامة أو 
المسؤولیة الإداریة هي مسؤولیة مستقلة، ولا یمكن بحال من الأحوال أن نطبق علیه قواعد 

، لأن المسؤولیة الإداریة الخاص كقواعد القانون المدني في مثل هذه الحالةتنتمي إلى القانون 
لابد أن تحكمها قواعد تتغیر تبعا لحاجات المرفق العام، ووجوب التوفیق أو إیجاد التوازن  بین 
مصلحة الأفراد أو المصلحة الخاصة من جهة وبین المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع من 

تأكد بصورة جلیة وواضحة في قرار بلانكو الشهیر لمحكمة التنازع جهة أخرى، وهذا ما 
.الفرنسیة
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من طرف عناصر الشرطة یجعل الخواص أو الأفراد عرضة إن استعمال الأسلحة الناریة
لمخاطر غیر عادیة واستثنائیة، والتي تتیح لهم الحق في التعویض من الدولة عندما تتحقق هذه 

وعلى هذا الأساس فإن مسؤولیة الدولة تبنى في هذه الحالة . مهالمخاطر في وجود خطأ أو عد
بدون خطأ وعلى أساس المخاطر كسبب مباشر، وبالرجوع إلى الشروط الإداریةعلى المسؤولیة

التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي التي بیناها سابقا في المسؤولیة بلا خطأ عن استعمال 
لتي توجب التعویض، وهو أن یكون المتضرر من الغیر ، وا)أسلحة الشرطة ( الأشیاء الخطرة 

أي غیر المعني بعمل الشرطة، وفي هذه القضیة فإن الضحیة غیر معني بعمل الشرطة فلیس 
بالمطارد أو المتظاهر، أو المطلوب من العدالة بل هو شخص ثالث غریب عن عملیات 

ویجب الإداریة  الخطئیة،ؤولیةالشرطة، وبالتالي، وفي هذه الحالة لا یؤسس القرار على المس
.أن نستبعد كلیة القواعد المدنیة إلا إذا وجد نص خاص في التشریع

أرملة م ضد والي ولایة : قضیة24/04/2000وفي قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ 
جیجل، قضى مجلس الدولة بالتعویض على الولایة لصالح الضحیة، لكن دون تحدید الأساس 

برجلین من رجال : المسؤولیة، ودون بیان نوع هذه المسؤولیة، وتتعلق القضیةالذي تقوم علیه
الحرس البلدي، وأثناء قیامهما بتنظیف وصیانة سلاحهما، ونظرا لعدم احتیاطهما، وعدم 
تحكمهما في السلاح، خرجت طلقة ناریة من أحد السلاحین، أصابت زمیلا لهما أردته قتیلا، 

:ره كما یليولقد سبب مجلس الدولة قرا

یعملان لصالح كل من البلدیة حیث أنه یتضح بأن المستأنف علیهما الأول والثاني« 
.والولایة، وبالتالي فإنهما مسؤولین عن هذین العاملین

حیث یتضح بأن سلك الحرس البلدي تابع من الناحیة التنظیمیة والقانونیة إلى السید 
عنیة بالنزاع الحالي، وبالتالي یتعین الأمر الوالي، مما یجعل بلدیة سیدي معروف غیر م

.بإخراجها من الخصام
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حیث أن مسؤولیة الولایة ثابتة وكاملة، وعلیه یتعین إلزامها بدفع مبلغ التعویض، مع 
دج، وذلك بعد إلغاء القرار المستأنف والتصدي 600.000: إرجاعه إلى الحد المقبول وهو

.1» ...للموضوع

ن مجلس الدولة أساس المسؤولیة، بل ذكر فقط أن رجال الحرس في هذا القرار لم یبی
البلدي تابعین من الناحیة التنظیمیة للولایة، وهي مسؤولة عنهم، وأن مسؤولیة الولایة ثابتة، هذه 

الإثبات یقع المسؤولیة لا تؤسس على الخطأ الشخصي أو المرفقي، لأن ذلك یِؤدي إلى أن 
ن العسیر علیهم، ونظرا لكون الإدارة هي التي سلمت على عاتق المتضررین، وهو أمر م

الأسلحة لأعضاء الحرس البلدي أو الدفاع الذاتي، فإن العمل الذي یقوم به هؤلاء لا یخلو من 
( مخاطر، قد تصیب الغیر بمناسبة أداء مهامهم المنوطة بهم، ومن ثم فإن مسؤولیة الإدارة 

خطأ قائمة على أساس مخاطر استعمال أشیاء خطرة في هذه الحالة هي مسؤولیة بلا ) الولایة 
، ویمكن إدراجها من طرف رجال الحرس البلدي في إطار مكافحة الإرهاب-وهي الأسلحة –

ضمن المسؤولیة بلا خطأ وعلى أساس المخاطر المهنیة، ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي 
، وقد 1895یونیو 21بتاریخ ، )Cames( نظریة المخاطر المهنیة لأول مرة في قضیة كامس 

:سبب مجلس الدولة الفرنسي قراره كما یلي

عامل بمصنع الأسلحة، وقد أصیب بجروح على " كامس " اعتبارا من أن السید « 
بواسطة قطعة من الحدید تطایرت من مطرقة، 1892یولیو 08مستوى الید الیسرى بتاریخ 

ز نهائیا عن استعمال یده الیسرى وعاجزا عاج" كامس " ونتیجة لذلك الحادث، أصبح السید 
، إن المسؤولیة في هذه الحالة لا یمكن نسبتها إلى إهمال من تماما عن العمل الذي كان یؤدیه

العامل أو عدم حذر منه أي لا یمكن أن تكون مسؤولیة قائمة على الخطأ، فهي مسؤولیة بلا 
" رومیو " أو مفوض الحكومة خطأ وعلى أساس المخاطر المهنیة كما عبر عن ذلك محافظ

.القرارفي مذكرته حول هذه القضیة أو 

، ص 2008، 03لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، ط -1
213-218.
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أخذ مجلس الدولة الجزائري في بعض القضایا بنظریة المخاطر عند استعمال الأسلحة 
من طرف أفراد الأمن الوطني، وهي أشیاء تصنف على أنها خطرة، بحسب اجتهادات القضاء 

من الغرفة الثالثة 08/03/1999صدر عنه بتاریخ الإداري، والمثال على ذلك هو القرار الذي 
والتي تتلخص وقائعها فیما .1یة وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة الخمیسيفي قض

:2یأتي 

وعلى الساعة الثامنة لیلا، أقام رجال الدرك الوطني كمینا في 26/08/1994بتاریخ « 
وعلى إثر ذلك " مزقطو " ي المكان المسمى الطریق الرابط بین مدینتي أم البواقي وقایس، ف

، مع إلى طلقات ناریة كثیفة من طرف رجال الدرك الوطني" م -ع" تعرضت سیارة المدعو 
رجال الدرك –العلم أن رجال الدرك لم یضعوا أیة إشارة عند هذا الحاجز الأمني، وكان هؤلاء 

رك أطلقوا النار على سیارة المدعو ، وأن رجال الد18واقفون أمام سیارة خاصة من نوع رونو –
م دون إنذار مسبق مما أدى إلى وفاة أحد ركاب السیارة، وإصابة الركاب الآخرین بجروح، -ع

فرفع ذوي الحقوق أو ورثة الهالك دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء أم البواقي ضد وزارة 
.الدفاع الوطني للمطالبة بالتعویض

بإلزام وزارة الدفاع الوطني بأداء تعویض لذوي الحقوق صدر قرار14/11/1995وبتاریخ 
.دج لكل واحد من أصحاب الحقوق200.000قدره 

استأنفت وزارة الدفاع الوطني القرار أعلاه الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء ولایة 
.أم البواقي أمام مجلس الدولة، والذي قضى بتأیید القرار المستأنف

س مجلس الدولة قراره على أساس مخاطر السلاح الذي یستعملونه رجال الدرك أسولقد 
:وجاء تسبیب القرار كما یلي

حیث من الثابت في قضیة الحال بأن رجال الدرك الوطني كانوا مسلحین بأسلحة « 
.خطیرة وثقیلة تشكل خطرا بالنسبة للغیر

)141قرار غیر منشور فهرس ( الغرفة الثالثة -1
.99-91، ص مرجع سابقملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، لحسن بن الشیخ آث -2
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ولة في أداء مهامهم في حیث أنه بغض النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الد
دعوى الحال، والذین لم یقوموا بالتحذیرات الواجبة، فإنه من الثابت قضائیا بأن نظریة الخطر 
بالنسبة لأعوان الدولة عند استعمالهم للأسلحة الناریة، قد تحمل الدولة المسؤولیة في حالة 

بسبب خطأ الضحیة دفع إلحاق ضرر للغیر، وعلیه فإن دفع المستأنف بإعفائه من المسؤولیة 
.»غیر سدید یتعین رفضه، والقول بأن قضاة الدرجة الأولى أصابوا وینبغي تأیید القرار 

وكتعلیق على هذا القرار فإن مجلس الدولة قد أصاب بتأسیسه لهذه المسؤولیة على أساس 
ته، خطرة من طرف رجال الدرك، ولكن هذا القرار تنقصه الدقة صیاغمخاطر استعمال أسلحة 

فكان من الأولى أن یقول في العبارة الأولى أنه بغض النظر عن وجود خطأ فیما قام به أعوان 
قد تحمل الدولة « : الدولة أو عدم وجود خطأ، ثم نعیب على هذه الصیاغة في قوله

فكان الأولى حذف كلمة قد حتى تتأكد هذه المسؤولیة غیر الخطئیة وعلى أساس » ...المسؤولیة
. هذه المسؤولیة من مجلس الدولة في قضیة الحالشكل لا یدعوا للشك في تبنيالمخاطر ب

وقد أصاب مجلس الدولة أیضا في استبعاد خطأ الضحیة، كون أن عدم وجود إشارات 
، وأیضا السیارة التي كانت متوقفة بجانب )الثامنة لیلا ( عند هذا الحاجز الأمني وفي اللیل 

ولیست بسیارة تابعة لأسلاك الأمن أو الجیش، یؤدي بالسائق إلى هذا الحاجز هي سیارة مدنیة 
اعتبار أن هذا الحاجز مزیفا، ویشك في أن واضعیه یكونون من الجماعات الإرهابیة المسلحة

وبالتالي اختراقه لهذا الحاجز لا یمكن اعتباره في ظل هذه الظرف المذكورة سابقا خطأ من 
دولة لخطأ الضحیة أمر لازم في هذا القرار حتى تثبت طرف الضحیة، وإن استبعاد مجلس ال

بلا خطأ، لأن الدولة وحسب ما توصل إلیه القضاء ) وزارة الدفاع الوطني ( مسؤولیة الدولة 
.الإداري تعفي من المسؤولیة غیر الخطئیة في حالة خطأ الضحیة

مال الأسلحة ومن الأمثلة الأخرى عن مسؤولیة الدولة بلا خطأ وعلى أساس مخاطر استع
ص ضد وزیر -حفي قضیة 05/11/2002الخطرة من رجال الأمن، قراره الصادر بتاریخ 

:وتتلخص وقائعه فیما یلي. 1الداخلیة 

.002266قرار غیر منشور، صادر عن الغرفة الثالثة، تحت رقم -1
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أثناء تدخل الشرطة لإلقاء القبض على مشبوه، انطلقت رصاصة طائشة من مسدس « 
سیارة أجرة أصابت الضحیة بجروح، والذي كان على متنب -حأحد أعوان الأمن المدعو 

.وكان هو السائق لها

أحیل عون الأمن على محكمة الجنح بوهران التي حكمت علیه بالإدانة على أساس 
2000التسبب بجروح للضحیة وعن طریق الخطأ، وعقوبة تمثلت في غرامة مالیة نافذة قدرها 

.دج، وعدم الاختصاص بخصوص الدعوى المدنیة

بمجلس قضاء ولایة وهران ضد وزیر الداخلیةاریةرفع الضحیة دعوى أمام الغرفة الإد
.بعدم الاختصاص النوعي25/06/1994بالتعویض، فأصدرت هذه الأخیرة قرارا في للمطالبة

، فاستجاب له هذا الأخیر، وألغى 25/05/1999استأنف القرار أمام مجلس الدولة بتاریخ 
ضحیة تعویض               قدره القرار المستأنف، مع إلزام وزارة الداخلیة بأن تدفع لل

.» دج 200.000

:وسبب مجلس الدولة قراره كما یلي

المستأنف بجروح بواسطة رصاصات في ، أصیب11/12/1988حیث أنه بتاریخ « 
.الشارع، صادرة عن أحد أعوان الأمن الذي كان یحاول السیطرة على المشبوه

قضاء وهران الغرفة الإداریة، صرحت حیث أنه وعلى إثر الدعوى التي رفعها أمام مجلس
من قانون الإجراءات المدنیة، بموجب قرار 274هذه الأخیرة بعدم اختصاصها طبقا للمادة 

.25/06/1994أصدرته في 

كان مختصا طبقا لمقتضیات ) الغرفة الإداریة ( ولكن حیث أن مجلس قضاء وهران 
لفصل في المنازعات المتعلقة بالفصل في من قانون الإجراءات المدنیة ل2الفقرة 07المادة 

.مسؤولیة الدولة
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قد أبرز على وجه التوسع في شرح ) الغرفة الإداریة ( حیث أن قرار المحكمة العلیا 
.القانون اختصاص مجلس وهران الغرفة الإداریة بالفصل في النزاع

نف علیه حیث أن المستأنف قد تم جرحه بطلقة طائشة أطلقها المستأ: عن المسؤولیة
ب، ویحذف –أطلقها عون الأمن المدعو ح : كان الأجدر أو الأصح أن یكتفي بالقول-الأول

جملة المستأنف علیه لأن المستأنف علیه هو وزارة الداخلیة ممثلة في شخص وزیرها وهي لم 
أثناء تدخل الشرطة للإلقاء القبض على مشبوه، حیث عندما یستعمل أعوان –تقم بهذا الفعل 

من العمومي أسلحتهم أثناء القیام بمهامهم في الحفاظ على الأمن، فإن مسؤولیة الدولة تقوم الأ
بفعل خطر هذا الاستعمال على الأفراد، وذلك دون الحاجة إلى إثبات خطأ من طرف هؤلاء 

.الأعوان

حیث أنه وفي قضیة الحال، وبما أن المستأنف قد جرح أثناء عملیة لحفظ الأمن والتي 
ب فیها سلاحه الناري، فإن مسؤولیة الدولة قائمة وتنشئ للمستأنف –ل عون الأمن ح استعم

.»حقا في التعویض 

ومن خلال القرار السابق لمجلس الدولة یتضح أن هذا الأخیر قد أخذ صراحة بنظریة 
المسؤولیة الإداریة بلا خطأ وعلى أساس مخاطر استعمال أشیاء خطرة متمثلة في أسلحة 

والتي تقوم فقط على ركنین وهما حصول الضرر وعلاقة السببیة بین الضرر وفعل ،البولیس
ب، وعلى الضحیة إثبات هذه –المتسبب بالضرر وفي القضیة السابق هو عون الأمن ح 

.العلاقة السببیة

تشریعیا وبخصوص الأضرار الناتجة عن استعمال السلاح في إطار عملیات مكافحة 
سؤولة عن التعویض لصالح المتضررین، وهذه المسؤولیة هي مسؤولیة الإرهاب، فإن الدولة م

، ولیس على أساس الخطأ، وهذا طأ تقوم على أساس مخاطر استعمال أسلحة خطیرةبلا خ
وسوف نعرض لمل تناوله 1999فیفري 13المؤرخ في 99/47بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
:المرسوم السالف الذكر فیما یلي
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رسوم المسؤولیة عن الأعمال الإرهابیة والحوادث الواقعة في إطار مكافحة تضمن هذا الم
لأشخاص الطبیعیین، الذین تصیبهم أضرار جسمانیة الإرهاب، حیث یمنح تعویضات لصالح ا

أو مادیة، عندما یتعرضون لأعمال إرهابیة من طرف الجماعات المسلحة، أو تصیبهم أضرار 
ة الإرهاب، وهذا التعویض یمتد لصالح ذوي الحقوق من نتیجة حوادث وقعت في إطار مكافح

.1المتوفي ورثة الضحیة 

وهي الأضرار التي تلحق الأفراد نتیجة اعتداء یقوم  : الأضرار الناتجة عن أعمال إرهابیة-أ
به فرد أو مجموعة أفراد من جماعة إرهابیة یؤدي إلى وفاة أحد الأشخاص أو یسبب له 

وهذه الأضرار موجبة للتعویض من الدولة بشرط إثبات .2ا جسدیة أو مادیة أضرار 
العلاقة السببیة بین الضرر ومرتكب هذا الضرر وهو في هذه الحالة الجماعة الإرهابیة 

.المسلحة

یكون الضرر واقعا في : الأضرار الناتجة عن حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب-ب
في بمهامهم المنوطة بهمم مصالح الأمناسبة قیاإطار مكافحة الإرهاب كل ضرر وقع بمن

وهذه الأضرار        أیضا، وكما . 3إطار مكافحة أو مطاردة أفراد الجماعات الإرهابیة 
أسلفنا سابقا موجبة للتعویض من الدولة في إطار المسؤولیة بلا خطأ وعلى أساس مخاطر 

.استعمال أسلحة خطرة

طر التي تصیب الغیر من طرف كل وأیضا الأضرار الناتجة عن استعمال سلاح خ
الإرهاب، مثل شخص یحمل سلاح مرخص له بحمله من الدولة للدفاع أو المشاركة في مكافحة 

عناصر الحرس البلدي، أو قوات الدفاع المشروع، ودائما مسؤولیة الدولة قائمة بلا خطأ وعلى 
.أساس مخاطر استعمال أسلحة خطرة

.1999لسنة 9الجریدة الرسمیة عدد -1
.13/02/1999المؤرخ في 99/47المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم -2
.13/02/199المؤرخ في 99/47رقم المرسوم التنفیذيالمادة الثالثة من -3
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وهذا المرسوم . 1شأ صندوق لتعویض ضحایا الإرهاب أنوبموجب هذا المرسوم التنفیذي، 
تسري أحكام هذا المرسوم « : منه التي تنص على أنه115یسري بأثر رجعي طبقا للمادة 

.1992ابتداءا من أول ینایر 

تطبق الاستفادة من أحكام هذا المرسوم على ضحایا الأعمال الإرهابیة أو الحوادث 
،1991بعد أول مایو سنة الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب

». 1992سنة غیر أن هذه الأحكام لا تنتج أثرا مالیا إلا ابتداءا من أول ینایر 

في قضیة ورثة خ 10/02/2004وتطبیقا لهذا المرسوم جاء قرار مجلس الدولة بتاریخ 
. 2ضد وزارة الدفاع الوطني الذي تضمن التعویض لصالح ذوي الحقوق من ورثة الضحیة 

:وقائع هذه القضیة فیما یليوتتلخص

، وعند حاجز أقیم من طرف فرقة من 131كان الضحیة على متن سیارته من نوع فیات 
، اجتاز الضحیة هذا الحاجز، ولم یتوقف عنده ضنا منه أنه حاجز مزیف أقامته الجیش 

أنه جماعة إرهابیة، الأمر الذي أدي بعناصر فرقة الجیش إلى إطلاق النار علیه ظنا منهم
.20/05/1994شخص إرهابي فأردوه قتیلا، وكان وقوع هذا الحادث بتاریخ 

رفع ذوي الحقوق من ورثة الضحیة دعوى التعویض أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 
.برفض الدعوى25/05/2005بتاریخ قسنطینة، فقضى هذا الأخیر 

ضى بتعویض الضحیة من استأنف ذوي الحقوق القرار السابق أمام مجلس الدولة الذي ق
:طرف وزارة الدفاع الوطني، وإلغاء القرار المستأنف، وجاء تسبیب قرار مجلس الدولة كما یلي

وعلى الساعة السادسة 20/05/1994حیث یستخلص من عناصر الملف بأنه في یوم « 
وعة زوج وابن المستأنفین متوجهة إلى منزلها أین وجدت مجمدقیقة مساءا، كانت الضحیة25و

.13/02/199المؤرخ في 99/47من المرسوم التنفیذي رقم 102المادة -1
.011124قرار غیر منشور صادر عن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة تحت رقم -2
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من الأشخاص المسلحین، وعند قیامهم بتوقیفها شكت في هویتهم، مما أدى بها إلى عدم 
.التوقف خوفا من أن یكونوا إرهابیین، فأطلقوا علیها رصاصات أصابته وتسببت في وفاته فورا

حیث أن هذه المجموعة كانت عسكریة أطلقت على الضحیة الرصاص، إذ كانت تضن 
.بأنه إرهابي

توفي فعلا على إثر الطلقات الناریة التي وجهها أفراد ر -خلثابت أن الضحیة حیث من ا
.الجیش لما كانوا یقومون بحاجز أمني

المتعلق 13/02/1999من المرسوم التنفیذي المؤرخ في 03حیث یستخلص من المادة 
حقت ، ضحایا الأضرار الجسدیة أو المادیة التي لبمنح تعویضات لصالح الأشخاص الطبیعیین

بهم نتیجة أعمال إرهابیة أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي 
.حقوقهم

حیث أن هذه المادة تعرف الحادث الذي وقع في إطار مكافحة الإرهاب، بأنه كل ضرر 
.وقع بمناسبة القیام بإحدى مهام مصالح الأمن

ن التعویض، رغم أن الحادث حیث أنه وعملا بهذه المادة فذوي حقوق الضحیة یستحقو 
تسري أحكام « : من نفس المرسوم تنص بأنه115، كون أن المادة 20/05/1994وقع بتاریخ 

.»1992هذا المرسوم ابتداءا من أول ینایر لسنة 

دج عن الضرر 117.00لأرملة الضحیة مبلغ: حیث أن هذا التعویض یحدد كالآتي
جنازة، ولكل واحد من أبناء الضحیة مبلغ دج عن مصاریف ال20.000المادي، ومبلغ 

». دج كتعویض عن الضرر اللاحق بهم800.000

یؤسس مسؤولیة الدولة ، ومن خلال القرارات التي أوردناها سابقا،وهكذا فإن مجلس الدولة
- عن استعمال الأسلحة الخطرة من طرف أعوانها، حینما تسبب أضرارا للغیر

على أساس الخطأ تارة، وعلى أساس المخاطر –ن بعملیات الشرطة الأشخاص غیر المعنیی
.تارة أخرى



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

146

إن تأسیس المسؤولیة على أساس الخطأ عند استعمال رجال الأمن للأسلحة الخطیرة، 
یة أو المتضرر إثبات والتي تحدث أضرار للغیر، لیس بالمنحى السلیم، لأنه یفرض على الضح

كون دائما وفي أعلب الأحیان من الصعب إثبات وجود خطأ رجال أو رحل الشرطة، والذي ی
، ومن ثم فقد تسبب هذه هدا الخطأ، لأن الخطر هو من صفات هذه الأشیاء، بل هو یكمن فیها

الأسلحة أو الأشیاء الخطرة عندما تستعمل من عناصر الشرطة ولأنها خطرة بحد ذاتها أضرارا 
.طاء للغیر، دون أن تنطوي أعمال الشرطة على أیة أخ

وبالتالي فإن الخطر الذي یكمن في هذه الأشیاء الخطرة، والذي قد یحدث أضرارا للغیر 
یعد شرط أو أساس مباشر لقیام مسؤولیة مرفق الشرطة أو الدولة عندما یتحقق الضرر، فإذا 

ومرتكبه وهم ، وقوع ضرر یصیب الغیر، وعلاقة السببیة بین الضرریكفي فقط لقیام المسؤولیة
نتیجة فإن مسؤولیة الدولة عن استعمال الأسلحة الشرطة أو الأمن بصفة عامة،وبالرجال 

الخطرة من طرف رجال الشرطة أو الأمن، عندما تسبب أضرارا للغیر یجب أن تكون مسؤولیة 
موضوعیة تقوم بدون خطأ وعلى أساس المخاطر، وعلیه یجب على مجلس الدولة توحید 

.مجتمعةاجتهاده في هده المسألة بغرفه 

استعمال المناهج الحرة:ثانیا

لم یتعرض القضاء الإداري في الجزائر للمسؤولیة عن الأفعال التي یقوم بها المسجونین 
ویستفیدون بموجب هذه المناهج من نظام الحریة النصفیة في ،الذین تطبق علیهم مناهج حرة

حتى یكونوا أفرادا ،في المجتمعالوسط المفتوح، وهدا من أجل إعادة تربیتهم، وتسهیل إدماجهم
، وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤولیة عن أفعال الأحداث الجانحین الذین یخضعون لنظام صالحین

.إعادة تربیتهم في الوسط المفتوح

رقم 2005فبرایر 06تناول المشرع في قانون تنظیم السجون الحالي الصادر بتاریخ 
، ونص في القسم الثاني منه على الحریة ة المغلقةنظام إعادة التربیة خارج البیئ05-04

:كما یلي104النصفیة في المادة 
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یقصد بنظام الحریة النصفیة، وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة «
»العقابیة خلال النهار منفردا، ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یوم

، یكون عندما یطبق علیه نظام الحریة النصفیة في الوسط المفتوح،وبالتالي فإن المحبوس
طیلة النهار دون حراسة، وفي أثناء فترة النهار، قد یحدث أن یرتكب هذا المحبوس أو 
المسجون جریمة أو أیة أفعال ضارة في حق الغیر، ولأن نظام الحریة النصفیة هو نظام 

خاطر على الغیر من الأفراد، ولهذا فإنه خطیر، لأن تواجد المسجون دون حراسة یشكل م
عندما یتسبب هدا المحبوس بأضرار للغیر، فمن غیر المنطقي، أن نطالب المتضرر بإثبات

خطأ مرفق السجن، لأن هذا الأخیر لا یوجد في وضعیة المراقب لهذا المسجون أثناء النهار، 
حالة دون خطأ، وعلى أساس وبالتالي فإن مسؤولیة مرفق السجن أو الدولة تقوم في هده ال

المخاطر، ویعفى الضحیة أو المتضرر من إثبات الخطأ، وعلیه فقط إثبات العلاقة السببیة بین 
الضرر ومرتكبه، وهو في هذه الحالة المحبوس المستفید من نظام الحریة النصفیة في الوسط 

.المفتوح

یتم بمقرر صادر عن فیةأن استفادة المحبوس من نظام الحریة النصوتجدر الإشارة إلى 
قاضي تطبیق العقوبات، بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، مع إشعار المصالح المختصة في 

وفیما یتعلق بالأفعال التي ترتكب داخل السجن من المحبوسین والتي تسبب . 1وزارة العدل 
كان سواءا، أالخطأساسعلىتقومأضرار للغیر، فإن القضاء جعل المسؤولیة في هذه الحالة 

. الذي یرتكبه موظفو السجنو مفترضا أو واجب الإثبات، 

الأوضاع الخطرة: ثالثا

لم نعثر في القضاء الإداري الجزائري على قرارات قضائیة، بخصوص مسؤولیة الدولة 
عن الأضرار التي تلحق بالأفراد الذین یتواجدون في وضعیات خطرة، وخاصة في المجال 

ملین في القطاع الصحي یكونون عرضة دائما لأخطار العدوى بالأمراض ، لأن العاالصحي
المعدیة، الأمر الذي یؤدي إلى إصابة الغیر ممن لهم علاقة مباشرة بهؤلاء العاملین مثل علاقة 

.04-05رقم 2005فبرایر سنة 06من قانون تنظیم السجون المؤرخ في106المادة -1
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الأزواج فیما بینهم، وقد تناولنا عند حدیثنا عن المسؤولیة بلا خطأ في القضاء الإداري الفرنسي 
یث أصیب زوج ممرضة بفیروس السیدا انتقل له من زوجته الممرضة التي حBقضیة الزوجین 

تعمل بأحد المستشفیات أثناء الممارسة الجنسیة والتي أصیبت به هي أثناء ممارسة وظائفها، 
فحكم للزوج بالتعویض على أساس المسؤولیة بلا خطأ وعلى أساس نظریة المخاطر الخاصة، 

مخاطر –خطر العدوى –لعدوى، فهذا یمثل لأخطار افكون الممرضة معرضة بصفة مستمرة
.للزوجخاصة واستثنائیة

تدخل المشرع في المجال الصحي، وقرر بوجود أخطار تصیب العاملین في هذا المیدان، 
وأسس تعویضا شهریا یمنح لفائدة مستخدمي هذا القطاع، وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وهذا التعویض یستفید منه بعض المستخدمین الذین 2003فبرایر 04المؤرخ في 03-52
، وهذا التعویض یستفید یعملون في بعض الفروع، والمعرضین لخطر العدوى بالأمراض المعدیة

.منه فقط إلا الموظفین الدائمین أي المرسمین

وكتعلیق أو ملاحظات حول هذا المرسوم، فإن هذا التعویض كما یسمیه المشرع هو في 
لیس تعویض، وإنما هو یدخل في إطار المنح الشهریة التي تمنح لبعض عمال الحقیقة

والذي یتسم بالخطورة، هذه الخطورة تندرج الصحة، وهذا راجع لطبیعة العمل الذین یقومون به
.أو هي من متطلباتهاتدخل في صمیم هذه المهنةضمن الأخطار المهنیة والتي

في إطار المسؤولیة عن المخاطر، لأن هذا أیضا هذا التعویض لا یمكن أن یدرج 
التعویض یمنح لموظفي الصحة شهریا من دون حصول الضرر الذي هو ركن في المسؤولیة 
بلا خطأ، والذي یجب أن یتحقق حتى یحصل المتضرر على التعویض، إن هذا التعویض ذو 

.طابع وقائي، ولیست له علاقة بالمسؤولیة غیر الخطئیة

تشریعات التأمینات تهم بأمراض خطیرة نتیجة العدوى تطبق علیهمأما في حالة إصاب
الاجتماعیة، والتي تتعلق بالتأمین عن حوادث العمل والأمراض المهنیة، وسوف نأتي على 

.بیانها عندما نتطرق إلى موضوع المسؤولیة بلا خطأ عن المخاطر المهنیة
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المطلب الثاني

تصیب المعاونین للمرافق العامةالمسؤولیة بدون خطأ عن الأضرار التي 

ین أو العاملین نتناول في هذا المطلب مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب الموظف
في المرافق العامة، من حیث شروطها وأحكامها وقواعدها في القضاء الفرنسي وذلك في الفرع 

.الثانيالأول، ثم نتعرض إلى تطبیقاتها في القضاء الإداري الجزائري في الفرع

الفرع الأول

قواعد وشروط المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب المعاونین للمرافق العامة

یتعلق الأمر في هذه الحالة بالتعویض عن الأضرار التي تصیب الموظفین أو العاملین 
في المرافق العامة، عندما یتعرضون إلى حوادث أو أخطار أثناء أو بمناسبة قیامهم بمهامهم 

العمل مخاطر الأضرار التي تصیب العمال نتیجةة بهم، و نجد مثیل هذا التعویض عنالمنوط
الخاص، ویحدد هذا التعویض من حیث شروطه وكیفیاته ومقداره التشریعات في القطاع

.الخاصة بحوادث العمل والأمراض المهنیة، وهذا في مجال القانون الخاص

دولة ممثلة في السلطة العامة، حتى ومن دون أن وبالموازاة فإنه في القانون العام على ال
ترتكب خطأ أن تعوض للعاملین الذین یعملون في المرافق العامة عن الأضرار التي تصیبهم 

والمهام المنوطة بهم بصفة من جراء الأخطار التي یتعرضون لها خلال قیامهم بالوظائف
فین والعاملین بصفة دائمة أو یجب التمییز بین الموظوضمن إطار القانون العامرسمیة، 

.، وبین المتعاونین معها صدفة أو بطریقة عرضیة1المرسمین لدى المرافق العامة

المادة تنص: لقد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في تحدید شروط اكتساب صفة الموظف العمومي الدائم حیث-1
كل یعتبر موظفا عاما « : المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة2006یونیو 15المؤرخ في 03-06من الأمر 04

، 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد »في رتبة في السلم الإداريعیّن في وظیفة عمـومیـة دائمة ورسم عون 
2006.
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)Les agents permanents(بصفة دائمةالموظفون أو العاملون : أولا

التعویض عن الأضرار التي تصیب العاملین والموظفین في المرافق العامة، إن مبدأ
وفي إطار المسؤولیة بلا خطأ على أساس المخاطر، ،"كام " مرة، في قرار أبصر النور لأول 

الذي سبق الإشارة إلیه وتتلخص وقائع القضیة التي صدر بشأنها قرار مجلس الدولة الفرنسي
العامل بمخزن السلاح بجروح في "Cames" أصیب السید 1892جویلیة 8بتاریخ : في أنه

الحدید تطایرت على إثر ضربة مطرقة، الأمر الذي أدى إلى یده الیسرى بواسطة شظیة من 
زارة الحربیة تعویضا مالیا شلل في یده المصابة وعدم القدرة على استعمالها مجددا، فمنحته و 

فرنك فرنسي عن الضرر الذي لحق به، ولكنه لم یرضي بهذا التعویض، فلجأ إلى 200قیمته 
حته المحكمة الإداریة التي یعود إلیها الاختصاص في فمنملتمسا تعویضا أكبرالقضاء الإداري

فرنك فرنسي، ولكن الحكم یستأنف من قبل وزارة الحربیة 600هذه القضیة تعویضا مالیا قیمته
أنه من غیر الممكن أن ینسب إلى العامل أي خطأ أو : أمام مجلس الدولة فیقرر هذا الأخیر

في الظروف التي تم فیها الحادث، فإن ادعاءات إهمال أو عدم احتیاط في وقوع الحادث، وأنه
.»وزارة الحربیة بعدم مسؤولیة الدولة غیر مؤسسة 

ر المهنیة، متبعا في ذلك وجهة لقد أسس مجلس الدولة هنا مسؤولیته على أساس المخاط
الذي بعد أن أشار إلى أن هذه المسؤولیة لا یمكن " رومیو " مفوض الحكومة السید نظر

لى القواعد التقلیدیة في القانون المدني والتي تقوم على أساس الخطأ، بحیث أن تأسیسها ع
العامل الذي لا یثبت خطأ المرفق العام لا یمكنه الحصول على تعویض طبقا للقانون المدني، 
ولكن المؤسسات العاملة لصالح الدفاع الوطني تشكل مرافق عامة، والمسؤولیة الناتجة عن 

مة لا تخضع بالضرورة للقانون المشترك، ونستشهد هنا بقرار بلانكو الصادر نشاط المرافق العا
.18731فیفري 08عن محكمة التنازع الفرنسیة في 

أصبح ضیقا نوعا " Cames" حالیا یمكن القول بأن مجال تطبیق الاجتهاد في قضیة 
یصابون بحوادث أثناء المرافق العامة والذینما، وذلك لأن العاملین والموظفین بصفة دائمة في 

.138-137، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -1
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العمل تسبب لهم أضرار جسدیة هم في الغالب یستفیدون من التعویض من خلال نظام تأمین 
مقطوع الصلة بالمسؤولیة الإداریة، هذا التأمین نجد مصدره في التشریعات الحدیثة مثل 

إلى إلخ، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة...تشریعات الوظیفة العامة، تشریع حوادث العمل
.1اللجوء إلى القواعد الاجتهادیة في القضاء الإداري 

لتطبق " Cames" في المقابل تعود المبادئ المنبثقة عن الاجتهاد القضائي في قضیة 
على الأضرار المادیة التي تلحق بممتلكات العاملین الدائمین، فالموظفون قد یتعرضون إلى 

م، وهذه المخاطر لا تسبب لهم فقط أضرارا بعض المخاطر بسبب وظیفتهم أو نوعیة مهامه
جسدیة، بل وأیضا أضرارا تلحق بممتلكاتهم المنقولة وغیر المنقولة، وكمثال على ذلك الانتقام 

أو ما یملكونه من الذي قد یتعرض له الموظفین، والذي یؤدي إلى إلحاق ضرر بمنازلهم
.منقولات مثل السیارات وغیرها

ت لمثل هذه الأضرار، فأقرت نظام تعویضي خاص بها، صحیح هناك تشریعات احتاط
لا یتردد في الأضرار، لذا فإن القضاء الإداري ولكن هذه التشریعات قد لا تغطي كل أنواع 

تطبیق نظریة المخاطر على مثل هذه الحالات والتي لا یكون فیها مجال لتطبیق النصوص 
.2التي سبق الإشارة إلیها 

طبق القضاء الإداري في فرنسا مؤخرا قواعد الاجتهاد القضائي وهكذا وعلى سبیل المثال
على المجندین وورثتهم بالنسبة للأضرار الجسدیة التي تلحق بهم أثناء " Cames" في قضیة 

ق علیهم لم تعد تطبوالتأمیناتالخدمة العسكریة، وذلك لأن النصوص الخاصة بالمعاشات
یجعل لهذا الحل القضائي أهمیة كبیرة في مسار تحقیق وهذا ما . 19733تموز 08ابتداءا من 

.العدالة والإنصاف

.446، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
السالف ذكرهما عندما تطرقنا إلى " Martin"وقراره في قضیة " Perruche"مثال ذلك قرار مجلس الدولة في قضیة -2

.المسؤولیة بلا خطأ في حالات الأوضاع الخطرة في القضاء الإداري الفرنسي
.130، مجموعة، ص "Cons. Bridet et autres" قرار مجلس الدولة في قضیة فریق بریدي وآخرون -3
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وعلى أیة حال، ونظرا لازدیاد النصوص التشریعیة التي تضمن حق التعویض عن 
الأضرار التي تصیب العاملین والموظفین الدائمین من جراء حوادث العمل في القطاع العام، 

بات شبه محصور بفئة المعاونین العرضیین "Cames" فإن التطبیق الأهم لاجتهاد قضیة 
.للمرافق العامة وهذا ما سنبینه لاحقا

للمرافق العامةالمعاونین العرضیین : ثانیا

الذین یعاونون المرافق العامة في بعض كما یتبین من خلال تسمیتهم، إنهم الأشخاص
یكون هؤلاء الأشخاص المناسبات مجانا ودون أي مقابل من أي نوع كان، ومن الطبیعي أن 

غیر مشمولین بأنظمة التأمین الاجتماعي الخاصة بالموظفین أو العاملین بصفة دائمة، ومع 
ذلك فإنهم قد یكونون عرضة لأخطار نتیجة هذه المعاونة والتي قد تسبب لهم أضرار، الأمر 

ة المسؤولیة بلا الذي حذا بمجلس الدولة الفرنسي إلى الإقرار لهم بتعویضات بالاستناد إلى نظری
.1خطأ وعلى أساس المخاطر

هذا الاجتهاد في القضاء الإداري یقوم على فكرة أن الشخص الذي یقدم العون أو و 
إلیه إلى مرفق عام، سواء كان ذلك بصورة عفویة أم بناءا على المساعدة مجانا عند الحاجة

تصیبه أثناء قیامه بهذه طلب الإدارة، تكون هذه الأخیرة مسؤولة عن تعویض الأضرار التي
.المعاونة أو المساعدة، سواء وجدت نصوص تقر هذه المسؤولیة أم لا توجد

وسوف نورد أمثلة تطبیقیة حول مسؤولیة الدولة في حالة المعاونة الظرفیة هذه، وهذا على 
سبیل المثال لا الحصر، كما أن هناك شروط یجب توافرها في المعاونة أو المساعدة حتى 

.تطبیق نظام المسؤولیة دون خطأ علیها جائزایكون

حالات تطبیق المسؤولیة بلا خطأ في مجال المعاونة العرضیة للمرافق العامة-1

یمكن أن تكون هنالك حالات، وظروف عدیدة ومتنوعة، تجعل من مساعدة الأفراد 
ام شأنها نظللمرافق العامة تأخذ طابع المساعدة الظرفیة أو المجانیة أو العرضیة، ویطبق ب

.387، ص مرجع سابقولیة الإدارة، ریاض عیسى، الأساس القانوني لمسؤ -1



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

153

التطبیقات الاجتهادیة للقضاء الإداري الأكثر شیوعا في المسؤولیة على أساس المخاطر، ومن 
:المجال نذكرهذا 

یرة من سكان هذه یمكن أن تتحقق المعاونة الظرفیة مثلا حینما یطلب رئیس بلدیة صغ-
الأعیاد، لكن حدث وأن البلدیة بمناسبة أعیاد وطنیة أو محلیة إطلاق أسهم ناریة احتفالا بهذه

أصیب بعض السكان بجروح خطیرة أو أدت هذه الألعاب الناریة إلى حدوث وفیات في صفوف 
یستحقون هؤلاء السكان، ففي مثل هذه الحالة یعتبر الاجتهاد القضائي الإداري أن المتضررین

اس نظریة التعویض عن الأضرار التي لحقت بهم على أس–أو ورثتهم في حالة الوفاة –هم 
.1المخاطر 

أن تتحقق بفعل أشخاص تم استدعاؤهم عن طریق دق ناقوس الخطر لمساعدة كما یمكن-
في الریف أو المناطق البعیدة، على مكافحة الحرائق، فقد یصاب رجال الإطفاء القلیلي العدد

یستحقون الأشخاص بأضرار معینة أثناء قیامهم بهذا العمل، وعندها ما من شك في أنهم هؤلاء
.2التعویض وفقا للأساس نفسه المذكور أعلاه 

كذلك الحال عند مساعدة السلطة في مطاردة واصطیاد الذئاب التي هي بالتأكید حیوانات -
مفترسة، أو عندما یقوم شخص بطریقة عفویة مطاردة شخص مطلوب من العدالة تلاحقه 

بجراح، فهذا وذاك ینتمیان إلى فئة الشرطة، ویساعد على توقیفه، بعد أن یصیبه هذا المجرم 
.3معاوني المرافق العامة ظرفیا ومجانا 

كما ینتمي إلى فئة المعاونین العرضیین للمرافق العامة الأشخاص الذین یتطوعون تلقائیا 
:وعفویا لإنقاذ أشخاص هم في حالة خطر ومثال ذلك

-Saint" ، قضیة بلدیة 22/11/1946قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ -1 priest- La plaine."
".Faure" قضیة فور 30/11/1946قرار جمعیة مجلس الدولة بتاریخ -2
العدالة، في هذه القضیة فالمعاونة مطاردة مطلوب من " Pinguet" قضیة بینغیه 17/04/1953قرار مجلس الدولة في -3

" Commune de Gouloux" قضیة بلدیة غولو16/11/1960العرضیة تمت لصالح مرفق الشرطة، وقرار مجلس الدولة في 
).مطاردة الذئاب ( 
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.1مساعدة رجال الشرطة في منع تنفیذ محاولة انتحار -

.2أحد السابحین أثناء محاولته نجدة ولد وسابح آخر ابتلعتهما أمواج البحر غرق-

كما أن هناك حالات أقل شیوعا، ولكن تدخل هي الأخرى ضمن المعاونة العرضیة 
عند حدوث ولیة بلا خطأ وعلى أساس المخاطر، والمجانیة للمرافق العامة، وتطبق علیه المسؤ 

:ق العامة عند تقدیم المعاونة ومثال ذلكأضرار للمعاونین العرضیین للمراف

فتشو بعدما،إن إقدام أحد السائقین على نقل رجال الجمارك إلى محطة السكك الحدیدیة-
فق الجمارك، ویعوض علیه عن مر منزله، وصادروا بضاعة ممنوعة، یشكل مساعدة في تنفیذ 

.3خطأ الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك، على أساس المسؤولیة بدون 

إن رئیس البلدیة الذي یتعرض لحادث بینما هو یقوم من تلقاء نفسه، ومجانا بتسویة وتمهید -
ملعب ریاضي، كما كان یفعل عادة ودائما خارج أوقات الدوام الرسمي وبالتوافق مع المجلس 

.4البلدي، یعتبر من المعاونین العرضیین للمرفق العام البلدي 

أبعد من ذلك عندما اعتبر أن الخبراء المعینین من قبل المحاكم وقد ذهب الاجتهاد إلى -
الإداریة، والذین لا یتمكنون من تقاضي أتعابهم بسبب إعسار المدین لهم، هم من المعاونین 
والمساهمین في تنفیذ مرفق القضاء الإداري، وبالتالي یطبق علیهم نظام المسؤولیة الإداریة بلا 

وهذا یعني أن الاجتهاد وضع الذي یساعد لقاء .5ویض المناسب خطأ، ومن ثم یستحقون التع
.مقابل في مصاف الذي یساعد مجانا، متى توفرت عناصر وجود المرفق العام

".Senlis" قضیة مدینة سنلیس 15/02/1946قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
-Commune de Batz" قضیة بلدیة باتزسور میر 1970مبر سبت25قرار مجلس الدولة في -2 sur- Mer."
".Lemaire"قضیة لومیر 24/06/1966قرار مجلس الدولة في -3
-Appert" قضیة فریق ابیر كوللین 27/11/1970قرار مجلس الدولة في -4 Collin" وقرار مجلس الدولة في ،

مقتل عضو مجلس بلدي على أثر إصابته بجروح خطیرة، بینما كان یحاول ( "Ep.Allain" في قضیة آللین 14/12/1988
).تثبیت أهداف متحركة في ملعب كرة قدم 

".Aragon" قضیة آراغون 26/02/1971قرار مجلس الدولة في -5
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والمساهمة الظرفیة في تنفیذ المرفق العام كانت في البدایة محصورة في حالة المعاونین 
مل المطلوب، وكان لهؤلاء فقط حق المسخرین من الدولة، أي أن الدولة تلزمهم بتأدیة الع

من الاستفادة من نظام المسؤولیة بلا خطأ، مثال ذلك إصابة شخص بجروح وهذا نتیجة تسخیره
في حین أن المتطوعین بمحض إرادتهم لم تكن .1قبل رجال الشرطة للمساعدة في إخماد حریق 

ر، بل على أساس تطبق على الأضرار اللاحقة بهم قواعد المسؤولیة على أساس المخاط
.2الخطأ، إذ كان یجب علیهم إثبات خطأ الإدارة العامة وإلا فلا تبعة علیها تجاههم 

توسع الاجتهاد لیشمل أولئك الذین لم تسخرهم السلطة العامة بالمعنى القانوني، ولا 
فرضت علیهم تقدیم المعاونة وإنما اكتفت بطلب ذلك منهم، ومثل هذا الطلب قد یوجه إلى فرد 

كما یمكن أن یوجه إلى عدد . 3ممن تختارهم الإدارة لهذه الغایة من الناس أو إلى بعض منهم
وعادة یصدر الطلب عن سلطة . 4غیر محدد من الناس، ودون تمییز مابین شخص وآخر 

، كما یمكن أن یصدر من شخص آخر فوضته هذه السلطة، )رئیس البلدیة مثلا ( إداریة 
وع كما یرید تحقیقا للهدف المنشود، كأن یكلف رئیس البلدیة اثنین وكلفته أن یتصرف بالموض

، فیكون بذلك قد أجاز لهما ضمنا وحكما من مواطني البلدة تنظیم حملة لمطاردة الذئاب
.5الاستعانة بغیرهما من صیادي الذئاب 

، أضاف الاجتهاد القضائي بعد ذلك وفي خطوة جدیدة جدیرة بالاهتمام ولافتة للنظر
السلطة المختصة ذلك داري إلى ما تقدم المساعدات التي یقدمها أشخاص لم تطلب منهمالإ

علما أنه . 6لم تعترض علیها أو لم تضع حدا لها صراحة، حتى وإن قبلتها ضمنا طالما أنها

ضیة ق1944شباط 20، وقرار مجلس الدولة في "Chavat" في قضیة شافا 05/03/1943قرار مجلس الدولة في -1
-Saint" بلدیة  Nom- la Breteche."

جرح عضو مجلس بلدي وهو یطلق سهما طوعا " ( Sarda" قضیة ساردا 22/10/1943في قرار مجلس الدولة الفرنسي-2
).أي بإرادته في أحد الأعیاد التقلیدیة المحلیة 

-Saint" قضیة بلدیة 22/11/1946قرار مجلس الدولة في -3 priest- La plaine "السالف الذكر.
قضیة بلدیة 18/11/1976السالف الذكر، وقرار مجلس الدولة في " فور " قضیة 30/11/1945قرار مجلس الدولة في -4

".Commune de Fayssac" فایساك 
السالف الذكر" غولو " قضیة 16/11/1960قرار مجلس الدولة في -5
-Appert" یق ابیر كوللین فر قضي27/11/1970قرار مجلس الدولة في -6 Collin "السالف الذكر.
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، یعامل الشخص الذي یقدم معاونة عفویة ومن )En cas d’urgence( في حالة الاستعجال 
مساهم مجانا في تنفیذ نشاط المرفق العام، ولو لم تطلب منه السلطة ذلك، أو تلقاء نفسه، كأنه 

تطلق علیه أي هذا المعاون أو المساهم تسمیةلم تبد حتى موافقتها على ذلك، وفي هذه الحالة
.Le collaborateur spontané(1( المساعد الفوري

فوي، هذا یؤدي إلى إن كون المساعدة یمكن أن تحصل عن طریق الصدفة وبشكل ع
، ویتوجب على الشخص المعاون في هذه ضرورة تحدید هویة الشخص العمومي المستفید منها

الحالة معرفة وبدقة الشخص العمومي الذي تمت المعاونة لفائدته، وإذا لم یحدد هذا الأخیر 
لقضاء الشخص العمومي المستفید أو أخطأ في تحدیده فإنه یقع تحت طائلة رفض دعواه أمام ا

:فیما یليلعدم صحة الخصومة، والأمثلة على ذلك 

عندما یقوم أحد المارة بنجدة وإنقاذ معاق عقلیا فر من المستشفى وهو یغرق في میاه إحدى -
البحیرات، فإنه بذلك یكون یعاون مرفق عام الشرطة البلدیة، ولیس المرفق العام الاستشفائي، 

.2المعرضین للأخطار في نطاق البلدیة ثة الأشخاصباعتبار أن الأول هو المسؤول عن إغا

وعندما یحاول سائق سیارة مارة إغاثة ضحیة حادث سیر حصل في نطاق بلدیة معینة، فإن -
.3البلدیة تكون هي الشخص العام المعني بالأمر، لا الدولة 

شروط تطبیق نظام المسؤولیة على أساس المخاطر على من یعاونون المرافق العامة -2
بصفة عرضیة

یتبن لنا أن ثمة شروط یجب توافرها للحكم جلس الدولة الفرنسي فيبالرجوع إلى قرارات م
في مجال مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق من یعاونون المرافق العامة بصفة بالتعویض

.السالف الذكر" Pinguet" قضیة بینغیه 17/04/1953قرار مجلس الدولة في-1
استئناف قدم ضد المستشفى فرفض لعدم صحة " ( Le Goff" قضیة لوغوف 14/10/1988قرار مجلس الدولة في -2

).الخصومة 
".Couéron" قضیة بلدیة كویرون 30/04/1990قرار مجلس الدولة في -3
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عرضیة، وذلك لتحدید مجال تطبیق هذه المسؤولیة، وعدم التوسع فیها بشكل قد یِؤدي إلى
:نتائج غیر منطقیة، وهذه الشروط الثابتة، والتي لا خلاف علیها هي التالیة

الشرط الأول

یجب أن یكون للمساعدة أو المعاونة ما یبررها، وهذا أمر طبیعي جدا، فعندما تطلب أو 
السلطة العامة المساعدة فهذا لا یثیر أي إشكال، وعلى العكس –في حالة التسخیر - تفرض 

دما تتم المساعدة طوعا وصدفة، في هذه الحالة لابد من تقدیر ضرورة القیام بها، من ذلك، فعن
دورا فاعلا ومجدیا، افهنا لابد من التمییز بین أولئك الذین لعبو : وجدیتها على الخصوص

، وقفوا متفرجین أو مراقبین، ومن استقراء بعض وأولئك الذین تحت ستار لعب مثل هذا الدور
یاغتها، یتبین لنا أنه یجب أن تكون المساعدة الظرفیة الطوعیة مبررة بحالة القرارات وطریق ص

إلا أن هذا المعیار لابد أن لا ).Urgent nécessité( »الضرورة الملحة والطارئة « من 
نأخذه على إطلاقه ونفسره تفسیرا صارما وضیقا، بل لابد في ذلك من أن نحرص على عدم 

على حدة، لأنه لا یمكن ولا ظروف كل قضیةالاعتبارلأخذ بعین مجانبة المنطق والصواب، وا
یجوز في مثل هذه الحالات وضع معیار ثابت وعام یشمل كل القضایا دون تمییز بین قضیة 
وأخرى، وللدلالة على صحة ما نقوله نسوق أمثلة من الاجتهاد القضائي الإداري في هذه 

:1المسألة 

م الجار بانتشال جارته من اتستدعي قیضرورة ملحة طارئةك إنه لأمر طبیعي أن تكون هنا-
.2حفرة عمیقة وقعت فیها، حتى ولو لم یؤدي هذا الحادث إلى جرحها 

في حین أنه لیس ما یبرر قیام أحد المرضى بمساعدة ستة ممرضین في المستشفى بحمل -
ى هذه المساعدة التي مریض آخر ووضعه في السیارة، وذلك لأنه لم یكن في الأمر ما یدعو إل

1- V : René Chapus , op cit , p.1182-1183.

.162، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -
، مطالعة   565، ص )REC( ، مجموعة "Gaillard" قضیة غایار 09/10/1970قرار مجلس الدولة في -2
 »M.Rougevin- Baville « حالة الضرورة الملحة والطارئة تبدو أكثر وضوحا : 1431، ص 1970؛ مجلة القانون العام

.في صیاغة قراري قضیتي بلدیة غرینیي وبلدیة كویرون السالف ذكرهما



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

158

لم تطلب ولم تقبل من الممرضین ولم یكن هناك أیة ضرورة أو أي استعجال تستوجب ذلك، 
إصابةلاسیما وأن عدد الممرضین الموجودین في مكان العمل كان كافیا بحد ذاته، وبالتالي إن 

طبق علیه نظام المریض الذي قدم المساعدة بجروح أثناء المعاونة لا یمكن في هذه الحالة أن ی
ي قام بالمساعدة من المعاونین یعتبر المریض الذالمسؤولیة دون خطأ، لأنه في هذا المثال لا

داري ممثلا في وفق المعنى الذي استقر علیه الاجتهاد القضائي الإرفیین للمرفق العامالظ
.1الدولة الفرنسي مجلس 

لمقیمین د ید المعاونة أو المساعدةكما أن إقدام شخص یملك باخرة، على الإبحار طوعا لم-
كانت سلامتهم الشخصیة مهددة، وذلك بإعطائهم الإمكانیة لمغادرة ) Vuanatu( في فواناتو 

تلك البلاد، یعتبر تدخلا غیر مشروع، لأنه لم یطلب منه ذلك صراحة أو ضمنا، من قبل أیة 
وكان بإمكانها لو شاءت سلطة فرنسیة، في الوقت الذي كان فیه لفرنسا بعثة دبلوماسیة،

وبالوسائل المتوفرة لدیها، أن تتدخل هي مباشرة، وبالسرعة المطلوبة، وبالتالي فإن حجز الباخرة
من قبل قوة موالیة للسلطة هناك، لا یخول للمالك الادعاء بأنه، ونظرا لحالة الضرورة الطارئة 

م ویطلب بالتعویض على أساس ینبغي اعتباره مساعدا ظرفیا أو عرضیا ومجانیا للمرفق العا
.2المسؤولیة دون خطأ 

وهكذا یتبن لنا أن القضاء الإداري یعتبر أن المساعد الظرفي الطوعي هو الذي یقوم 
بتقدیم المعاونة للمرفق العام في حالة الضرورة الملحة والطارئة، ویجب أن تكون حالة الضرورة 

یضاف إلیها موافقة أكیدة للسلطة العامة هذه واضحة وظاهرة تكتشف بسهولة من ظاهر الأمر،
المختصة سواء أكانت صریحة أو ضمنیة، وهو بذلك ونقصد القضاء الإداري ممثلا في مجلس 

، موفقا بین حمایة حقوق الدولة یضفي على اجتهاده بالموضوع طابع الجدیة والواقعیة
عدة في تنفیذ المرفق المتضررین من جهة، وعلى عدم السماح بالتجاوزات بحجة تقدیم المسا

.العام من جهة أخرى

.1447، ص 1982، مجلة القانون العام " Guinard" قضیة غینار 14/12/1981قرار مجلس الدولة في -1
.143، ص )REC( مجموعة  " Panataloni" قضیة بانتالوني 16/06/1989قرار مجلس الدولة في -2
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الشرط الثاني

یشكل مرفقا عاما به المتضرر الذي قام بالمعاونة یجب أن یكون النشاط الذي یساهم
.حقیقیا مرتبطا بالشخص العام المدعى علیه

في بعض الأحیان یكون وجود المرفق العام أكیدا وواضحا ولا یترك أي مجال للشك، -1
ا نكون أمام نشاط یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة، ومنظم من قبل أحد أشخاص وذلك عندم

:القانون العام، ومن الأمثلة الدالة على ذلك

المرفق البلدي لمكافحة الحرائق-

مرفق إقامة تنظیم الأعیاد المحلیة التقلیدیة-

المرفق الاستشفائي-

مرفق الجمارك-

نشاطات یتولاها أشخاص من القانون العام، ومع ذلك في مقابل ما ذكرنا سابقا، توجد -2
فهي لا تشكل مرفقا عاما وفق المعیار الموضوعي في تعریف المرفق العام والذي یركز على 

، لأنه ینقصها 1المرفق العام كنشاط لا كمؤسسة تدیرها الدولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 
:لعامل تحقیق المصلحة العامة، فعلى سبیل المثا

، دار المجدد للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري:أنظر في تعریف المرفق العام-1
فة الدولة، نظریة المرافق العامة، الكتاب الأول، دیوان المطبوعات ، و حماد محمد شطا، تطور وظی187، ص2010، 04ط

، وعمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 87، ص 1984الجامعیة، الجزائر، 
یحدد نطاق تطبیق القانون ، وتكتسي فكرة أو نظریة المرفق العام أهمیة كبیرة من حیث أنها معیار58- 57، ص 2000

، فإن الفقیه دیجي، وهو من أنصار مدرسة المرفق العام یعتبر أن القانون الإداري هو قانون المرافق الإداري وفي هذا الإطار
فریدة قصیر مزیاني، مبادئ القانون الإداري الجزائري، : العامة، لمزید من التفصیل حول هذا المعنى أنظر على سبیل المثال

. 81-77، ص 2001بعة قرفي، باتنة، الجزائر، مط
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.1الأعیاد غیر التقلیدیة التي تنظمها البلدیات لا تدخل في عداد المرافق العامة -

.2ي لیست لها صفة المرفق العام والشيء نفسه بالنسبة إلى أصوات أجراس الكنائس الت-

یمكن التسلیم بوجود مرفق عام دون أن یكون أحد أشخاص القانون العام قد أخذ -3
أن فقد لا یكون هناك وجود مادي للمرفق العام، ولكن یكفي. نظیمه مادیاالتدابیر اللازمة لت

یوجد النشاط الذي هو من اختصاصات هذا الشخص العام حتى تتحقق صفة المرفق العام 
إذا لم تقم الإدارة فعلیا بتنظیم مرفق عام الإغاثة، وإسعاف : ومن ثم وعلى سبیل المثال. كاملة

في الحقیقة نشاط نشاط الهادف إلى تحقیق هذه الغایة، إنما هو أو نجدة المنكوبین، فإن ال
.3مرفقي عام منوط أمر تنفیذه وتنظیمه إلى البلدیة ممثلة في رئیسها 

كذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي یصاب بجروح بینما هو یساعد ظرفیا أو صدفة 
ني المرافق العامة، ومجانا، في تنفیذ أشغال عامة، یستفید من القواعد المطبقة على معاو 
.4باعتبار أن تنفیذ هذه الأشغال لیس سوى وجه من وجوه تنفیذ المرافق العامة 

ن النشاط الذي یدیره وینظمه أشخاص من القانون الخاص دون تدخل سلطة عامة، إ-4
أن یكون مرفقا عاما، یمكنأو دون أن یكون القانون قد اعتبره من صلاحیات سلطة عامة، لا

.5كان یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة حتى وإن

شخص جرح أثناء ( 212، مجموعة، ص "Chatelier" قضیة شاتولییه 1972/ 12/04قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
).إقامة عید غیر تقلیدي، فلم یعتبره القرار معاونا عرضیا أو ظرفیا وبصورة مجانیة في تنفیذ مرفق عام 

.418، مجموعة، ص "Dame Veuve Ledoyen" قضیة لودوایان 1963جویلیة5دولة في قرار مجلس ال-2
.السالف ذكرهم" غایار " و " تیشون " و " میر - سیر-باتز" قرارات مجلس الدولة في قضیة بلدیة غرینیي وبلدیة -3
-Appert" قرار مجلس الدولة السابق ذكره في قضیة -4 Collin "1968جوان 26ولة الفرنسي في و قرار مجلس الد :

. 703، مجموعة، ص "كلفادوس "  قضیة الصندوق الابتدائي للضمان الإجتماعي في
عید محلي تقلیدي أطلقت فیه . ( 475، مجموعة، ص "Leygues" قضیة لایغ 1966تموز 13قرار مجلس الدولة في -5

إطلاقا في ذلك، هذا النشاط لیس بالمرفق العام، والشخص الذي أسهم ناریة، ولكنه نظم من قبل أفراد، ولم تشترك البلدیة
، وبالمعنى ذاته قرار مجلس الدولة في )أصیب بجروح من جراء إطلاق هذه الأسهم الناریة لا یعتبر معاونا عرضیا لمرفق عام 

مته جمعیة ، بخصوص مخیم صیفي نظ688، مجموعة، ص "Dame Guvelier" قضیة كوفلییه 1954كانون الأول 22
. خاصة
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الشرط الثالث

یجب أن یكون الشخص أو المعاون عرضیا المطالب بالتعویض متمتعا بصفة المعاون أو 
:المساعد الفعلي للمرفق العام، وهذا یعني ما یلي

من جهة یجب أن یشارك المعاون فعلیا في النشاط المرفقي العام، فنیة المشاركة، -1
التدابیر والاحتیاطات تمهیدا للمشاركة لا تكفي لوحدها، فیجب كحد أدنى أن تكون وحتى اتخاذ

:هناك بدایة تنفیذ فمثلا

حریق، وتوجه شخص إلى مكان اندلاع الحریق بنیة وضع نفسه تحت تصرف عند اندلاع -
لإطفاء جهاز مكافحة الحرائق، فلا یمكن اعتباره مساعدا ظرفیا إذا لم یشارك فعلیا في عملیات ا

.1تحت إدارة الجهاز المذكور سابقا 

عندما یجرح شخص بینما هو واقف على الطریق العام یشاهد مع غیره من المارة مطاردة -
شخصین فارین من العدالة من قبل اثنین من رجال الشرطة، فإنه لا یكون مساعدا أو مساهما 

دة رجلي الأمن عندما یقتضي ظرفیا في تنفیذ مرفق عام، حتى ولو كان في نیته أصلا مساع
.2الأمر ذلك 

من جهة أخرى، یجب أن یقوم المعاون الظرفي بمشاركته الفعلیة هذه كمساهم مباشر -2
.في النشاط المرفقي العام

من المرفق ) L’usager( هذه الحالة لا تنطبق مبدئیا على المستفید أو المنتفع -أ
ف إلى تحقیق مصالح خاصة لنفسه، ولذا فإن العام، باعتبار أنه من وراء مساعدته یهد

الاجتهاد لا یقر له بصفة المعاون العرضي للمرفق العام، حتى ولو قدم له ید العون أثناء 

، مجموعة، ص "Cie D’Assurances L’Urbaine et La seine" قضیة 1957مارس 22قرار مجلس الدولة في -1
200.

.355، مجموعة، ص "Gambini" قضیة غامبیني 1980أكتوبر 03قرار مجلس الدولة في -2



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

162

ذلك المساعدة المنتظرة عادة من أي منتفع مقابل ما یوفره له انتفاعه منه، وعلى الأقل من
:المرفق العام من منافع والأمثلة على ذلك

التي قذفها طلاب ا بجروح بینما كانت تلتقط الكراتبة على الأرض وإصابتهسقوط طال-
آخرون، بناءا على طلب لجنة الاختبار، وعلما أن وجودها في الملعب كان من أجل مشاركتها 

.1في امتحان الریاضة في مستوى الباكالوریا

التمارین الإمساك إصابة طالب بجروح أثناء قیامه بتمارین ریاضیة حیث طلب منه في هذه-
.2بحبل مطاط 

ولا تنطبق هذه الحالة أیضا على الشخص الذي یشارك فعلیا، بصفته عضوا أو -ب
عاملا في مؤسسة أوكل إلیها النشاط المرفقي المعني، كالعامل لدى مؤسسة عامة تضعه هذه 

:الأخیرة تحت تصرف مؤسسة عامة أخرى، ومثال ذلك

، وضعه قائد هذه الكتیبة مع جنود آخرین تحت تصرف رئیس جندي ینتمي إلى كتیبة معینة-
.3إحدى البلدیات لمكافحة الحرائق 

.4عامل لدى مؤسسة خاصة متعاقدة مع مؤسسة عامة، أصیب بجروح أثناء تنفیذ هذا العقد-

یجب أن تكون السلطة المختصة قد فرضت أو طلبت المساهمة المجانیة صراحة، أو أن -
.5ضمناتكون قد قبلتنها

.602، مجموعة، ص "Kormann" قضیة كورمان 21/10/1961قرار مجلس الدولة بتاریخ -1
-St.Germain" قضیة بلدیة سان جرمین لانغو 1971جوان 23قرار مجلس الدولة بتاریخ -2 Langot" مجموعة، ص ،

468.
.354، مجموعة، ص "Gonfond" قضیة غونفون 1976جویلیة 9قرار مجلس الدولة في -3
.215، مجموعة، ص "Ep.Capatchi" قضیة كاباتشي 1967ماي 12قرار مجلس الدولة في -4
-Saint" وقراره في قضیة بلدیة " Chavatشافا " قرار مجلس الدولة في قضیة -5 priest- La plaine " وقراره في قضیة
 "Appert- Collin "السالفة الذكر.
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إن الوضع الشخصي العائلي أو الاجتماعي للمساهم المتضرر بالنسبة لمن یساعدهم -4
لا یحول دون اعتباره مساعدا متطوعا أو ظرفیا، وهذا إذا أقدم على إنقاذ قریب أو نسیب له، 
شرط أن یثبت أنه ساهم موضوعیا، وبطریقة مباشرة في النشاط المرفقي العام، والمثال على 

:ذلك

كان في وضعیة اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن شخصا غرق بینما كان یحاول إنقاذ سابح -
صعبة، وهو ابن عم زوجته، إنما یعتبر بالرغم من هذه القرابة والرباط العاطفي، مساهما ظرفیا 

.1أو عرضیا في نشاط مرفق بلدي عام 

.2أجل إنقاذ ابنه وشقیقته واعتمد الحل نفسه في قضیة شخص ألقى بنفسه في النار من -

الفرع الثاني

تطبیقات المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب المعاونین للمرافق العامة

في القضاء الإداري الجزائري

في هذا الفرع تطبیقات المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق بالموظفین أو العاملین نتناول 
نجد مصدرها في التشریع، ثم المسؤولیة عن في المرافق العامة بصفة دائمة، وهذه المسؤولیة 

تجد مصدرها في وهذه المسؤولیة،الأضرار التي تلحق المعاونین العرضیین للمرافق العامة
.القضاء

الموظفین أو العاملین الدائمین:أولا

في الجزائر وكما هو الحال في فرنسا، المسؤولیة عن المخاطر المهنیة للأعوان الدائمین 
بعضتطرق في دراسة هذه المسؤولیة إلىفي التشریع وعلى هذا الأساس سوف نتجد مصدرها

.، وذلك على سبیل المثال لا الحصرالنصوص التشریعیة التي تناولت هذه المسؤولیة

.301، مجموعة، ص "Comm de Coggia" ، بلدیة كوجیا 1977قرار مجلس الدولة في أول جویلیة -1
.729، مجموعة، ص "Mme Nicolai" ، نیكولایي 1984جوان 22قرار مجلس الدولة في -2
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قانون الولایة-1

أقر المشرع الجزائري مسؤولیة الدولة عن المخاطر المهنیة، التي یتعرض لها الأعوان 
یعیة متفرقة أهمها قانون البلدیة، وقانون الولایة، القانون الأساسي الدائمون في نصوص تشر 

.النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة، قانون التأمینات الاجتماعیة

یتعین على « : على ما یلي1990من قانون البلدیة لسنة 144حیث نصت المادة 
لتهدیدات والشتائم والقذف والتعدي التي بیها من جمیع أنواع االبلدیة أن تحمي موظفیها ومنتخ

». 1یمكن أن یتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم

، وذلك بخصوص شرط الضرر حول هذه المادة"مسعود شیهوب" :وفي تعلیق للأستاذ
، ومع "أثناء الوظیفة أو بمناسبتها : " إننا نفضل أن یكون النص شاملا للعبارتین معا« : یقول

اكتفاء المشرع بتحدید زمن وقوع الضرر بمناسبة الوظیفة دون أثنائها، هو عیب في ذلك فإن
، بمعنى أن المشرع لا یقصد إطلاقا، قصر المسؤولیة على الأضرار الشكل لا في الموضوع

التي تقع بمناسبة الوظیفة دون التي تقع أثناء الوظیفة، إنه من باب أولى قیام المسؤولیة عن 
.2» . قع خلال ممارسة الوظیفة، طالما أن التي تقع بمناسبتها موجبة للمسؤولیةالأضرار التي ت

؟ هل أیضا یمكن التساؤل بخصوص نص المادة أعلاه ماذا یقصد المشرع بكلمة الحمایة
التعویض عن الأضرار التي تلحق الموظفین أو المنتخبین أثناء أو بمناسبة : الحمایة هي

؟ صود هو الحمایة الجزائیة المنصوص علیه في قانون العقوباتممارستهم لوظائفهم، أم المق
:والجواب عن ذلك من وجهة النظر المنطقیة والموضوعیة یكون من خلال أمرین

ویتمثل في أن البلدیة عندما بتعرض أحد موظفیها أو منتخبیها إلى اعتداء، فهي من : الأول
.ة المختصةتقوم بتقدیم شكوى أمام النیابة العامة، في المحكم

الحمایة والتعویض عن الأضرار فقط تقصر من القانون القدیم هذه الأخیرة كانت178لقد حلت هذه المادة محل المادة -1
.للموظفین دون المنتخبین

.123، ص مرجع سابقا في القانون الإداري، مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاته-2
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في حالة ما إذا لحق بالموظف ضرر مادي أو معنوي، فإن من حقه أن یطالب البلدیة : الثاني
دیة بالتعویض على أساس مسؤولیة البلدیة أو الدولة عن المخاطر المهنیة، مع حق الرجوع للبل

.على مرتكب الضرر

من 143فادته المادة سابقا ت" مسعود شیهوب " وكما بینه الأستاذ إن هذا العیب الشكلي
تغطي البلدیة « : وذلك بالنص على أن–1990قانون البلدیة لسنة –نفس القانون السابق 

مبالغ التعویضات الناجمة عن أحداث ضارة تطرأ لرئیس المجلس الشعبي البلدي ولنوابه 
ي الرجوع على وللبلدیة الحق ف.والمنتخبین البلدیین والموظفین أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها

».المتسببین في هذه الحوادث

نلاحظ أن المادة 177المادة رقم : وبمقارنة هذه المادة بسابقتها في القانون القدیم وهي
الجدیدة كانت أشمل، فمسؤولیة البلدیة تشمل كل الأعضاء المنتخبون ولا تقصر المسؤولیة فقط 

، كذلك تشمل هذه المسؤولیة )ئیس ونوابه الر ( على المنتخبین من أعضاء الهیئة التنفیذیة 
.القانون القدیممن177الموظفین الإداریین والذین أقصتهم المادة 

1990الجدید لسنة قانون الولایة-2

تدارك المشرع النقص المسجل في القانون القدیم، 1990في قانون الولایة الجدید لسنة 
116لتي تلحق موظفیها ومنتخبیها في المادة الذي لم یتضمن مسؤولیة الولایة عن الأضرار ا

تتحمل الولایة مبلغ التعویض عن الأضرار التي تلحق « : منه حیث نصت على ما یلي
.بأعضاء من المجلس الشعبي الولائي أو بموظفیها خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها

». دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الأضراریكون للولایة حق

من القانون السابق ذكره الولایة على حمایة موظفیها ومنتخبیها 117ت المادة كما ألزم
من كل أشكال الاعتداءات المادیة والمعنویة، وهذا أثناء ممارستهم لوظائفهم، ویكون للولایة حق 

.دعوى الرجوع على مرتكبي هذه الأضرار
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القانون الأساسي للقضاء-3

المتضمن القانون الأساسي 06/09/2004ؤرخ في الم04/11وهو القانون العضوي رقم 
بقطع النظر عن الحمایة المترتبة على « : منه على ما یلي29للقضاء حیث نصت المادة 

تطبیق أحكام قانون العقوبات والقوانین الخاصة، یتعین على الدولة أن تقوم بحمایة القاضي من 
ءات أیا كانت طبیعتها، والتي یمكن أن أو السب أو القذف أو الاعتداالتهدیدات أو الإهانات

تقوم .یتعرض لها أثناء قیامه بوظائفه أو بمناسبتها أو بسببها حتى بعد الإحالة على التقاعد
منصوص علیها في الدولة بتعویض الضرر المباشر الناجم عن ذلك في جمیع الحالات غیر ال

.الضمان الاجتماعي

المتعدى علیه للمطالبة بحقوقه، وللحصول تحل الدولة في هذه الظروف محل القاضي 
من مرتكبي الاعتداءات أو التهدیدات على رد المبالغ المدفوعة للقاضي، وعلاوة على ذلك تملك 
الدولة حق استعمال دعوى مباشرة، یمكنها أن ترفعها عند الاقتضاء كمدعي مدني أمام 

».المحكمة الجزائیة

سؤولیة الدولة دون خطأ، وعلى أساس ونص هذه المادة لا یدع مجال للشك في م
المخاطر المهنیة متى تعرض أي قاضي لأي اعتداء مهما كان نوعه وسبب له أضرار مادیة 

.أو معنویة، وللدولة بعد ذلك حق دعوى الرجوع على مرتكبي الضرر

قانون التأمینات الاجتماعیة-4

للإصابة بمختلف خلال مساره المهني یكون الموظف عرضة لعدة مخاطر، فهو معرض
83/11، والحوادث مهما كان مصدرها،ومن ثم صدر قانون التأمینات الاجتماعیة رقم الأمراض

والذي یقرر مسؤولیة الدولة دون خطأ عن الأضرار التي تصیب 1983یولیو 02المؤرخ في 
.1العجز، الوفاةالولادة،الموظفین والعمال بسبب الأخطار المهنیة المتمثلة في المرض،

.74-73، ص مرجع سابق، )المسؤولیة بدون خطأ ( لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة -1
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أجراء أو ملحقین ایستفید من أحكام هذا القانون الموظفین وكل العمال سواءا كانو 
، ومهما كان القطاع الذي ینتسبون إلیه، وكذا الأشخاص المعوقین بدنیا أو عقلیا الذین بالأجراء

.1یمارسون أي نشاط مهني، وكذا الطلبة 

المؤرخ 83/11القانون رقم وللتأمین من مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنیة صدر
:ونص في المادة الثانیة منه على ما یلي1983یولیو 02في 

تسري أحكام هذا القانون في مجال حوادث العمل والأمراض المهنیة التي یتعرض لها « 
». العامل أیا كان قطاع النشاط الذي ینتمي إلیه

:وظیفة أو عمل مثلویسري هذا القانون على بعض الفئات التي لا تمارس أیة 

.التلامیذ الذین یزاولون عملا تقنیا-
.الأشخاص الذین یشاركون دون مقابل في سیر هیئات الضمان الاجتماعي-
.المسجونون الذین یؤدون عملا أثناء تنفیذ عقوبة جزائیة-
الطلبة-
ون الیتامى التابعون لحمایة الشبیبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القیام بعمل مأم-

. 2الخ ...أو أثناءه

ن الأخطار التي یتعرض لها الموظفون أو العاملون من خلال النصوص التشریعیة یتبین أ
بصفة دائمة، والتي تسبب لهم أضرار تتكفل الدولة بجبر هذه الأضرار عن طریق التعویض 

م تأمین تقرره المادي، إن هذه الحمایة للموظفین أو العاملین التي توفرها الدولة تدخل ضمن نظا
ویمكن القول أن هذا النظام ، التي تكفل هذه الحمایةلتشریعاتل تدخلها بسن االدولة من خلا

یعتبر خاص، ولا یمكن إدراجه تحت نظام المسؤولیة بلا خطأ، لأن المسؤولیة الإداریة بلا خطأ 
عد الاجتهادیة یقرر قواعدها الاجتهاد القضائي الإداري، إن القواهي نظام قضائي في الأصل 

هي التي تدفع في غالب الأحیان بالمشرع إلى إصدار نصوص تتضمن التعویض عن الأضرار 

.1983یولیو 02المؤرخ في 83/11من قانون التأمینات الاجتماعیة رقم 5المادة -1
.المهنیةمن قانون حوادث العمل والأمراض4المادة -2
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التي تلحق بالأفراد من جراء ممارسة أعمال أو نشاطات ما وفي مجال معین، وفي حالة وجود 
، لأن التعویض في هذه الحالة یتأسس النصوص لا حاجة لإعمال قواعد المسؤولیة الإداریة

.  جب النص القانوني،ولا نؤسسه على أساس القواعد الاجتهادیة للمسؤولیة الإداریةبمو 

المعاونین العرضیین:ثانیا

من الناحیة التشریعیة وبخصوص تسخیر الأشخاص، نصت بعض النصوص التشریعیة 
على التعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد أثناء عملیة التسخیر، ومن بین هذه النصوص 

:والتي تنص على ما یلي،1من قانون الغابات 20المادة : على سبیل المثالنذكر

لا یجوز لأي شخص قادر أن یرفض تقدیم مساهمته إذا سخر من طرف السلطات « 
.المختصة لمكافحة حرائق الغابات

»...تضمن الدولة جبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص المسخرین لهذا الغرض

المشرع بالنص على حق السلطة في تسخیر الأشخاص دون وفي حالات أخرى یكتفي
النص على تعویض الأشخاص عن الأضرار التي تلحق بهم ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في 

:من قانون البلدیة حیث تنص على ما یلي172نص المادة 

یجوز لرئیس المجلس الشعبي البلدي، في إطار مخططات تنظیم وتقدیم الإسعافات، « 
»...للتشریع المعمول به أن یقوم بتسخیر الأشخاص والأملاكطبقا

منه، حیث 101وفي قانون الولایة یستطیع الوالي تسخیر الأشخاص وذلك بموجب المادة 
:تنص على ما یلي

یونیو 26، بتاریخ 26المتضمن النظام العام للغابات، ج ر، العدد 1984یونیو 23المؤرخ في 84/12القانون رقم -1
1984.
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یسهر الوالي على إعداد وإتمام وتنفیذ مخططات تنظیم عمل الإسعافات في الولایة « 
ات طبقا هذه المخططات أن یسخر الأشخاص والممتلكوضبطها باستمرار، ویمكنه في إطار

».للتشریع المعمول به

لقد أثار سكوت المشرع، بخصوص التعویض عن الأضرار، التي تلحق المسخرین في 
.بدایة الأمر شكوكا على مستوى الفقه والقضاء حول إمكانیة تعویض المسخرین

التعویض على أساس أن على مستوى الفقه وفي البدایة، كان البعض یرفض فكرة 
لا یستقیم ولكن هذا الرأي،الخدمات التي یقدمها المسخرون تندرج ضمن الواجب الاجتماعي

.1مع مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة 

ولكن القضاء الإداري الفرنسي حسم هذه المسألة، وأقر التعویض لصالح المسخرین الذین 
في اتهم للمرافق العامة، وفي إطار نظام المسؤولیة بلا خطأتعرضوا لأضرار أثناء تقدیم مساعد

، أما عن أساس هذه المسؤولیة غیر الخطئیة الكثیر من اجتهاداته، وقد تناولناه بالدراسة سابقا
في تحمل الأعباء العامة، وبالنسبة فهي في الحقیقة تستند إلى فكرة الإخلال بمبدأ المساواة

بارها هي الأساس، فهي لا تعدو أن تكون بمثابة الشرط الذي إذا لفكرة المخاطر المهنیة واعت
تحقق ونتج عنه أضرار یستوجب التعویض، ولكن نجد الكثیر من المؤلفین یدرجون هذا النوع 

، "مسعود شیهوب " من المسؤولیة ضمن المسؤولیة على أساس المخاطر ومنهم الأستاذ 
."عمار عوابدي " والأستاذ 

فیدرج هذه المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام " مد محیوأح" أم الأستاذ 
الأعباء العامة، متبعا في ذلك ما ذهب إلیه قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر عنه 

.Saint-priest-la plaine2في قضیة بلدیة1946نوفمبر 22بتاریخ 

اریة للمجلس الأعلى للقضاء نظام وعلى مستوى القضاء الجزائري، طبقت الغرفة الإد
میون " في قضیة السیدة 18/11/1966المسؤولیة بلا خطأ على البلدیة، في قرارها المؤرخ في 

.151، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -1
.229، ص مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -2
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-Meonسولار  Soler "عندما 19/10/1955، وتعود وقائع القضیة لیوم ضد بلدیة الجزائر
تولیدها بناءا على طلب في طریقها إلى منزل إحدى المواطنات ل" میون سولار " كانت السیدة 

، وأثناء الطریق وقع لها -التي أدمجت بعد الاستقلال في بلدیة الجزائر الكبرى –بلدیة القبة 
.حادث

طلبا أمام المحكمة الإداریة بالجزائر طالبة التعویض، " میون سولار " رفعت السیدة 
ي مع البلدیة، وأنه فرفضت هذه الأخیرة الطلب على أساس أن المدعیة ترتبط بعقد عمل ضمن

.تعویضها یتم بناء على أحكام قانون حوادث العمل

الذي لم یكن قد فصل في 20/09/1960الحكم أمام مجلس الدولة في استأنفت المدعیة
من 117القضیة بعد استقلال الجزائر، فأحیلت القضیة على المجلس الأعلى وفقا للمادة 

18، والذي فصل فیها بتاریخ 28/08/1962وفرنسا في البرتوكول القضائي المبرم بین الجزائر 

:مصرحا بمسؤولیة البلدیة غیر الخطئیة، ومما جاء في هذا القرار ما یلي1966نوفمبر 

حیث أنه باستجابة المدعیة لدعوة البلدیة، فإنها قامت بمهمة لا یمكن التملص منها، « 
مسؤولیة بلدیة الجزائر التي انتقلت وهو ما یستوجب قیام...وساهمت بذلك في تنفیذ مرفق عام

.1» . إلیها التزامات بلدیة القبة

وخلافا لرأي المحكمة الإداریة، فإن المجلس الأعلى یرى أنه لم یكن للمدعیة وقت الحادث 
. صفة عون عمومي مرتبط مع البلدیة بعقد عمل ضمني

.171-170، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، -1
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المطلب الثالث

شغال العامةالناجمة عن مرفق الأالمسؤولیة عن الأضرار

نتناول في هذا المطلب مفهوم الأشغال العامة، وقواعد وشروط المسؤولیة عن الأضرار 
الناجمة عن مرفق الأشغال العامة كما وضعها مجلس الدولة الفرنسي، في قراراته وأحكامه 

.بشأنها وذلك في الفرع الأول، ثم تطبیقات هذه المسؤولیة في القضاء الإداري الجزائري

الأولالفرع

قواعد وشروط المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن مرفق الأشغال العامة

مفهوم الأشغال العامة، ثم التطرق بعد ذلك إلى مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي نتناول 
.یمكن أن تتسبب بها، ثم الحلول القضائیة للنزاعات المتعلقة بها

:مفهوم الأشغال العامة: أولا

:مفهومینمة للأشغال العا

:المفهوم الأول-1

كلاسیكي وتقلیدي، فبموجبه تعتبر أشغالا عامة، الأشغال التي تنفذ لحساب أحد أشخاص 
القانون العام وللمصلحة العامة، ولقد تكرس هذا المفهوم لأول مرة في قرار لمجلس الدولة 

أن البناء الذي یحتوي فهو اعتبر: المتعلقة بإحدى الكنائس' بلدیة مونسیفور'الفرنسي في قضیة 
، في حین أن صیانة خزان )ouvrage public(الكنیسة یشكل بمجمله منشأ أو مبنى عاما 

.travail public (1(، یعتبر شغلا عاما )le bénitier(الماء المقدس في الكنیسة 

.573ة، ص، مجموع"Commune de Monesegur"، 1921جوان10قرار مجلس الدولة الفرنسي في-1
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:المفهوم الثاني-2

في قرار لها شهیر وهو الأحدث والأشمل والأصح، وقد عبرت عنه محكمة التنازع الفرنسیة
حیث اعتبرت أن الأشغال العامة هي التي ینفذها أحد أشخاص القانون العام في ،بالموضوع

إطار مهمة تسییر مرفق عام، حتى لو كانت هذه الأشغال جاریة لحساب أشخاص من القانون 
ي ومن ثم تبعها مجلس الدولة الذي أكد أن الأشغال التي تجر . الخاص وعلى ممتلكات خاصة

في أحد الأحراج الخاصة، طالما أنها تهدف إلى حمایة الثروة الحرجیة الوطنیة، فهي تكون 
.1حتما أشغالا عامة

:الأشغال العامةمعنى: ثانیا

بأن الأشغال العامة هي تلك التي تجري على : یمكن القول من خلال المفهومین السابقین
حسب ما ذهب إلیه الاجتهاد، لا تقتصر وهي ب. العقارات أو على غیر المنقول من الأموال

:على العملیات المادیة التي تجري على العقار

.كتشیید بناء أو إصلاح أو هدم بناء-
.أو كأعمال تحسین أو تجهیز قائمة، مثل تركیب أجهزة للتدفئة والتبرید أو مصاعد فیها-

مة في مناسبات لا بل إنها تتعدى لتشمل أعمال الصیانة والدهان وتكنیس الطرقات العا
معینة أو جرف الثلج عنها عند الاقتضاء، فهي بالتالي تعني الأشغال المنفذة والأشغال التي 

كما تعني أیضا ما تمتنع الإدارة عن القیام به تنفیذا لالتزام ملقى . هي قید التنفیذ على جد سواء
ت على إنجازها أم علیها سواء أقدملعبرة في ذلك هي للأعمال المتوجبة على عاتقها، لأن ا

ولا عبرة أیضا لكون الأشغال منفذة حسب الأصول الفنیة أم لا، فهي إذا كانت . امتنعت
.2بطبیعتها وغایتها أشغالا عامة أصلا، تبقى كذلك في جمیع الأحوال

.461، صمرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
.461المرجع نفسه، ص -2
.319، ص مرجع سابقات، فوزت فرح-
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:الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة:ثالثا

یذ هذه الأشغال أو بسبب عدم تعتبر ناجمة عن الأشغال العامة، الأضرار الناتجة عن تنف
وتبقى الأضرار مصدرها أو سببها الأشغال أو المنشآت . تنفیذها، أو بسبب وجود منشآت عامة

.1العامة، سواء كانت هذه الأخیرة هي السبب المباشر أو غیر المباشر لها

:نظام المسؤولیة عن هذه الأضرار: رابعا

ود أول قرار له بهذا الشأن إلى بدایة القرن التاسع ویع. إن الاجتهاد هنا قدیم العهد وتقلیدي
عشر، ومع هذا فإن المبادئ والقواعد ذاتها التي خطها القاضي الإداري منذ ذلك الحین لا تزال 

. مستمرة ومطبقة، دون تغییر

ومن ثم، فإن الأضرار الناجمة عن الأشغال والمنشآت العامة تعتبر أقدم وأهم مجال 
.2سؤولیة دون خطأ، وأهم ما یواجهه القضاء الإداري من نزاعات كل یوملتطبیق نظریة الم

–أو الإدارة –المسؤولیة عن هذه الأضرار تطبق، سواء بسواء، على الشخص العام إن 
رب العمل، وعلى المتعهدین أو الملتزمین بتنفیذ هذا العمل، ولقد استقر الاجتهاد على اعتبار 

لصالح للنظر بدعاوى التعویض عن أضرار الأشغال العامة لیس القضاء الإداري هو المرجع ا
فقط عندما تقام الدعاوى على أشخاص القانون العام، بل وأیضا واستثنائیا على متعهدي هذه 

.3الأشغال وإن كانوا أفرادا عادیین 

:في أي حال، تنقسم هذه الأضرار إلى فئتین

.فئة الأضرار العابرة-
.فئة الأضرار الدائمة-

.319، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -1
463، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2

.464، ص المرجع نفسه- 3
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بالتالي، فإن نظام المسؤولیة الذي یطبق على كل منهما لیس واحدا بل یختلف في قواعده و 
.وأسسه بین فئة وأخرى، كما سنرى لاحقا

Les dommages(الأضرار العابرة -أ accidentels:(

إنها فئة من الأضرار تحصل صدفة، إنها على سبیل المثال  حال عامل الكهرباء الذي 
على أحد الأعمدة یصرعه التیار الكهربائي، أو حال أحد المشاة الذي یقع بینما هو یصلح الخط 

في خندق أو حفرة كبیرة، أو حال الحائط الذي ینهار نتیجة إجراء حفر قربه على جانب الطریق 
العام، أو حال السیارة التي تصاب بأضرار نتیجة وقوع شجرة علیها وهي سائر على 

الخ...الطریق

مسؤولیة لاسیما على رب العمل أو على المتعهد من جراء مثل هذه إن شروط انعقاد ال
تختلف باختلاف صفة الضحیة المتضررة جسدیا في 1950الأضرار، باتت اعتبارا من العام 

.شخصها، أو مادیا في أموالها

فإن الاجتهاد یفرق بالفعل بین المتضررین تبعا لصفتهم، وهم بنظره یقسمون إلى ثلاث 
.1همون، والمستفیدون، والأشخاص الثالثون أو الغیرالمسا:فئات

):Les participants(المساهمون -1

إنهم أولئك الذین یساهمون في تنفیذ الأشغال العامة أو في تسییر المنشآت العامة 
مهندسو بناء، ملتزمو أشغال، وخاصة (بصفتهم مكلفین بمهمة ما، یدخل ضمن هذا الإطار 

ذه الأشغال، أو عاملون في الهیئات العامة ذاتها التي یتم التنفیذ أجراء في شركات تتولى ه
.2) الخ...لصالحها

.319، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -1
موافقة فهو مثلا أعطى صفة المساهم لشخص دخل إلى مكان به ورشة عمل ب: یعتمد الإجتهاد تفسیرا واسعا لصفة المساهم-2

نوفمبر20قرار مجلس الدولة الفرنسي في : المتعهد لیقطع مجرى میاه عائد له كان یعرقل تنفیذ الأشغال، في هذا المعنى أنظر
.685، رقم، S.A.Berrichonne de transport« ،D.A ،1987شركة بیریكون للنقل « ، 1987
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ففیما یتعلق بهؤلاء المساهمین، تسأل السلطة العامة بالتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم 
عن ینتجعلى أساس نظریة الخطأ، أي عندما تكون هذه الأضرار ناجمة عن خطأ ارتكبته، و 

أي حق بمطالبة  رب تعطیهم اللاحقة بالمساهمین شخصیا أو بأموالهم لا ذلك أن الأضرار 
الإدارة أو المتعهد بأي تعویض ما لم یكن ثابتا أن سبب هذه الأضرار هو خطأ) الإدارة(العمل 

.أو المتعهد

ومن ثم توالت . 19371وقد فرض الاجتهاد هذا الشرط وشدد علیه لأول مرة في سنة 
.هذا المنحى وأكدت الاستقرار علیه، ومنها على سبیل المثالالقرارات التي كرست

عامل كان یعید دهن أعمدة التوتر العالي لخطوط الكهرباء بینما كان التیار مقطوعا، فجأة -
خطأ جسیم ارتكبته مؤسسة (عاد التیار قبل الوقت المحدد له فصعق العامل المذكور 

.2) كهرباء فرنسا
حادث أصیب به فیما كان یضع في سقف كنیسة جسرا من ضرر لاحق بمتعهد من جراء -

.3خشب، فانكسرت السقالة التي كان واقفا علیها وسقط 

ویتأتى عن ذلك أیضا، وبحسب القواعد والمبادئ العامة التي ترعى نظریة الخطأ، أنه 
une" (شيء خطیر"إثبات هذا الخطأ حتى في حال وجود ) أي المساهم(یترتب على الضحیة 

chose dangereuse ( وهذا یعني أن مسؤولیة السلطة العامة . 4ساهم في إلحاق الضرر
في الإضرار بهم لا تغیر ) الأشیاء الخطرة(تجاه المساهمین تبنى دائما على الخطأ، ومساهمة 

في ذلك شیئا بالرغم من أننا رأینا سابقا المسؤولیة تبنى عادة في مثل هذه الحال على أساس 
.نظریة المخاطر

، "Soc.des etabliss.Jean François"جان فرانسوا ، مؤسسات1937قرار مجلس الدولة الفرنسي في أول دیسمبر -1
.986مجموعة، ص 

.504، مجموعة، ص »Ep.Le Piverلوبیفر « / ، كهرباء فرنسا1971جویلیة 2قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
.، إلخ2، مجموعة، ص »Estampesایستامب « ، 1960جانفي 4قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
.377، مجموعة، ص »E.D.F c/ Malfaitمالفییه « / ، كهرباء فرنسا1962جوان 6مجلس الدولة الفرنسي في قرار -4
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ولعل معاملة الاجتهاد للمساهم بهذه القسوة مردها إلى أنه بعمله هذا، یجني أرباحا ویخلق 
، فلا یجوز بالتالي إلزام الإدارة بالتعویض علیه )الغرم بالغنم(مخاطر عدیدة، فتطبق علیه قاعدة 

.1م یثبت أنها أخطأتعند الاقتضاء ما ل

ات المتعلقة بحوادث أو طوارئ العمل تساعد ولا بد لنا من أن نشیر إلى أن أحكام التشریع
يوهم طبعا مساهمون بالمعنى القانون–على الحد من مقاضاة عمال ورشات الأشغال العامة 

الإداریة على أساس القاعدة العامة للمسؤولیة) الإدارة أو المتعهد(لرب العمل -المار ذكره
ضرار اللاحقة بهم أثناء العمل ، طالما أن التعویضات عن الأالخطئیة أو غیر الخطئیة

مضمونة بنصوص التشریعات المشار إلیها، ما لم تكن مقادیرها غیر كافیة بحد ذاتها أو لا 
.في حال وجودها) على الأموال(تغطي كامل الأضرار الجسدیة والمادیة 

):Les usagers(المستفیدون -2

:تعریف-2-1

خرى وبصورة یستفیدون منها بطریقة أو بأإنهم أولئك الذین یستعملون المنشآت العامة و 
تطلق على الذي یستعمل بنایة ) أو المستهلك أو المنتفع(فصفة المستفید شخصیة ومباشرة، 

.2لأحد أشخاص القانون العام، أو یزور متحفا أو بناءا أثریا، أو یشاهد مسرحیة في مسرح عام

یدین من المنشأ العام لكونهم وعلى هذا الأساس، وعلى سبیل المثال، اعتبروا من المستف
:استخدموه بصورة شخصیة ومباشرة

.3فسقطت شجرة علیهم وتسببـت بجرحهم " كیوسك"الأولاد الذي التجأوا بسبب العاصفة إلى -

.322، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -1
.468، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
.94، مدینة باریس، مجموعة، ص 1939فیفري 15قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
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. 1الأشخاص الذین كانوا یصلون في كنیسة، فانهار جسر خشبي كائن في سقـفها وجرحـهم -
...الخ

:یدین لأنهم لم یستخدموا المنشأ العام شخصیا ومباشرةبینما اعتبروا من غیر فئة المستف

.2الشخص الذي یوقف سیارته قرب مركز للبرید دون أن یدخل إلیه -
المقیم في بلدیة إزاء مكان إلقاء النفایات المنزلیة الذي أقامته البلدیة أو إزاء محطة تكریر -

.3المیاه الملوثة 

:والمستفید من المرفق العامامالمنشأ العالتمییز بین المستفید من-2-2

usager(، ینبغي عدم الخلط بین صفة المستفید من المنشأ العام انطلاقا مما تقدم*

d'un ouvrage public( والمستفید من المرفق العام ،)usager d'un service public.(

فیما یخص فالعاملون لدى المرافق العامة لیسوا في وضع المستفیدین منها، ولكنهم كذلك 
والموظفون المقیمون في المساكن المعدة . 4المكاتب التي یشغلونها للقیام بوظائفهم فیها 

والمخصصة لفئة الموظفین، وكذلك زوارهم، لیس لهم أیضا طابع المستفید إلا بالنسبة إلى 
) escaliers(الغرف والوحدات التي یتألف منها المسكن، یضاف إلیها السلالم أو الأدراج 

.5التي تؤدي إلیه ) couloirs(لمعابر أو الأروقة وا

في أي حال إن الفائدة من معرفة ما إذا كان لأحدهم صفة المستفید أو صفة الشخص 
قضاء عادي أو ( الثالث من المرفق العام، من شأنها فقط تحدید الجهة القضائیة المختصة 

بینما الفائدة من . ي أو تجاريللبث في النزاع عندما یتعلق الأمر بمرفق عام صناع) إداري
معرفة ما إذا كان أحدهم یعتبر مستفیدا من منشأ عام أو شخص من الغیر تجاهه، تؤدي إلى 

.104، مجموعة، ص Lapeyre، قضیة 1947مارس 7الدولة الفرنسي في قرار مجلس -1
. 117، مجموعة، ص »Trifaroتریفارو « / ، وزیر البرید1972فیفري 4قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
.790، مجموعة، ص »Bessigesبیسیج « ، بلدیة 1970دیسمبر 22قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
.164، مجموعة، ص »Dme.Dorsoدورسو « ، 1962مارس 9الدولة الفرنسي في قرار مجلس-4
.268، مجموعة، ص »Cannesكان « ، مدینة 1968أفریل 26قرار مجلس الدولة الفرنسي في -5
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تحدید نظام المسؤولیة الإداریة الواجب تطبیقه أساسا للتعویض عن الضرر الذي یصیبه، إذا 
لنظر دائما إلى وجوب إن الفرق بین الوضعین مبدئي وجوهري، ولابد لرجل القانون أن یلفت ا

.عدم الوقوع في فخ الخلط بینهما

الاجتهاد یعتبر بأن صفة المستفید من المنشأ العام تعني الشخص الذي یستخدمه إن**
.مباشرة أي الذي ینتفع منه باستعماله

فإذا انتفع من المنشأ العام دون استعماله أو استخدامه، فإنه یكون شخصا ثالثا بالنسبة : واحدا
یه، لا مستفیدا، فهذه مثلا هي حال أصحاب المنازل الواقعة مباشرة على جوانب الطرقات إل

فإذا اجتازوا عتبة الباب ووطأت أقدامهم الطریق العام یتحولون . العامة طالما هم في داخلها
.1تلقائیا إلى مستفیدین 

لأمر السهل، مما في أي حال، إن تحدید مفهوم المستفید موضوع البحث لیس دائما با: اثنان
قد تجد نفسها أحیانا مترافقة مع صفة " المستفید"یتطلب بعض الإیضاح، لاسیما وأن صفة 

والمثال الحي على ذلك هو من الاجتهاد القضائي في هذه . ومجتمعه معها" الشخص الثالث"
،"مالباسي"القریبة من سد " فریجوس"المسألة حیث اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مدینة 

)barrage de malpsset ( الذي انهار وفاضت میاهه فعطلت قنوات توزیع المیاه العائدة
للمدینة من جهة، وغمرت شوارعها ومسابحها وأبنیتها ومنشآتها من جهة أخرى، إنما تجمع في 

:في آن واحد" الشخص الثالث المتضرر"و " المستفید المتضرر"ذلك وفي ذاتها، بین صفة 

بالنسبة إلى الأضرار التي لحقت بقنوات توزیع المیاه التي یغذیها " ستفیدالم"فهي في وضع -
.السد

بالنسبة إلى الأضرار التي نجمت عن غمر الشوارع " الشخص الثالث"وهي في وضع -
.2بمیاه السد ...والمسابح، الخ

.361، مجموعة، ص »Dijanدیجان « ، 1973ماي 18قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
.630، مجموعة، ص »Frejusمدینة فریجوس «، 1971أكتوبر 22ي قرار مجلس الدولة الفرنسي ف-2



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

179

ن وهناك تساؤل آخر حول ما إذا كان المنتفعون غیر المرخص لهم أو غیر الشرعیین م:ثلاثة
.من المنشأ أم لا" المستفید"منشأ عام، یتمتعون فعلا وعن حق بصفة 

منطقیا، قد یتبادر إلى الذهن أن الجواب یجب أن یكون بالإیجاب، ولكن الغریب في الأمر 
، إذ اعتبرتهم "المستفید"أن الاجتهاد رفض في البدایة لهؤلاء المنتفعین غیر الشرعیین بصفة 

إلى -وهنا الغرابة الكبرى-إلى المنشأ العام المعنى، الأمر الذي أدىبالنسبة " أشخاصا ثالثین"
منحهم حق الإفادة من نظام المسؤولیة دون خطأ أي أنه، بدلا من تمییز المستفیدین الشرعیین 

:عنهم، میزهم، هم، عن هؤلاء بصورة غیر مقبولة، مثال ذلك

ستعمل، كي یعبر النهر، لشخص تضرر وهو ی) أو الغیر" (الشخص الثالث"إعطاء صفة -
.1جسرا خشبیا ضیقا ممنوع استعماله من قبل الجمهور مخصصا لغایة أخرى 

لولد دخل بصورة غیر مشروعة إلى ملعب ریاضي في مدرسة وتسلق " الغیر"إعطاء صفة -
.2بصورة غیر مشروعة أیضا أعمدة الرواق العائدة للریاضیة الجسدیة 

راجع عن موقفه العجیب هذا ووضع حدا لمثل هذه الحلول ما لبث أن ت) أي الاجتهاد(ولكنه 
" المساهم"كمعرفة " المستفید"غیر المنطقیة، وعاد بالتالي إلى التمسك بما هو واقع فعلا، فمعرفة 

بنتیجته، فعندما تكون السیارة على " الصفة"قضیة واقع فعلي ملموس یتثبت منه القاضي فیقرر 
سواء كان وجودها في مكانها ) مستفیدا من المنشأ العام"كون الطریق العام فصاحبها المتضرر ی

:.مشروعا أم لا، وهكذا وعلى سبیل المثال

من الطریق، الولد الذي كان سائرا علیه فتضرر، بالرغم من أن الطریق " مستفید"یعتبر -
.3المذكور محرم على المشاة 

.51، مجموعة، ص »Vve Dourandدوران «، 1956فیفري 3قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
-Montaigut« ، بلدیة 1959نوفمبر 20قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2 en- Combrailles« مجموعة، ص ،

1126.
.335، رقم Ep.Motheron« ،D.A ،1984موتیرون « ، 1984جوان 22دولة الفرنسي في قرار مجلس ال-3
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المسؤولیة وطبیعتهاأساس-2-3

ن المنشأ العام معاملة أفضل من تلك التي یعامل بها المساهم یعامل الاجتهاد المستفید م
:ولكنها أقل تساهلا من تلك التي خص بها الشخص الثالث أو الغیر كما سنبینه فیما یلي

Le défaut(فركن التبعة فیما یتعلق بالمستفید هو نظریة خطأ الصیانة العادیة 

d'entretien normal (تمدها الاجتهاد من فكرتي الخطأ للمنشأ العام، وهي نظریة اس
والمخاطر معا، إذ أنه یكفي المستفید المتضرر إثبات الضرر والصلة السببیة بینه وبین المنشأ 

وإذا شاءت هذه الأخیرة التملص من .العام حتى تكون الإدارة مسؤولة عنه وملزمة بالتعویض
طبیعیا، وهذا یعني، وخلافا للقاعدة المسؤولیة، فعلیها أن تثبت أنها اعتنت بالمنشأ العام اعتناء

" المستفید"القانونیة التي تضع عبء الإثبات على من ادعى، أن هذا العبء انتقل من المدعي 
، وأصبح بالتالي معكوسا، فبدلا من أن یفرض على المتضرر إثبات )الإدارة(إلى المدعى علیه 

ة أن تثبت العكس أي اعتناءها العادي عدم اعتناء الإدارة بالمنشأ العام، یصبح على هذه الأخیر 
.1به

من هنا، وإذا كان ركن التبعة كما قلنا مستمدا من فكرتي الخطأ والمخاطر، وعلى اعتبار 
اعتبارها المسؤولیة فإن هذه المسؤولیة یمكنأن الإثبات یقع على المدعى علیه للتملص من 

ى أساس الخطأ فإن المدعي ملزم مسؤولیة غیر خطئیة لأنه في المسؤولیة التقلیدیة أي عل
ومن وجهة نظر أخرى فإن هذه ،بإثبات خطأ المدعى علیه وهي هنا ممثلة في الإدارة العامة

المسؤولیة تقوم على قرینة افتراض الخطأ إلى أن یثبت العكس وحتى من وجهة النظر الأخیرة 
.هذه تبقى المسؤولیة تقوم بدون خطأ

.320، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -1
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):الغیرأو (الأشخاص الثالثون –3

:تعریف-3-1

الشخص الثالث هو ذلك الذي لا یشترك، أو لا یساهم في تنفیذ الأشغال العامة أو في 
.1سیر المنشآت العامة ولا یستخدمها استخداما مباشرا ولا یجني منها آیة فائدة

والشخص الثالث یمكن أن یكون أحد مجاوري الأشغال أو المنشآت العامة، كأصحاب 
لعقارات المجاورة للشوارع أو الساحات أو الطرقات العامة، كما یمكن أن یكون المحلات أو ا

.أحد المارة بقرب ورشة أشغال عامة

:المسؤولیةأساس -3-2

یحتفظ الاجتهاد للشخص الثالث المتضرر بالمعاملة الأسهل والأفضل مقارنة بالمساهم 
.والمستفید السالف ذكرهما

فإنه یستفید تماما من " شخصا ثالثا"أو المنشأ العام فعندما یكون المتضرر من الشغل
نظام المسؤولیة بلا خطأ، فالاجتهاد یبني المسؤولیة في هذه الحالة على أساس المخاطر 
وأحیانا على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، أي أن مسؤولیة السلطة العامة تكون 

:ت أمرین ضروریینقائمة دون اشتراط خطأ من الضحیة، شرط إثبا

.حصول ضرر غیر عادي-
.2وجود رابطة سببیة مباشرة بین الشغل أو المنشأ العام، وبین الضرر المشكو منه -

حتى في غیاب الخطأ، وحتى لو ادعت السلطة "وهذا یعني، من الناحیة القضائیة، أنه 
عفیها من العامة المختصة وأثبتت أنها لم ترتكب أي خطأ، فإنه لیس من شأن ذلك أن ی

المسؤولیة ویبقى للشخص الثالث المتضرر الحق بالتعویض بمجرد توفر الشرطین أعلاه، إلا 

.321، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -1
.477، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
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إذا كان الضرر قد حدث بسب خطأ الضحیة أو المتضرر أو أنه حدث بفعل قوة قاهرة تسببت 
.به، كما سنرى لاحقا

یستفید منها التي ) de plein droit(ومن شأن هذه المسؤولیة الحكمیة أو التلقائیة « 
المنشآت العامة "الأشخاص الثالثون فور توفر الشرطین أعلاه، أن نجعل من المسؤولیة عن 

دون فائدة ولا لزوم لها بالنسبة إلیهم، باعتبار أن المسؤولیة المقررة هنا لصالحهم بات " الخطرة
.»1الحصول علیها أسهل وأجدى 

:م المسؤولیة هذاوهكذا مثلا، یعتبر شخصا ثالثا ویستفید من نظا

عاملة الهاتف التي صرعها التیار الكهربائي بفعل انفجار منجم بسب أشغال عامة، أدى -
التي كانت تقوم بالخدمة ) la table d'écoute(إلى تحویل التیار نحو طاولة التنصت 

.2بالقرب منها 
.3المالك الذي تضرر ماله بفعل حریق شب في مستودع لمواد عائدة لأشغال عامة -

)Les Dommages Permanents(الأضرار الدائمة - ب

بخلاف ما هي علیه الأضرار العابرة من حیث طابعها الطارئ والمؤقت ومن حیث استناد 
كما تدل –نظام المسؤولیة بشأنها على صفة المتضرر كما رأینا، فإن الأضرار الدائمة لها 

ونظام المسؤولیة فیها واحد لیس فیه تمییز طابع الدیمومة أو الاستمراریة، –على ذلك تسمیتها 
.بین ضحیة وأخرى

وهي، من وجهة نظر الفقه الفرنسي، تلك الأعباء التي تفرض مبدئیا دون خطأ ولكن 
.4عمدا ولخدمة الصالح العام، على بعض الأفراد في المجتمع دون الآخرین 

.477، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
.503، مجموعة، ص »Grauغرو «، 1952نوفمبر 7في قرار مجلس الدولة الفرنسي -2
.510، مجموعة، ص »Beaufilsبوفیس «، 1958أكتوبر 4قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3

 -4 R.Chapus.op.cit, p.986 et s.
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ساواة في الحقوق ولذا، ولأن التعویض عنها یأخذ طابع إعادة التوازن وتحقیق الم
والواجبات بین أفراد المجتمع الواحد، الأمر الذي یضع نظام المسؤولیة عنها على أساس مبدأ 
المساواة أمام الأعباء العامة، وسوف نتطرق إلیها عند دراسة تطبیقات المسؤولیة على أساس 

.المساواة أمام الأعباء العامة، كما سنرى لاحقا

الفرع الثاني

سؤولیة عن الأضرار الناجمة عن مرفق الأشغال العامةتطبیقات  الم

الجزائريالإداريفي القضاء

القضاء الإداري الجزائري قواعد المسؤولیة دون خطأ على الأضرار الناتجة عن یطبق 
الأشغال العمومیة، إذا أصابت هذه الأضرار الغیر، والغیر أو الشخص الثالث كما عرفه 

، فهو - مساهم- ولا مشارك-مستفید-الغیر هو لیس بمرتفق« ": أحمد محیو : " الأستاذ
» . 1غریب عن الأشغال، والمباني أو المنشآت العمومیة 

ویحصل الغیر على التعویض عندما یصاب بأضرار ناتجة عن أشغال عامة دون أن 
یتحمل عبء تقدیم الإثبات،علیه فقط إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل والفعل 

مسبب للضرر، وهو في هذه الحالة، الأشغال أو المنشآت العامة، ولقد تبنى المجلس الأعلى ال
للقضاء في الجزائر سابقا المسؤولیة غیر الخطئیة عن الأضرار التي تسببها الأشغال العامة، 

« : ضد الدولة بقوله» حطاب « : في قضیة المدعو1965دیسمبر 03في قرار له بتاریخ 
الأخطار التي یمثلها وجود تلك المنشآت، فإن الإدارة مسؤولة ولو في غیاب حیث أنه بسبب

الخطأ، عن الأضرار الحاصلة، والتي لا یمكن إعفائها منها إلا في حالة القوة القاهرة، وخطأ 
.2» الضحیة 

.224، مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -1
.181، ص مرجع سابقها في القانون الإداري، مسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقات-2
.11، ص مرجع سابقلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، -
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لقد أكد القضاء الإداري الجزائري أیضا المسؤولیة غیر الخطئیة بسبب الأشغال العامة في 
في قضیة تتعلق بأشغال 1986جویلیة 02لغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ قرار ل

إنجاز جامعة ومسجد الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، حیث أدت أشغال تهیئة الأرضیة إلى 
خ، الذي رفع دعواه أمام الغرفة الإداریة، والتي حكمت له -المدعي السید ب» فیلا « تهدیم 

دون اشتراط الخطأ، وأوردت فقط في حیثیات هذا العلاقة السببیة بین الأضرار بالتعویض
الحاصلة والأشغال العامة، وهذا یعني إقرار الغرفة الإداریة بالمسؤولیة دون خطأ بسبب 

.1الأشغال العامة 

وبخصوص إعفاء الدولة من المسؤولیة على أساس المخاطر ودون خطأ، بسبب خطأ 
هذه الحالة على سبیل المثال، في حكم المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة الضحیة نجد تطبیق

، والتي تتعلق بأضرار لحقت عمارة المدعي بسبب "بعزیزي " في قضیة 11/12/1964بتاریخ 
الأشغال العمومیة، ولقد رفضت المحكمة الإداریة التعویض، بسبب خطأ ارتكبه الضحیة أو 

.2ریق غیر مشروعة المدعي والذي قام بالبناء بط

وفي قضیة أخرى لجأ القضاء الإداري الجزائري ممثلا في مجلس الدولة إلى تأسیس 
المسؤولیة عن الأشغال العامة على أساس الخطأ المفترض وهو عدم القیام بالصیانة العادیة 

في قضیة رئیس المندوبیة التنفیذیة 08/03/1999للمنشأ العمومي وهذا في قرار له بتاریخ 
.3الطاهر ومن معه -لبلدیة عین آزال ضد ع

بأنه وبطلب من سكان المزرعة الفلاحیة أحمد لمطروش، « : وتتعلق وقائع هذه القضیة
قام سكان القریة الواقعة بها هذه المزرعة بحفر حفرة كبیرة لجمع میاه الأمطار، وبفعل الأمطار 

، وهو قرار غیر منشور في قضیة 182، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن المخاطر، : هذا القرار أورده-1
.1986-264، فهرس 8771983تحت رقم 

.194، ص 1، هامش رقم مرجع سابقهوب، المسؤولیة عن المخاطر، مسعود شی-2
وما 65لحسین شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص : هذا القرار أورده-3

.بعدها
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ل و أدى سقوطه في هذه الحفرة إلى تحولت هذه الحفرة إلى بركة، والتي سقط بها أحد الأطفا
.وفاته

رفع ذوى حقوق الضحیة دعوى ضد البلدیة أمام الغرفة الإداریة بمجلس قضاء سطیف 
بتحمیل البلدیة مسؤولیة الحادث وإلزامها بالتعویض 18/07/1994الذي اصدر حكمه في 

.لصالح ذوي حقوق الضحیة

ها القرار الصادر عن الغرفة الإداریة استأنف المدعى علیه وهي البلدیة ممثلة في رئیس
بمجلس قضاء سطیف ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف، 

».بحجة أن البلدیة لیست المسؤولة، لأن من قام بحفر الحفرة هم سكان القریة ولیست البلدیة

:مسؤولة لسببینأید مجلس الدولة القرار المستأنف مؤكدا على أن البلدیة 

.كون أن أشغال إنجاز الحفرة كان بترخیص من البلدیة وتحت إشرافها-
.كون البلدیة لم تتخذ كل الاحتیاطات اللازمة لحمایة الحفرة-

في هذا القرار یتبن أن مجلس الدولة الجزائري أسس قراره على أساس الخطأ المفترض 
العام، وفي الحقیقة فإن مجلس الدولة كان ینبغي المتمثل في عدم القیام بالصیانة العادیة للمنشأ 

علیه إقامة هذه المسؤولیة على أساس المخاطر أي بدون خطأ بسبب أخطار المنشآت العامة، 
وهذا للأسباب التي سوف نوردها ووفق ما توصل إلیه اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في هذه 

:المسألة وهذه الأسباب أو الشروط هي

ة كان تحت إشراف وإدارة البلدیة ولهذا فهو یعتبر من الأشغال أو المنشآت إن إنجاز الحفر -
.العامة، لأن البلدیة هي من أشخاص القانون العام

إن الولد الذي غرق في الحفرة التي غمرتها میاه الأمطار هو من الغیر أو الأشخاص -
..الثالثین فهو لیس بمستفید ولا مساهم أو مشارك

.فاة وعلاقة السببیة بین الضرر و المنشأ العام وهي الحفرةحصول الضرر وهي الو -
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ونتیجة للأسباب التي ذكرناها، فإن مسؤولیة البلدیة تكون مسؤولیة غیر خطئیة وعلى 
أساس مخاطر الأشغال العامة، وكان الأجدر بمجلس الدولة أن لا یتراجع في قراره هذا عما 

ضد " حطاب "اجتهاده بخصوص قضیة السید توصل إلیه سابقا المجلس الأعلى للقضاء في
. 1963دیسمبر 03الدولة في قراره بتاریخ 

المطلب الرابع

) Attroupements(التجمھرمسؤولیة السلطة العامة عن الأضرار الناجمة عن 
)Rassemblements(والتجمعات 

روط هذه نتناول في هذا المطلب هذه المسؤولیة من الناحیة التشریعیة في فرنسا، ثم ش
المسؤولیة التي وضعها القضاء الإداري من خلال قراراته وأحكامه، وذلك في الفرع الأول، ثم 
تطبیقات هذا النوع من المسؤولیة في القضاء الإداري الجزائري، وفي التشریع أیضا وهذا ما 

.نتناوله في الفرع الثاني

الفرع الأول

والتجمعاتالتجمهراتن قواعد وشروط المسؤولیة عن الأضرار الناجمة ع

.نتناول في هذا الفرع شروط هذه المسؤولیة في فرنسا تشریعیا، وقضائیا

في التشریع: أولا

بعد أن كانت هذه المسؤولیة تقع في فرنسا على عاتق البلدیات، أصبحت الیوم شأنا 
).منه92، المادة1983دیسمبر 7قانون (یخص الدولة وحدها 

عادي هو الجهة المختصة للبت في النزاعات بشأنها، أصبح الیوم وبعد أن كان القضاء ال
هو الجهة المختصة -وهو أصلا القضاء الطبیعي لمثل هذه الأمور–القضاء الإداري 

).منه27، المادة 1986دیسمبر 9قانون (بالموضوع 
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نیسان 16منذ أن وجدت أحكام قانون ) أي الدولة(وهذه المسؤولیة تتحملها السلطة العامة 
الراعیة لها أصلا، بصورة حكمیة تلقائیة، على أساس المخاطر الاجتماعیة التي تتسبب 1914
والتجمعات، ویمكن أن یحركها أي دعوى المسؤولیة المتضررون وشركات التجمهراتبها 

الضمان التي أعطاها القانون حق الحلول محلهم لمقاضاة الدولة، بعد أن تكون قد تولت هي 
.1لیهم عن الأضرار اللاحقة بهم التعویض ع

الدولة بعد أن تكون قد ) أعلاه92المادة (1983هذا، وقد منح القانون الفرنسي لعام 
عوضت على المتضررین المعنیین، حق الرجوع على البلدیة التي وقعت الأضرار في نطاقها، 

من اتخاذ التدابیر عندما تكون مسؤولیتها ثابتة، وذلك بشكل خاص عندما یمتنع رئیس البلدیة
الأمنیة اللازمة، أو عندما تكون هذه التدابیر قد اتخذت ولكنها لم توضع قید التنفیذ بالشكل 

منه االمطلوب الكفیل بمنع التعدیات أو الأعمال المضرة، إما إهمالا منه لواجباته، وإما تواطؤ 
".المجتمعین"أو " المحتشدین"مع 

في ظل والتجمعاتالتجمهراتن الأضرار الناجمة عن عشروط انعقاد المسؤولیة:ثانیا
الاجتهاد القضائي

هذه الشروط وضعتها أصلا محكمة التنازع الفرنسیة في ظل التشریع الذي كان سائدا قبل 
، والذي كان یلقى المسؤولیة على عاتق البلدیات ویعطي الصلاحیة القضائیة للقضاء 1938

ي من خلالها إلى تحدید مدى اختصاص القضاء العادي العادي كما أشرنا أعلاه، وكانت ترم
بالموضوع، وقد یؤدي نقل الاختصاص إلى القضاء الإداري، إلى تعدیل أو ربما تطویر هذه 
الشروط جزئیا أو كلیا، بدلیل أن مجلس الدولة الفرنسي قد عدل أحدهما كما سنرى لاحقا، وهذه 

:الشروط هي كما یلي

في » Pauبو « ة في ، رأي استشاري بناء على طلب المحكمة الإداری1990فیفري 16قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
.36للتأمین ضد الحرائق والحوادث، مجموعة، ص » Ganغان « قضیة شركة 
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:الشرط الأول-1

أو " التجمهرات"ون الأضرار المطلوب التعویض عنها ناجمة عن أعمال یجب أن تك
".التجمعات"

وهذا الشرط یكون محققا سواء كان سبب الضرر تصرف شاذ للتجمع أو الحشد بكامله، 
أو لقسم أو لجزء منه انفصل عنه لهذه الغایة، أما إذا كان الضرر واقعا بفعل أفراد تصرفوا 

ضهم البعض، فلا تطبق القواعد والأحكام التي نحن بصددها، ذلك بشكل منفرد وبمعزل عن بع
هنا، من أن یكون الفعل الضار ذا طابع جماعي یة الدولة أنه لابد، لانعقاد مسؤول

)Collectif(1.

كما " المخاطر الاجتماعیة"ومتى تحقق ذلك، فإن الدولة تكون مسؤولة على أساس فكرة 
ع أو الغایة التي كان یرمي إلیها، فلیس ضروریا أن یكون ذكرنا، بصرف النظر عن طابع التجم

فهو قد لا یكون مسلحا –هادفا إلى الفتنة أو الثورة أو الشغب أو مجرد الإخلال بالنظام العام 
الخ، ولا ...وقد یتعلق الأمر بتظاهرة سیاسیة أو ریاضیة أو اجتماعیة مهنیة،-على الإطلاق

.2هر على الطریق العام أو في أماكن خاصة منعزلة فرق أیضا إذا قام التجمع بالتظا

وجدیر بالذكر أن الحالة التي تتسبب فیها بالأضرار فرق منظمة نوعا ما ومؤلفة من 
إرهابیین یقومون بتعدیات واعتداءات مسلحة مستعملین خاصة المتفجرات، مثل هذه الفرق 

الي فإن الأضرار التي تنجم عنها لا موضوع بحثنا هذا، وبالت" التجمعات"لیست بالتأكید من نوع 
یمكن أن یتم التعویض عنها على أساس نظام المسؤولیة بلا خطأ لأنه بحسب المبادئ العامة 

بل ترعاها نصوص . 3المقررة اجتهادا، لا یمكن أن یسري علیها نظام المسؤولیة دون خطأ 
.تشریعیة خاصة

الشرط الثاني-2

.178، ص 2009، 01جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط -1
.793، مجموعة، ص »Schenk et Cieسنك وشركائه «، مؤسسة 1964نوفمبر 16قرار محكمة التنازع الفرنسیة في -2
.151، مجموعة، ص »Yener et Cons.Erez« ، قضیة 1987أفریل 29قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
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أعمال عنف تنطوي على ) أو المتظاهرین(ت والتجمعاالتجمهراتیجب أن یصدر عن 
.1جرائم من نوع الجنایات أو الجنح

فإذا اقتصر الأمر على تلاسن وتشابك أو تدافع بالأیادي فلا یكون هذا الشرط محققا، ولو 
امرأة رمیت على الأرض اثر دفعها من قبل مجموعة : نتج عن ذلك ضرر للبعض، مثال ذلك

أحد الشوارع في أعقاب الامتحان، وما لبثوا أن تفرقوا عند وصول من التلامذة كانوا یحتلون 
.2الشرطة 

الشرط الثالث-3

یجب أن تكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین الأضرار الحاصلة وأفعال أو تصرفات 
).والتجمعات بداهةالتجمهراتوهو تعبیر یعني (المتظاهرین 

المتسبب بالضرر، أما عن نوع وهذا أمر طبیعي لابد منه لانعقاد المسؤولیة على
الأضرار التي تتسبب بها الحشود أو التجمعات، فإن الدولة مسؤولة عن كل  الخسائر 
والأضرار من أي نوع كانت طالما هي نتیجة مباشرة للاضطرابات والتعدیات التي تقوم بها 

قات أو بحرمان الحشود والتجمعات، وبنوع خاص الأضرار التجاریة سواء تمثلت بازدیاد في النف
.3في هذه المسألة همن واردات استثمار وهذا ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في أحد اجتهادات

الفرع الثاني

.181، ص مرجع سابقجهاد صفا، -1
.867، مجموعة، ص »Dme. Jeanالسیدة جان «، قضیة 1961جوان 12قرار محكمة التنازع الفرنسیة في -2
شركة كوفیروت «في قضیة 1990أفریل 6ي بناء على طلب المحكمة الإداریة في باریس بتاریخ رأي استشار -3

Soc.Cofiroute وS.N.C.F« 95، مجموعة، ص.
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والتجمعاتالتجمهرات تطبیقات المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن

ي الجزائر في القضاء الإداري 

ن التابعین لها على أساس في الجزائر فإن مسؤولیة الدولة أو أحد الأشخاص العمومیی
المخاطر الناتجة عن فعل التجمهرات والتجمعات هي مسؤولیة تقررت بالنص التشریعي، وهذا 

« : منه حیث نصت هذه المادة على ما یلي193في المادة 1990في قانون البلدیة لسنة 
المرتكبة بالقوة تكون البلدیة مسؤولة مدنیا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنایات والجنح 

.العلنیة أو بالعنف في ترابها فتصیب الأشخاص أو الأموال وخلال التجمهرات والتجمعات

على أن البلدیة لیست مسؤولة عن الإتلاف والأضرار الناجمة عن الحرب، أو عندما 
». یساهم المتضررون في إحداثها

تقوم دون خطأ وعلى أساس من خلال نص هذه المادة فإن المسؤولیة التي تتحملها البلدیة
المخاطر، وهناك من یطلق علیها المسؤولیة الناتجة عن الأخطار الاجتماعیة، وهو المصطلح 

من هذا القانون بخصوص مساهمة 147الذي ورد في قانون البلدیة القدیم حیث نصت المادة 
الدولة في تحمل التعویض عن الأضرار التي تلحق الأشخاص بسبب فعل التجمهرات

تساهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الإتلاف « : والتجمعات كما یلي
.»والأضرار المسببة 

فإن شروط قیام مسؤولیة 1990من قانون البلدیة لسنة 139من خلال نص المادة 
:هيوالتجمهراتالبلدیة عن فعل التجمعات 

جة عن فعل له وصف الجنایة أو الجنحة طبقا أن تكون الأضرار التي تلحق فرد أو أفراد نات-ا
لقانون العقوبات أو في القوانین الأخرى الخاصة وتستوي أن تكون هذه الأضرار قد تلحق 

.بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

191

أن ترتكب الجنایات أو الجنح بالقوة العلنیة أي باستعمال العنف، فالمظاهرات السلمیة التي -ب
عنف، ولكن نتجت عنها أضرار، في هذه الحالة لا مجال لأن تطبق علیها تخلو من أعمال 

.قواعد المسؤولیة دون خطأ، وعلى أساس المخاطر

یجب أن یكون الفعل الضار فعل جماعي ولیس فعل فردي، وقد یكون التجمع مرخصا له -ج
یني أو ومصرح به أو عكس ذلك، وقد یكون هذا التجمع لحزب سیاسي أو احتفال مهني أو د

إلخ....غیر ذلك

أن لا تكون الأضرار ناتجة عن الحرب، لأن الأضرار الناتجة عن الحروب تكون كبیرة -د
وفادحة، الأمر الذي یصعب على البلدیة تحمل هذه الأضرار لوحدها، ولأن الحرب قد لا تشمل 

في أغلب الأحیان بلدیة واحدة بل تتعداها إلى كل البلاد أو الدولة، ومن ثم فإن المشرع یتدخل 
بتشریعات خاصة مثلما هو علیه الحال بالنسبة للكوارث الطبیعیة مثل الزلازل أو الفیضانات، 
وأیضا وفي هذا الشرط لا فرق بین الحرب الأهلیة التي تنشب بین مواطني الدولة الواحدة، 

والحرب التي تنشأ بین دولتین

ك الخسائر أو الأضرار، وهذا بالمشاركة أن لا یكون المتضررین قد ساهموا في إحداث تل-ه
في التجمع مع إتیانه الفعل المادي المسبب للضرر، أما الذي یشارك في التجمهر ویصاب 
بأضرار لا یكون متسببا فیها، فهنا لا یعتبر مساهما في إحداث الضرر ویستحق التعویض إذا 

رك في التجمع أو التجمهر توفرت كافة شروط هذه المسؤولیة، ومن باب أولى فإن غیر المشا
.والذي تلحقه أضرار أولى بالتعویض من غیره

یجب أن تكون الأفعال الناتجة عن التجمعات والمسببة للأضرار واقعة في تراب البلدیة، أي -و
ضمن حدودها الجغرافیة، وقد یقع الضرر في مكان عام مثل الطریق أو الساحات العمومیة، أو 

وفي هذا الشرط . إلخ...الخواص مثل المحلات التجاریة أو المصانعحتى في مكان یملكه أحد 
یمكن أن تكون البلدیة مسؤولة عن الأضرار التي یحدثها سكانها في تراب بلدیة أخرى، وهذا 

، ولكن بصفة نسبیة أي أنها تتحمل جزء 1990من قانون البلدیة لسنة 141طبقا لنص المادة 
دها القاضي الذي یفصل في الموضوع وجاءت صیاغة هذه من هذه الأضرار، وهذه النسبة یحد
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عندما تكون التجمهرات والتجمعات مكونة من سكان عدة بلدیات، تصبح كل « : المادة كما یلي
منها مسؤولة عن الخسائر والأضرار الناجمة، وذلك حسب النسبة التي تحددها الجهة القضائیة 

» .المختصة

یض ففي قانون البلدیة القدیم فإن التعویض یكون أما عن الجهة المسؤولة عن التعو 
« : من هذا القانون بقولها174مناصفة ما بین البلدیة والدولة وهذا ما نصت علیه المادة 

، ». تساهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الإتلاف والأضرار المسببة
.في حین تلتزم البلدیة بدفع النصف الآخر

فإن البلدیة تتحمل لوحدها عبء التعویض، واستبعاد 1990قانون الجدید لسنة أما في ال
الدولة من هذا التعویض لا مبرر له، لأنه في حالة الاضطرابات یتمتع الوالي بصفته ممثلا 

، 1983ماي 28المؤرخ في 83/373للدولة بسلطات واسعة، وهذا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
بیر قصد الوقایة من أي شكل من أشكال الإخلال بالنظام العام فله أن یتخذ جمیع التدا

والمحافظة على الممتلكات العامة، وفي إطار الحفاظ على الأمن العام توضع تحت تصرفه كل 
الأجهزة الأمنیة من مصالح الأمن الوطني، الدرك الوطني، الحرس البلدي، ومن ثم فمن غیر 

ذه الحالة، خاصة إذا ما علمنا أن سلطات رئیس البلدیة المنطقي استبعاد مسؤولیة الدولة في ه
في حالة الاضطرابات أو التجمعات محدودة جدا أو تكاد تكون معدومة مقارنة بسلطات الوالي 

.وأن إمكانیات البلدیات ضعیفة في هذا المجال

مما سبق فإن المسؤولیة غیر الخطئیة عن فعل التجمهرات والتجمعات في الجزائر قد 
بالنص التشریعي كما بینا سابقا، وأنه لا مجال للاجتهاد القضائي في ناحیة هذه حسمت

المسؤولیة، فما على الجهات القضائیة الإداریة المختصة إلا تطبیق النصوص التشریعیة الواردة 
في هذا الشأن، مما یمكن القول وتأییدا للرأي القائل بأن القانون الإداري في الجزائر هو قانون 

عي المصدر، وأن مجلس الدولة الجزائري لا یخلق قواعد هذا القانون إلا نادرا، وهذا ما تشری
.لإداري هو قانون قضائي في الأصلیعتبر شذوذ عن القاعدة الأصلیة والتي تقرر أن القانون ا



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

193

المبحث الثاني

المساواة أمام الإخلال بمبدأعلى أساسالإداریةتطبیقات المسؤولیةأھم 
العامةالأعباء

، وهو واجب التطبیق، ونیة بحد ذاتهإن مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة یؤلف قاعدة قان
بحسب ما استقر علیه اجتهاد القضاء الإداري، حتى في غیاب أي نص، أي أن الاجتهاد 

واعتبره المجلس الدستوري الفرنسي، .القضائي الإداري أنزله منزلة القانون أو التشریع المكتوب
علاوة على ما تقدم، مبدأ دستوریا باعتباره یؤلف جزءا لا یتجزأ من مبدأ المساواة أمام القانون

26قاب الثورة الفرنسیة بتاریخ الصادر في أع" والمواطنإعلان حقوق الإنسان "الذي تضمنه 

.أوت

، وحتى مسؤولیتها بدون خطأ بصفة خاصة، لا ترتكزان إن مسؤولیة السلطة العامة عامة
لى هذا المبدأ فقط، ولكنه بدون شك ذو أهمیة بالغة في هذا المجال لأنه یشكل الأساس ع

، أو المواطنینالحقیقي لمسؤولیة أشخاص القانون العام عندما یفرضون على بعض الأفراد
وباسم المصلحة العامة أعباء باهظة الكلفة أو غیر عادیة، فینتج عن ذلك خلل في المساواة 

تمع الواحد المفروض فیهم أن یتحملوا أساسا كلهم ودون استثناء هذه الأعباء بین أفراد المج
.1بالتساوي في حدود إمكانات كل واحد منهم 

.485، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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المطلب الأول

1على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةمیزات نظام المسؤولیة 

الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة، إن لمسؤولیة السلطة العامة دون خطأ، المبنیة على 
:علامات فارقة نابعة من عاملین اثنین

ترعى حالات وأوضاعا لا تكون الأضرار فیها ذات طابع مفاجئ أو طارئ، خلافا : هي أولا-1
مر بأضرار متأتیة لا یتعلق الأؤولیة المبنیة على المخاطر، فهنا لما هي علیه الحال في المس

في حین أنه كان یمكن أن لا تحدث، بل ،عن طریق الصدفةحدثتعن ظروف سیئة،
بأضرار جاءت كنتیجة طبیعیة لا بل ضروریة ومرتقبة حتما لبعض الأوضاع والتدابیر التي 
تتخذها السلطة العامة بتحمیل بعض الأفراد دون الآخرین، أعباء وتضحیات قد تنقل كواهلهم 

.وتفوق إمكانیاتهم وقدراتهم

غیر ملزمة بالتعویض بمجرد ثبوت حدوث ضرر، ذلك أن الضرر المرتب : نیاوهي ثا-2
).Anormal(وغیر اعتیادي  أو غیر مألوف )  Spécial(للمسؤولیة یجب أن یكون خاصا

فالضرر یكون خاصا عندما لا یصیب سوى بعض أفراد مجتمع معین، لأنه إذا أصابهم -أ
.مساواة الجمیع أمام الأعباء العامةكلهم أو بأكثریتهم، فلا یكون هناك إخلال ب

ویكون الضرر غیر مألوف أو غیر اعتیادي، عندما یتجاوز الأعباء العادیة والمألوفة التي -ب
فمتى كان الضرر عادیا أو . یتوجب على الأفراد في المجتمع الواحد تحملها دون تعویض

تتطلبه الحیاة ما مع ماوذلك انسجاأو تعویضمألوفا، وجب على الناس تحمله دون أي بدل
.والطبیعیة في هذا المجال من كل أعضائهاالاجتماعیة السلیمة 

هذه المیزات والخصائص نراها مجسدة في حالات تطبیقیة ثلاث خاصة بهذا النوع من 
حالة الأضرار الدائمة الناجمة عن الأشغال العامة، وحالة الأضرار عن : المسؤولیة العامة، هي

.عن القوانین والمعاهدات الدولیةقرارات الإداریة المشروعة، وحالة الأضرارالتدابیر أو ال

.486، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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المطلب الثاني

المسؤولیة عن الأضرار الدائمة الناجمة عن تنفیذ الأشغال العامة

الفرع الأول

الناجمة عن تنفیذ الأشغال العامةالدائمةعن الأضرارقواعد وشروط المسؤولیة

التي یكون سببها مستمرا أو متجددا لا تلك التي تكون مة هي إن الأضرار الدائ:أولا
نتیجتها مستمرة، ذلك أنه، خلافا لما قد تدل علیه تسمیتها لغویا، فإن هذه الأضرار قد لا یكون 

فهي قد تكون –لها طابع الدیمومة بمعنى أن تكون نتیجتها وآثارها مستمرة إلى ما لا نهایة 
، بل إنها یمكن أن تكون )وهذا هو الواقع الأصح(وقد لا تكون ) عیاوهذا أمر مستبعد واق(دائمة 

ولذا فإن الأصح هو القول بأن هذه الأضرار إنما هي أضرار غیر –حتى ذات طابع مؤقت 
فمثلا عندما توضع خرائط شق طریق عام ) non accidentels(طارئة ولم تحصل صدفة 

حتمیة إلى انخفاض مستوى منزل مجاور ویتبین منها بوضوح أن تنفیذها سوف یؤدي بصورة
عن مستوى الشارع الذي أقیم على جانبه أصلا، فإن هذا الواقع بدل بالتأكید على أن صاحب 
المنزل سوف یتأذى من ناحیة الرؤیا، أو یتعرض للإزعاج من الضجیج المرتفع أكثر فأكثر 

.1الخ، إضافة إلى تراجع قیمة هذا العقار...بفعل هذا الانخفاض

إن النتائج السابقة والتي ستحدث، ولا مفر منها، هي تمثل أعباء ألقتها السلطة العامة، 
عن سابق معرفة وإرادة، ولكن دون ارتكاب أي خطأ، على كاهل بعض الأفراد بهدف تحقیق 
مصلحة عامة، الأمر الذي جعل من هؤلاء ضحایا لتحقیق هذه المصلحة، بینما الآخرون 

الأعباء العامة في المجتمع مابل، وهذا ما یسبب خللا في المساواة أمایستفیدون منها دون مق
.عویض المتضررینتإزالته وإعادة التوازن من خلال الواحد، مما یستدعي
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إذا، إن الأضرار الدائمة هي في الحقیقة وفي ضوء ما تقدم النتائج الحتمیة والتي لا 
ویمكن اعتبارها باختصار . منشآت عامةمناص منها لتنفیذ أشغال عامة أو لوجود أو تسییر

.على أنها بمثابة المساوئ والأعباء المترتبة بسبب الجوار

هذه الأضرار الدائمة تفتح باب الحق في المطالبة بالتعویض على المتضررین أیا : ثانیا
تكن صفاتهم، ذلك أن التمییز هنا بین مستفید وشخص ثالث لا قیمة له، وإذا صادف أن ورد 

هذا التصنیف في بعض القرارات القضائیة تحت تأثیر النظریات الفقهیة الغالبة بالموضوع، مثل 
فإنه یبقى دون معنى ومن باب ما لا یلزم باعتبار أن مسؤولیة السلطة العامة تجاه كل 
المصابین بأضرار دائمة یعتبرون بالضرورة أشخاصا ثالثین أو من الغیر بالنسبة إلى المنشآت 

.1مصدر الضرر، ولا یمكن أن تكون لهم صفة أخرى غیرها أو الأشغال

وهكذا یكون التعویض واجبا لمجرد أن یكون الضرر الذي أصاب الضحیة خاصا وغیر 
، وهو ما یأخذ به على مدى سنین طویلة، اجتهاد وافر وغني جدا )أو غیر مألوف(اعتیادي 
.بالموضوع

متوفر تلقائیا في هذا ) La spécialité du dommage(الضرر " خصوصیة"فشرط 
یفرض بحد ذاته تحدیدا لعدد المتضررین وحصرهم " الجوار"المجال باعتبار أن مفهوم 

بالمجاورین للشغل أو المنشأ العام وهم لا یمكن أن یكونوا إلا فئة خاصة ومحدودة، بغض 
.النظر عن عددهم

ما تقدم، ، فهو على عكس )La gravité de dommage(أما شرط جسامة الضرر 
یجب التحقق منه في كل قضیة على حدة ولا یمكن أن یقر القاضي بحق المتضرر في 
التعویض إلا بعد أن یتأكد من أن الضرر المشكو منه یتجاوز الضرر الذي ینجم عادة عن 

برز على ذلك الجوار والذي ینبغي على المستدعي أن یتحمله بصفته مجاورا، والمثال الرمزي الأ
حیث رفض طعن بالاستئناف 1931تموز 24الدولة الفرنسي بتاریخ دره مجلس هو قرار أص

تقدم به صاحب منزل مطالبا بالتعویض علیه من جراء الضرر الناجم عن تراكم أوراق الأشجار 

.488، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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التابعة للبلدیة، المتساقطة في خریف كل سنة على سطح منزله المجاور لها، باعتبار أن 
.1عادة ما یتوجب على مجاوري الطریق العام تحمله الضرر المشكو منه لا یتعدى 

والاجتهاد القضائي في الأضرار الدائمة الناجمة عن الأشغال  أو المنشآت العامة ، :ثالثا
یطبق بصورة اعتیادیة على كافة الأضرار متى كانت خاصة وجسیمة أو غیر مألوفة كما قلنا، 

، أو انزعاجات )des préjudices commerciaux(وسواء كانت عبارة عن خسائر تجاریة 
أو تدن في قیمة العقارات أو الأموال غیر منقولة، ) troubles de jouissance(في التمتع 

:ومثال ذلك من القضاء الفرنسي ما یلي

.2أشغال طریق عام فرضت إقفال محل تجاري مؤقتا -

ب تحمله من أهل الجوار، أشغال طریق عام تسببت بإزعاج یفوق الانزعاج العادي المطلو -
.3وأدت لمدة سنتین، إلى انخفاض ملحوظ وهام في واردات صانع أحذیة 

في مدینة لیون، أدت خلال أشهر عدة إلى عزل متجر قمصان عن " مترو"أعمال بناء -
.4الجمهور مما تسبب في تقلیص موارده إلى حد كبیر 

:للتعویضعلى عكس ما تقدم، اعتبر عادیا ومألوفا، وغیر قابل

الضرر الناجم عن أشغال بناء مجمع سكني أدت إلى حرمان منزل مجاور من نور الشمس -
جزئیا، باعتبار ذلك لا یفوق الأضرار التي یمكن توقعها في هذا المجال والتي تصیب عادة كل 

-Vicفیك فیزانساك « ، بلدیة 1931جویلیة 24قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1 Fezensac« 860، مجموعة، ص.
.597، الشركة الجزائریة لسیارات رونو، مجموعة، ص 1957نوفمبر 8قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
.164، مدینة باریس، مجموعة، ص 1970مارس 6فرنسي في قرار مجلس الدولة ال-3
، ص 1982، مجلة القانون العام، »Dame Rodalرودال« ، 1980نوفمبر 20قرار مجلس الدولة الفرنسي في -4

1445.
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مالك منزل أو قطعة أرض كائنة في منطقة سكنیة، لاسیما وأن بناء مساكن أخرى أو بنایات 
.1ى قربه أمر مرتقب وطبیعي أخر 

الفرع الثاني

تطبیقات المسؤولیة عن الأضرار الدائمة الناجمة عن تنفیذ الأشغال العامة

في القضاء الإداري الجزائري

بخصوص المسؤولیة عن الأشغال العمومیة، نجده لا یمیز بین في القضاء الجزائري، و 
، بل یأخذ بعین الاعتبار )العرضیة ( الدائمة الأضرار الدائمة للأشغال العامة، والأضرار غیر 

( للحكم بالتعویض وضعیة المضرور أو الضحیة، ویمیز بین الأضرار الواقعة على المشاركین 
، أو على الغیر أو الأشخاص الثالثین، فیقیم )المستفیدین ( أو على المرتفقین ) لمساهمین ا

ن في تنفیذ المرفق العام على أساس الخطأ، مسؤولیة الدولة أو الإدارة العامة تجاه المشاركی
هذه النظریة التي تلحق أحیانا نظریة انعدام الصیانة العادیة، وبالنسبة للمرتفقین على أساس

بفكرة المخاطر وأحیانا أخرى بنظریة الخطأ، أما المسؤولیة عن أضرار الأشغال العامة والتي 
ساس نظریة المخاطر، والمثال على ذلك قرار تلحق الغیر فهي في القضاء الجزائري تقوم على أ

في قضیة بعزیزي، وقد ذكرنا هذا 1964دیسمبر 11المحكمة الإداریة للجزائر العاصمة بتاریخ 
القرار سابقا في معرض حدیثنا عن المسؤولیة بلا خطأ وعلى أساس مخاطر الأشغال أو 

.2المنشآت العامة في القضاء الجزائري 

نا، أن القضاء الجزائري یقع أحیانا في بعض الخلط، فیؤسس ولكن یجب أن نشیر ه
مسؤولیة الدولة أو السلطة العامة عن الأضرار التي تلحق الغیر بسبب الأشغال أو المنشآت 

8العامة على أساس نظریة عدم الصیانة العادیة، والمثال على ذلك قرار مجلس الدولة بتاریخ 

ماي 13؛ و121، مجموعة، ص »Office H.L.M de nancy« ، 1978مارس 10قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
1988 ،»de ToulonOffice comm. d’habitations« 1063، مجموعة، ص.

.223-222، ص مرجع سابقأحمد محیو، المنازعات الإداریة، -2
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الطاهر ومن معه -ع/ لتنفیذیة لبلدیة عین أزال ضدفي قضیة رئیس المندوبیة ا1999مارس 
.السالف الذكر

مما سبق یمكن القول أن الفضاء الإداري الجزائري یتجه نحو تقلید مجلس الدولة الفرنسي 
في هذا الاتجاه أي في مجال المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تنفیذ الأشغال العامة أو عن 

م أحیانا هذا التقلید بسوء فهم من جانب القضاء الجزائري سیر المنشآت العامة، ولكن یصطد
فیؤدي ذلك إلى وقوعه في الخلط، ونحن نأمل أن لا یكون دور مجلس الدولة الجزائري مجرد 
تقلید بلا روح ولكن ینبغي أن یتطور هذا الدور إلى خلق وإبداع وتطویر للمبادئ والأحكام من 

ت وظروف هي حتما وبالضرورة تختلف عن منطلق أن لكل مجتمع خصوصیات واحتیاجا
خصوصیات واحتیاجات وظروف مجتمعات أخرى، نرجو في المستقبل أن تكون ولو محاولات 
صغیرة تؤكد أن القضاء الإداري یتجه لأن یكون مستقلا، وهذه الاستقلالیة التي إذا كان یریدها 

.ىفي بلدان أخر سوف لن تمنعه من الاستفادة من التجارب القضائیة

ینبغي الإشارة ونحن نتكلم عن المسؤولیة عن الأشغال العمومیة، أن كثیرا من كتاب فقه 
القانون الإداري یمیزون بین الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة والتي تحدث عرضا أو عن 
طریق الصدفة وبین الأضرار الدائمة أو غیر العفویة، والتي تكون نتیجة حتمیة لتنفیذ هذه 

، فهي متوقعة، فیكون أساس المسؤولیة بالنسبة للأضرار العرضیة هو فكرة الخطر، الأشغال
بینما أساس المسؤولیة المتعلقة بالأضرار الدائمة هو فكرة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء 

.1العامة 

، ولا بین لقضاء الحدیث لا یمیز بین الأضرار الدائمة وبین الأضرار العارضةاإن 
ر المادیة، والأضرار الجسدیة، ولكنه یهتم فقط بصفة الشخص المتضرر، ما إذا كان الأضرا

.2أو من الغیر، وأساس المسؤولیة یختلف باختلاف صفة كلا منهم مساهما أو مستفیدا

1- V : René Chapus , op.cit, p.1193-1195 ;Marie- Christine Rouault, Droit administratif, Gualino
éditeur, paris, 4e édition, 2007, p.282 ; Rachid Zouaimia et Marie- Christine Rouault, Droit
administratif, BERTI Editions, Alger, 2009, p .322-323.

.560، ص مرجع سابقإدوار عید، -2
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الثالثالمطلب 

المسؤولیة الناجمة عن القرارات والتدابیر الإداریة المشروعة

الفرع الأول

لیة الناجمة عن القرارات والتدابیر الإداریة المشروعةقواعد وشروط المسؤو 

خاضعة بهذه الصفة للرقابة ) أو أعمال إداریة(یتعلق الأمر في هذه الحالة بقرارات إداریة 
القضائیة، وهي كما نعلم إما أن تكون فردیة أو تكون تنظیمیة، وهي طالما أنها شرعیة، لا 

مسؤولیة "ك، یمكن أن ترتب على السلطة العامة تنطوي على أي خطأ، ولكنها بالرغم من ذل
.مبنیة على أسباب مستمدة من قاعدة المساواة أمام الأعباء العامة" دون خطأ

المسؤولیة عن القرارات الفردیة: أولا

أنها طائفة من القرارات الإداریة الفردیة التي لا نزال نشهد الكثیر منها الیوم، وهي تتعلق 
ض السلطة العامة استخدام القوة العامة لتنفیذ حكم قضائي لأسباب خاصة بامتناع أو برف

مشروعة تتعلق بضرورة الحفاظ على مقتضیات الأمن والنظام العام في المجتمع، ذلك أنه 
عندما یكون من شأن تنفیذ الحكم القضائي المكتسب حجیة الشيء المقضي به، التسبب في 

م من جراء ردات الفعل العنیفة التي قد یواجه بها حدوث اضطراب وخلل كبیرین في النظام العا
مثل هذا التنفیذ، فإنه من حق السلطة الإداریة المختصة، وبالرغم من قوة النفاذ التي یتمتع بها 
الحكم المذكور، أن ترفض طلب المحكوم له وضع القوة المسلحة اللازمة تحت تصرفه لتأمین 

.1التنفیذ قسرا

العامة هذا مبرر بمقتضیات الحفاظ على النظام العام، فإنه یكون فطالما أن قرار السلطة 
ما ةشرعیا، ولكن یبقى أن هذه الشرعیة تفرض فعلیا على المحكوم له عبئا یفوق في الحقیق

.493–492، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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یتوجب علیه أن یتحمله كفرد طبیعي في المجتمع، الأمر الذي ینتج عنه خلل في المساواة أمام 
.1یفتح أمامه الحق في التعویض الذي یضمن إزالة هذا الخللالأعباء العامة لغیر مصلحته، و 

هذا هو الحل الذي كرسه اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي في واحد من أشهر قراراته 
رفض الحكومة الفرنسیة إجابة : والذي تتلخص وقائعه فیما یلي" كویتیاس"بالموضوع هو قرار 

لتنفیذ حكم قضائي بطرد قبائل تونسیة كانت تشتغل استعمال القوة العامة " كویتیاس"طلب السید 
.2دون وجه حق أملاكه في تونس 

الاجتهاد في هذه القضیة أخذ حجما أكبر وبات یفتح المجال لطلب التعویض أیضا، إن 
من أحكام قضائیة تقضي بإخلاء مكاتب ومراكز عمل یحتلها عمال نالمستفیدیمن 

یها غیر الشرعیین أو المقیمین فیها بدون سند أو مبرر أو بإخلاء منازل شاغل. 3مضربون 
بالأمثلة عن هذه الحالة الأخیرةشرعي والاجتهاد حافل

لیس على الإطلاق محصورا في حالة رفض السلطة العامة " كویتیاس"إن اجتهاد قضیة 
:استخدام القوة لتنفیذ الأحكام القضائیة، فهو یطبق ویفتح باب طلب التعویض مثلا

الموظفین الفائضین بتسریحالشركة التي جوبهت برفض الإدارة المختصة السماح لهامن-
.4لدیها لأن من شأن ذلك التسبب باضطراب خطیر في الحیاة الاقتصادیة المحلیة 

مالك العقار الذي اضطر إلى طلب تعدیل رخصة بناء كان قد حصل علیها، وذلك من -
.5عقاره بسبب اكتشاف أبنیة أثریة في جوف أرض 

.487، ص مرجع سابقإدوار عید، -1
.789، مجموعة، ص »كویتیاس « ، 1923نوفمبر 30قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
Soc. Cartonnerie Charlesشركة مصنع الكارتون في سان شارل «،1938جوان 3قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3

.529، مجموعة، ص »
.450، مجموعة، ص »Soc. des Ateliers du Cap Janet« ، 1949أكتوبر 28قرار مجلس الدولة الفرنسي في -4
.23، مجموعة، ص »Villa Jacobفیلا جاكوب « ، 1989جانفي 20رار مجلس الدولة الفرنسي في ق-5
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أصحاب شحنة بحریة من النبیذ، حیث منعت الباخرة من دخول المرفأ لأسباب تتعلق من -
.1بالنظام العام 

المؤسسات التجاریة التي منعت عنها تأشیرة إجازة التصدیر لأسباب تتعلق بتأمین من -
.2المصلحة العامة في ضوء حالة السوق المحلیة 

رق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، یمكن أن یضاف إلى كل ما تقدم أن تصدع أو خ
یكون نتیجة لامتناع السلطة العامة بشكل مبرر ومشروع، عن اتخاذ قرار یتوجب علیها أصلا 

.اتخاذه

هذا الامتناع المبرر بضروریات الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة أو المصلحة 
الأضرار الناجمة عنه، الحق في تقاضي التعویض العامة، یعطى الذین یتحملون أوزار ونتائج 

المناسب، حتى في غیاب أي خطأ من قبل الإدارة المختصة، ولكن بالطبع شرط أن تكون هذه 
.الأضرار ذات طابع خاص وغیر مألوف

ذاك هو المنحى الذي سلكه الاجتهاد لاسیما في حالة وجود بواخر متوقفة قسرا في حوض 
آت المرفئیة من قبل المتظاهرین، أو بفعل إقامة حواجز من قبل بحارة مرفأ بفعل احتلال المنش

ثائرین، دون أن تبادر السلطة الأمنیة المختصة إلى اتخاذ أي تدبیر لوضع حد لذلك بسبب 
ضرورة المحافظة على النظام العام في ضوء الهیجان الحاصل، واعتمد الحل ذاته أیضا في 

طیران عن أعمالهم بصورة غیر مشروعة، دون أن تستعمل حالة توقف موظفي مراقبة سلامة ال
الحكومة تجاههم صلاحیاتها في المصادرة أو العقاب، ودائما لان المصلحة العامة كانت 

.3تستوجب في حینه مثل هذا الامتناع 

.456، مجموعة، ص »H.Ramelأولاد رامل «،1979دیسمبر7قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
.127، مجموعة، ص »Alivarشركة آلیفار « ،1984مارس 23قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
جوان22، و 178، مرفأ مرسیلیا، مجموعة، ص 1984ماي 11قرار مجلس الدولة الفرنسي في : بخصوص المرافئ-3

« ، 1985نوفمبر 6قرار مجلس الدولة الفرنسي في : ، وبخصوص الطیران246، مجموعة، ص ، شركة سیلینك1984
Touraine Air Transports« ،A.J ،1986 125، ص.
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:المسؤولیة عن القرارات التنظیمیة الشرعیة:ثانیا

un règlement(ناحیة القانونیة عندما یؤدي إصدار قرار إداري تنظیمي سلیم من ال

régulier ( إلى الأضرار ببعض الأشخاص أو الأفراد بشكل یمكن القول معه بأن قاعدة
المساواة أمام الأعباء العامة قد خرقت على حسابهم خدمة لمقتضیات المصلحة العامة، فإنه 

.1یترتب لهؤلاء عندئذ حق تقاضي التعویض عن الأضرار اللاحقة بهم

ا قرره مجلس الدولة الفرنسي في أحد اجتهاداته المتعلق بقضیة تتعلق بتنظیم السیر هذا م
في طرقات جبلیة أدى إلى إلحاق ضرر غیر مألوف وخاص بمصلحة أحد تجار بیع التذكارات 
القائم محله على جانب إحدى هذه الطرقات، ذلك أن الطریق المار أمام محل البیع للتاجر 

الذي اشتهرت به البلدیة، حصر حق المرور علیه " سیرك الجبل"دي إلى المذكور سابقا، والمؤ 
بالسواح الممتطین خیلا، دون سواهم، وهؤلاء على عكس ما یفعله المشاة عادة، لا یتوقفون أبدا 

.2لشراء تذكارات لهم 

طبیعة هذه المسؤولیة وموقعها من المسؤولیة المبنیة على الخطأ-

التي أشرنا إلیها سابقا، تأتي المسؤولیة المبنیة على الخطأ قبل بموجب القاعدة العامة -أ
المسؤولیة دون خطأ التي نحن بصددها هنا، ولذا فإنه عندما یتوفر الخطأ، فإن الحق 

.الضرر" خصوصیة وجسامة"بالتعویض لا یعود معلقا على وجوب تحقق شرطي 

لذي یصرح به عادة المدعي أخذ كل قضیة على حدة، والتحقق أولا من وجود الخطأ اإذا
المتضرر، وبعبارة أكثر وضوحا، عندما یكون استعمال أو عدم استعمال الضابطة الإداریة 
لصلاحیاتها هو معیار الفصل، وأساس البحث، فإنه یقتضي الارتكاز على حقیقة وجود أو عدم 

الجسیم هو وجود خطأ جسیم لتقریر المسؤولیة أو عدمها، خاصة وأننا بتنا نعرف أن الخطأ

.336–335، ص سابقمرجع فوزت فرحات، -1
.113، مجموعة، ص »Comm. de Gavarnieبلدیة غافارني «، 1936فیفري 22قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
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الشرط الأساسي والأصلي لانعقاد مسؤولیة السلطة العامة عند رفض استعمالها للقوة لمساعدة 
.1المستفید من حكم قضائي 

وهذا یعني بالتالي أنه عند انتفاء الخطأ یلجأ القاضي إلى البحث فیما إذا كانت شروط 
، متوفرة ةساواة أمام الأعباء العاممبدأ المطأ، أي المسؤولیة المبنیة على خرقالمسؤولیة دون خ

.لم یصرحوا به الخصوم في الدعوىأم لا، وهذا أمر یفعله عفویا، إذا

وتأسیسا على ذلك، قد یحصل أحیانا أن لا تكون الشروط هذه متوفرة، وأن لا یكون هنالك 
.2خطأ أیضا، فتنتفي مسؤولیة السلطة العامة 

ء من الضرر المألوف المعزو إلى الالتزامات إذا كان هنالك من مجال لتحدید الجز -ب
العادیة المترتبة على الحیاة الاجتماعیة، فإن التعویض یقتصر عندئذ على الجزء الآخر من 

.وغیر المألوفيالضرر ذي الطابع غیر الاعتیاد

وفیما یتعلق برفض استخدام القوة العامة لفرض تنفیذ الأحكام القضائیة، رأینا أن الاجتهاد 
قوامها شهران لا یبدأ سریان المسؤولیة إلا بعد انقضائها، وهذه " مهلة معقولة"ح الإدارة یمن

.4أو بدون خطأ . 3المهلة تطبق على المسؤولیة بصورة عامة سواء كانت مبنیة على الخطأ 

هناك حالات لا یمكن فیها مبدئیا للمتضررین عن قرارات أو تدابیر مشروعة أن یطلبوا 
ساس الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة،وهذا یعني أن المسؤولیة التعویض على أ

عندما یكون من طبیعة : في هذه الحالات تقوم على أساس الخطأ، وهذه الحالات باختصار هي
النظام الذي انبثق عنه القرار الإداري أن سبب بحد ذاته خرق مبدأ المساواة، والمثال الأبرز 

المتعلقة بممارسة النشاطات المهنیة أو بتعبیر آخر شروط ممارسة مهنة ما، على ذلك الأنظمة

.498- 497، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
، »Soc.Jokelson et Hondstaemشركة جوكلسون وهاندستیم «،1984جوان 22قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2

.248مجموعة، ص 
.500، رقم Morel« ،D.A ،1987موریل « ، 1984نوفمبر 7قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
.1378، ص 1985، مجلة القانون العام، »Dme.Gouttegata« ، 1985فیفري 27قرار مجلس الدولة الفرنسي في -4
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فهذه الشروط تكرس بحد ذاتها عدم المساواة في المطلق، وأیضا حال القرارات الإداریة 
التنظیمیة أو الفردیة التي تهدف إلى حمایة مصلحة عامة وغالبة، كالاقتصاد الوطني أو النظام 

.العام

الفرع الثاني

تطبیقات المسؤولیة عن القرارات والتدابیر المشروعة

في القضاء الإداري الجزائري

عن القرارات الإداریة المشروعة في القضاء في هذا الفرع مسؤولیة الإدارة العامةنتناول 
عن عدم تنفیذ ثم مسؤولیتها،ثم نتطرق إلى دور التشریع حول هذه المسألةالإداري الجزائري،

.ضائیةالأحكام الق

المسؤولیة عن القرارات الإداریة المشروعة: أولا

، ویجب أن تكون هذه المواطنین هي القرارات الإداریةإن وسیلة الإدارة في إشباع حاجات
أولا وللقانون أیضا، إن مخالفة القرار الإداري  1وعة، وهذا بعدم مخالفتها للدستورالقرارات مشر 

لطة یعرض هذا القرار إلى الإبطال أو الإلغاء من القضاء للقانون أو تعسف في استعمال الس
بواسطة دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة، بجانب دعوى الإبطال التي یسمح القانون 
للأفراد باللجوء إلیها ضد الإدارة العامة، فإن دعوى التعویض أیضا ممكنة أیضا إذا ترتب عن 

أضرارا لحقت بالأفراد، وهذا طبقا للقواعد العامة المشروعرالقرار الصادر عن الإدارة، وغی
الصادر عن رئیس 88/131للمسؤولیة على أساس الخطأ، وبالنظر إلى المرسوم رقم 

39المنظم للعلاقة بین الإدارة والمواطن، قد قرر في المادة 1988جویلیة 4الجمهوریة بتاریخ 

» یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة « : ليعلى ما ی1996من دستور الجزائر لسنة 22نصت المادة -1
بنفس الرقم ونفس الصیاغة، وبهذا المعنى أیضا 1996، أعید تبنیها في دستور 1989وهي نفس المادة التي وردت في دستور 

سف في یترتب على كل تع« : بقولها1988جویلیة 4الصادر بتاریخ 88/131من المرسوم الرئاسي رقم 5نصت المادة 
ممارسة السلطة تعویض وفقا للتشریع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجزائیة والمدنیة والتأدیبیة التي یتعرض لها 

»المتعسف 
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ار للأفراد، ولم یمیز نص المادة ما بین عندما تتسبب بأضر امنه مسؤولیة الإدارة عن قراراته
.القرارات المشروعة وغیر المشروعة

القاعدة العامة أن مسؤولیة الإدارة عن قراراتها غیر المشروعة هي مسؤولیة تقوم على 
أساس الخطأ، ولكن السؤال الذي یطرح نفسه هو بالنسبة للقرارات المشروعة الصادرة عن 

رات بأضرار للغیر، هل تكون الدولة مسؤولة في هذه الحالة وعلى الإدارة حین تتسبب هذه القرا
أي أساس تبنى هذه المسؤولیة ؟

للإجابة على السؤال السابق نستعرض موقف التشریع والقضاء في الجزائر، فمن الناحیة 
التشریعیة نجد أن المشرع الجزائري قرر مسؤولیة الدولة وبدون خطأ في حالات معینة، ومن 

تشریع نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، والتشریعات المتفرقة الخاصة : على ذلكالأمثلة 
.1السالف الذكر 1988جویلیة 4بتعویض الملاك مقابل المساس بملكیاتهم، وكذلك مرسوم 

أما القضاء الإداري الجزائري ممثلا في الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا أو مجلس 
نجد له تطبیقات بخصوص مسؤولیة الإدارة عن قراراتها المشروعة، فهو أي الدولة حالیا ، فلا

فإننا لا نجد . 2القضاء الجزائري، وإن كان قد قرر مسؤولیة الإدارة عن قراراتها غیر المشروعة 
له اجتهاد بخصوص مسؤولیة السلطة العامة عن قراراتها المشروعة، ما عدا قرار واحد أورده 

هوب في مؤلفه عن المسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة، هذا القرار الأستاذ مسعود شی
.3صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة 

، دیوان المطبوعات )دراسة مقارنة ( مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري -1
.12، ص 2000، )د، ط( ئر، الجامعیة، الجزا

من الأمثلة عن الاجتهاد القضائي بخصوص إقراره لمسؤولیة إحدى السلطات التابعة للدولة عن قرار غیر مشروع صادر - 2
عنها، قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى، والذي قرر على أن بلدیة عنابة یجب أن تقوم بالتعویض لصالح مواطن تعرض 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، : ار غیر مشروع صادر عن البلدیة المذكورة سابقا، هذا القرار منشور فيلأضرار بسبب قر 
. وما بعدها209، ص 1990العدد الثاني، 

.12، ص مرجع سابقالمسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة، مسعود شیهوب،-3
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، 1987فیفري 25القرار السابق صدر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 
ني، هذه المسؤولیة بسبب الذي قرر مسؤولیة الدولة غیر الخطئیة ممثلة في وزارة الدفاع الوط

قرار تجنید المدعي، رغم أن هذا القرار الذي یدخل في إطار مقتضیات الخدمة الوطنیة هو من 
القرارات المشروعة التي یخولها القانون لوزیر الدفاع الوطني، إلا أن القضاء في هذه الحالة 

عنوي تمثل في إصابة حكم بالتعویض لصالح المدعي الذي تسبب له تنفیذ هذا القرار بضرر م
المدعي بخلل أو مرض نفسي، وقد أسس القضاء لهذه المسؤولیة غیر الخطئیة على جملة من 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فكرة التضامن الاجتماعي، مبادئ العدالة : المبادئ
.1والإنصاف 

ن الضرر اللاحق حیث أنه أمام هذه المعطیات، فإ....«: وقد جاء في حیثیات هذا القرار
وأن هذا الضرر یعد استثنائیا، وعملا بأحكام ...بالمدعي ناجم عن أداء الخدمة الوطنیة

الاجتهاد القضائي المستقرة ، فإنه یمكن مساءلة السلطة الإداریة، ولو بعد سقوط ركن الخطأ، 
ومبادئ وأنه من جهة أخرى فإن مبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة،

العدالة والإنصاف، تقتضي إثبات حق المدعي في التعویض، وذلك بمنحه الحق في معاش 
.2» ....على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني

عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة في القضاء الجزائريالمسؤولیة:ثانیا

نسي، ولكن هي قلیلة لقد أخذ القضاء الجزائري بالحلول والمبادئ التي قررها القضاء الفر 
إذا ما قارناها بالكم الهائل من القرارات التي صدرت عن القضاء الفرنسي في هذا الشأن، ولعل 

.قلة هذه القرارات بالنسبة للقضاء الجزائري راجع إلى حداثة هذا الأخیر

لقد تبنى القضاء الجزائري على قلة أحكامه في الموضوع المسؤولیة عن عدم تنفیذ 
21صدر في : والقرارات القضائیة، من هذه القرارات، قرارین للمحكمة العلیا، الأولالأحكام 

.12، ص مرجع سابقاة، مسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساو -1
.12المرجع نفسه، ص -2
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« في قضیة     1965ماي 21صدر في : والثاني. 1» زرمیط « في قضیة 1965أفریل 
.2» تبروقي 

»  بوشاط وسعیدي « وللمحكمة العلیا أحكام أخرى حدیثة نسبیا منها قرارها في قضیة 
.19793جانفي 20بتاریخ 

جانفي27بتاریخ » مسنوة محمد « : العاصمة في قضیةوقرار مجلس قضاء الجزائر 
19824.

)قضیة بوشاط وسعیدي ( 1979جانفي 20قرار المحكمة العلیا في -أ

صدر حكم عن محكمة الجزائر یقضي 1979ماي 21بتاریخ : الوقائع والإجراءات-1
دج للمدعین بوشاط سحنون، 8400مبلغ من المال قیمته بإلزام السیدین قرومي ومراح بدفع

شهرا من إیجار محل تجاري یقع بملكیتهما، وقد صادق مجلس 28وسعیدي مالكي مقابل 
.وأصبح بذلك حكما نهائیا1974ماي 29قضاء الجزائر على هذا الحكم بتاریخ 

فیذ القرار، ولكن والي تقدم المدعیان إلى مصلحة التنفیذ والتبلیغ لمحكمة باب الواد لتن
برسالة یعترض فیها على التنفیذ، الأمر الذي أدى إلى توقیف 1975ماي 5الجزائر یتقدم في 

تنفیذ الحكم إلى أجل غیر مسمى، تظلم المعنیان إلى السادة وزیر الداخلیة، ووزیر العدل، حیث 
تناع عن التنفیذ، ولكن التمسا تعویضهما عن الأضرار التي لحقتهما نتیجة اعتراض الوالي وام

.تظلمهما قوبل بالسكوت، الذي یعتبر قرار ضمني بالرفض

رفع المعنیان دعوة أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد هذا القرار الضمني 
5رفضت هذه الدعوى بموجب قرار صادر عنها بتاریخ –الغرفة الإداریة –بالرفض، ولكنها 

.1976ماي 31ذي استأنفه المعنیان أمام المحكمة العلیا في ، وهو القرار ال1976ماي 

.16، ص 1965، 2منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد-1
.55، ص 4، 3، عدد 1965منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، -2

3- Bouchahda et Khelloufi, Recueil d’arrêts de jurisprudence administrative, p.199-200

.491، ص 1984، 2قرار منشور بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد -4
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قررت المحكمة العلیا مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ الجسیم، لأن الامتناع :الحكم-2
عن التنفیذ في قضیة الحال لا یتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات النظام العام، ولأن 

.سلوكها على هذا النحو یعتبر لا شرعیا

لوقت ذكرت المحكمة العلیا بمبدأ المسؤولیة غیر الخطئیة عن الامتناع عن وفي نفس ا
التنفیذ بسبب ضرورات النظام العام، مستعملة نفس العبارات التي ألفناها في القضاء الفرنسي 

.1»شركة ورق ومطبعة سان شارل « و » كویتیاس « خاصة في قراري 

)قضیة مسنوة محمد ( 1982جانفي 27قرار مجلس قضاء الجزائر في - ب

بمحل » مسنوة محمد « استفاد المدعو 1962بتاریخ أول أكتوبر : الوقائع والإجراءات-1
( تابعة للدولة، وباشر فیه صناعة اللوالب        » فیلا « تجاري یقع في الطابق الأرضي في 

Vis( الطابق الأول منأفریل من نفس السنة منحت الولایة6، وفقا لقانون الاستثمارات، وفي »
الذي اعتقد بأن الطابق الأرضي من السكن السابق ماهو » برور محمد « إلى المدعو » الفیلا 

، وبالفعل فقد استجاب »مسنوة محمد « إلا مرآب تابع للفیلا، فطلب من القضاء طرد المدعو
وهو 1973جویلیة 11السید رئیس محكمة الحراش لذلك بموجب أمر استعجالي صادر في 

نوفمبر یقضي 23الأمر الذي تم استئنافه أمام مجلس القضاء الجزائر الذي أصدر قرار في 
بإلغاء الأمر الاستعجالي في كل ما قضى به، ولكن دون أن یأمر بتمكین المعني من محله 

منه لأن الأمر ألاستعجالي كان قد نفذ، بینما كانت القضیة أمام » برور محمد « وطرد المدعو 
.ئنافالاست

تقدم المعني ثانیة أمام القضاء، وقد توجت مساعیه بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي أمر 
، وشرع في تنفیذه، ولكن 1979أفریل 16لقد بلغ هذا القرار في . بتمكین المدعي من محله

من 324بطلب تأجیل التنفیذ مؤسسا طلبه على المادة 1980نوفمبر 6والي الجزائر تقدم في 
، 1972أفریل 27الإجراءات المدنیة القدیم، وعلى منشور وزارة الداخلیة الصادر في قانون 

، وفعلا توقفت إجراءات التنفیذ، الأمر الذي 1972مارس 01وكذلك منشور وزارة العدل في 

.68- 66، ص مرجع سابقمسعود شیهوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة، -1
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جعل المعني یلجأ إلى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر ملتمسا تعویضه مقابل الأضرار 
.جراء حرمانه من محلهالتي لحقت به من

أقر مجلس  قضاء الجزائر مسؤولیة وزارة العدل وولایة الجزائر على أساس الخطأ : الحكم-2
الجسیم، معتبرا أنه لا وجود في القضیة لأي سبب من أسباب النظام العام، التي تسمح بوقف 

ر مفهوما واسعا تنفیذ القرار القضائي، وقد أعطى اجتهاد مجلس قضاء الجزائر في هذا القرا
للنظام العام یختلف عن المفهوم الضیق الذي عرفناه في القضاء الفرنسي، فمفهوم النظام العام 

مجموع القواعد الضروریة لحفظ السلم الاجتماعي، وهو : في قرار مجلس قضاء الجزائر هو
تحول مفهوم غیر ثابت یتغیر في الزمان والمكان ومن وسط اجتماعي إلى آخر، ولا یجب أن 

فكرة النظام العام كمبرر لإلى التعسف في استعمال السلطة أو الحق وهذا یؤدي إلى المساس 
.بحقوق وحریات الأفراد

والتي تسمح للوالي بأن یطلب ،من قانون الإجراءات المدنیة324بخصوص المادة 
رجة خطیرةالتوقیف المؤقت لتنفیذ قرار قضائي، إذا كان من شأنه الإخلال بالنظام العام بد

لكن المشرع لم یحدد مدة قصوى لتوقیف التنفیذ واكتفى باعتبارها مؤقتة، والتي قد تصل 
.إلى بضعة شهور وقد تتجاوز السنة

للمادة 2001ماي 22المؤرخ في 01/05وبموجب التعدیل الذي جاء في القانون رقم 
جراءات المدنیة والإداریة أشهر، بینما في قانون الإ3، جعل المدة كحد أقصى لا تتجاوز 384

لم ینص على صلاحیة الوالي في أن یطلب وقف تنفیذ قرار قضائي بمبرر 2008الجدید لسنة 
. الحفاظ على النظام العام



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

211

الرابعالمطلب 

الاتفاقات الدولیةالقوانین  والمسؤولیة الناجمة عن

أ المساواة أمام مبدتتمیز هذه المسؤولیة عن المسؤولیات الأخرى المبنیة على أساس
خاصة بها، وهي أنها في الواقع استثنائیة إذ أن إمكانیة اعتبار الدولة الأعباء العامة،بمیزة 

مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تطبیق القوانین والمعاهدات الدولیة أمر یتعلق ویرتبط بإرادة 
ء وأولئك یمكنهم أیضا المشرع أو بموقعي المعاهدة، أي بإرادة مسببي الضرر أنفسهم، فهؤلا

حجب أو رفض أي احتمال للتعویض –وهذا ما لا تستطیعه الإدارة لوحدها –وبكل بساطة 
.1عن الأضرار الحاصلة أو أیة فكرة للمطالبة بها

رادة الأمة والسیادة الوطنیة، ولأن الاتفاقات الدولیة ن القانون، وهو التعبیر الصادق عن إإ
على الإطلاق لأي احتمال بوجود مسؤولیة مبنیة على الخطأ، لاسیما ، فإنه لا مجالشبیهة به

متى علمنا أن الاعتقاد السائد تقلیدیا كان یؤكد بأن كل نشاط یمنعه القانون، إنما هو حتما 
نشاط خطیر وهدام یخالف قواعد النظام العام، إذا المسؤولیة هنا ترتكز على واقع خرق مبدأ 

عامة، ووجوب التعویض بالتالي على المتضررین متى كان للأضرار المساواة أمام الأعباء ال
.2اللاحقة بهم الطابع الخاص وغیر المألوف

ولكن حتى لو توفر الشرطان المذكوران في الضرر، فإنه یخشى أحیانا أن لا تبصر هذه 
ساس المسؤولیة النور، على عكس ما رأیناه بالنسبة إلى المسؤولیات الأخرى المبنیة على الأ
.ذاته، وذلك لأن المشرع، وبالرغم من حصول الأضرار، قد لا یستسیغ مثل هذا الأمر دائما

ن الأعمال الإداریة التنظیمیة، تسن القوانین والاتفاقات الدولیة، شأنها في ذلك شأإن 
كل المواطنین، الأمر الذي یفید أنه نادرا ما یتولد عنها أضرار قواعد ذات طابع عام تعني 

.مفقودا) أي الضرر الخاص(وبالتالي یكون الشرط الأهم لانعقاد المسؤولیة شخصیة

.500، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
.338، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -2
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تعزز الطابع الاستثنائي لهذه المسؤولیة، وهي أن الاجتهاد یحجبها أخرىهناك عوامل
لا یمكن بحسب طبیعة ونوعیة الأمر ) لا مساواة(عندما یسن القانون أو الاتفاقیة الدولیة نظام 

إلا أن یمیز بین حالة وأخرى، أو عندما تكون علة إصدار القانون أو الذي ینظمه ویعالجه،
عقد الاتفاقیة الدولیة، خدمة مصالح عامة علیا لا مصالح فئویة، مثل مصلحة الدفاع الوطني، 

.1الخ....والصحة العامة، والبیئة، والاقتصاد الوطني بكل أبعاده ومظاهره

ن فعل القوانین والاتفاقیات یها الدولة مسؤولة عبأن لائحة القضایا التي اعتبرت فیتبین 
، 1938، علما بأن المسؤولیة عن النشاط التشریعي أبصرت النور في العام الدولیة قلیلة جدا

.كما سنرى أدناه1966وأما المسؤولیة بفعل الاتفاقات الدولیة ففي العام 

العكس من ذلك إنها تجسد لا یجب الاعتقاد بأن هذه المسؤولیة تبقى دون فائدة، بل على 
لأنها بالإضافة إلى كونها من وقت إلى آخر " دولة القانون"لوحدها، وإلى حد كبیر، مفهوم 

تساهم في الحفاظ على حقوق المتضررین، فهي تتمتع كذلك بقیمة معنویة مثالیة كبیرة حین 
، باتت الیوم تبین أن ممارسة أعمال السیادة التي كانت بالأمس غیر قابلة للبحث أو المس

.محكومة بالقانون وبمقتضیات العدالة والإنصاف

المسؤولیة عن النشاط التشریعي: أولا

مبدأ اللامسؤولیة: 1938ة ما قبل فتر -1

1938عام الذي صدر في " لافلوریت"ل قرار أي مئة عام تماما قب1838عام في -أ

مجلس الدولة الفرنسي في قرار له وشكل تحولا جذریا في مسار الاجتهاد كما سنرى لاحقا، قرر
مبدئي، أن الدولة لا یمكن إطلاقا أن تكون مسؤولة عن نشاطها التشریعي، كان ذلك في قضیة 

:التي تتلخص وقائعها بالآتي" دوشاتلیه"

صنع وتسویق وبیع التبغ الاصطناعي، فقط 1835فیفري12منع قانون صادر بتاریخ 
اردات مالیة عامة أوفر، من خلال حصر هذه التجارة بغیة تأمین أفضل الظروف لتحصیل و 

.501، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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بإدارة التبغ الرسمیة، ودون أن یتضمن ما یشیر أو یفید بأن التبغ الاصطناعي الذي منعه 
.مضر بالصحة العامة

ولم یقرر القانون المذكور أي تعویض لأصحاب الصناعات المتضررة، فاعتبر مجلس  الدولة 
نون لهذه الجهة، لا یملك صلاحیة فرض مثل هذا التعویض الفرنسي أنه في ضوء سكوت القا

1.

، موقفه السابق في قرار حول نزاع ناجم عن قانون لیؤكدثم عاد بعد نحو من أربعین عاما 
.les allumettes (2" (عیدان الكبریت"وفرض نظام حكر صنع 1872أوت 2صدر بتاریخ 

معروفة ومسلما بها " دولة الإدارة"ن بعد هذا الاجتهاد كان له ما یبرره في وقت لم تك-ب
تماما، وفي وقت كان الفقه مؤیدا له كلیا حیث كان یعتبر أن للقوانین طابعا شمولیا عاما، وأن 

.الدولة المشرعة ذات سیادة مطلقة لا مجال لمؤاخذتها أو النیل منها

سیادة أن تفرض إن القانون عمل من أعمال السیادة، ومیزة ال" لافرییر"فعلى حد تعبیر 
فالمشرع هو وحده صاحب . تعویضنفسها على الجمیع دون أن یكون جائزا مطالبتها بأي 

الحق في تقدیر ما إذا كان یترتب أي بدل أو تعویض وذلك في ضوء طبیعة وجسامة الضرر، 
.وفي ضوء احتیاجات وموارد الدولة، ولا یمكن للقضاء أن یقوم مقامه بذلك

الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، وبعد التطور الذي بلغته ولكن، اعتبارا من-ج
وما تبعه كما رأینا، لم یعد لقاعدة عدم مسؤولیة " بلانكو"مسؤولیة السلطة العامة على ید قرار 

.الدولة المشرعة هذه الهالة والقدسیة

دیدة، أقر مجلس الدولة بالتعویض للمتعاقدین مع الدولة الذین، بفعل أحكام تشریعیة ج
.3یتحملون أعباء إضافیة جدیدة غیر مرتقبة أو مفاجئة 

.7، مجموعة، ص »Duchatelet« ، 1838جانفي 11قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ -1
.89، مجموعة، ص Morog، 1875فیفري 5قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
.706، مجموعة، ص P.L.M، شركة 1906جویلیة 27قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
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ولكنه فیما عدا ذلك، استمر في رفض منح تعویض للمتضررین من قانون معین، إلا أنه 
.یستند في ذلك إلى أسباب تتسم بالشمولیة ذاتها والإطلاق ذاته، كما كان یفعل سابقا

التعویض " لافسنتین"تتولى صنع مادة طلبت شركة فرنسیة 1921فهكذا مثلا، وفي العام 
یمنع تصنیع هذه 1915مارس 16علیها عن الضرر اللاحق بها من جراء صدور قانون 

المادة، فقرر مجلس الدولة رد استئنافها مستندا في ذلك، لیس على سكوت القانون حول هذا 
بالذات، أي أنه لم یعد الآنفة الذكر، بل على إرادة المشرع " دوشاتلیه"الأمر كما فعل في قضیة 

.1یكتفي بالالتزام بحرفیة النصوص التشریعیة وحسب، بل بروحها أیضا 

وبمفهوم المخالفة، أصبح بالإمكان الاستنتاج من هذا التعبیر الاجتهادي الجدید، أنه -د
لو كانت الأحكام التشریعیة موضوع البحث لم تهدف إلى وضع حد لأوضاع ونشاطات مضرة 

ة، لكان ممكنا عند ذاك اعتبار السلطة العامة مسؤولة، وفي ذلك مؤشر إلى تقدم أو غیر سلیم
ملموس لمنطق العدالة أخذ ینمو شیئا فشیئا ویبشر بولادة قاعدة المسؤولیة في هذا المرفق الذي 

على أنقاض قاعدة " الوطني"و " السلطوي"یعتبر الأهم في قائمة المرافق العامة على الصعیدین 
.یة التي تركت الكثیر من الأشخاص والأفراد یعانون ویتألمون دون جدوىاللامسؤول

قرار صدر عن مجلس الدولة إن قاعدة مسؤولیة الدولة عن النشاط التشریعي ولدت مع
حیث سلم بالمنحى القائل بأن تطبیق القانون یمكن أن یفسح المجال أمام 1934في عام 

غیر أن هذا التحول الهام . 2ق بطلب التعویض أصحاب العلاقة المتضررین من هذا التطبی
فعل فعله وكان قفزة نوعیة على مبدأ تعالي الدولة على الأفراد وتذرعها بمقتضیات السیادة 
المطلقة للتملص من مسؤولیة كان لابد من الاعتراف بها عاجلا أم أجلا صونا للحق والتزاما 

حیث ولدت قاعدة المسؤولیة على ید 1938جانفي14بالعدالة والإنصاف، وهكذا أطل یوم 
.الشهیرة" لافلوریث"في قضیة شركة وبالذات مجلس الدولة الفرنسي 

.424، مجموعة، ص Premier et Henri، شركة 1921أفریل 29قرار مجلس الدولة الفرنسي في-1
-Sté Amann، شركة 1934مارس 16قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2 Firmery 354، مجموعة، ص.
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1938" لافلوریث"قرار -2

وقائع القضیة-أ

إلى حمایة المنتجات المصنوعة من یهدفصدر في فرنسا قانون1934جوان 9بتاریخ 
" القشدة"والمشتقات التي قد تحل محل الحلیب الصافي، ومنع لهذه الغایة صنع كل المنتجات 

فاضطرت شركة منتجات –الطبیعیة ولا تكون مصنوعة من الحلیب الصافي، والاتجار بها 
المركبة من " الغرادین"، بنتیجة ذلك إلى التوقف كلیا ونهائیا عن صنع مادة " لافلوریث"الحلیب 

.الحلیب وزیت فستق العبید وصفار البیض

جتهادالموقف الجدید للا- ب

كما في قراراته السابقة، عمد مجلس الدولة هنا إلى استقصاء إرادة المشرع، لیس فقط في 
نصوص القانون، ولكن أیضا في الأعمال التحضیریة والأسباب الموجبة له، غیر أنه خلافا 
للنتیجة التي اقترنت بها تلك القرارات، وخلافا أیضا لمضمون مطالعة مفوض الحكومة في 

اعتبر أن المشرع لم یشأ على الإطلاق تحمیل الشركة المدعیة لوحدها العبء الذي القضیة، 
نجم عن القانون المذكور، وهو بعد أن بحث كما في قراراته السابقة أیضا فیما إذا كان نشاط 
الشركة ضارا أو غیر مشروع، وثبت أنه لیس كذلك، قرر الحكم لها بالتعویض المناسب، 

خلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، باعتبار أن العبء الذي فرضه مستندا في ذلك إلى الإ
هي الشركة الوحیدة المعنیة (، وخاص جدا )أوقفت نشاطها نهائیا(القانون علیها كبیرا جدا 

، وبالغ الخطورة، ولأن فرضه جاء بهدف )بالمادة الأولى من القانون المتعلقة بمنتجات الحلیب
.1ة، فیجب أن تتحمله الجماعةخدمة المصلحة العام

الدولة استمر في لو أن مجلس :یة فیتمثل بالآتيأما الجدید في الاجتهاد في هذه القض
التعویض إلا في " لافلوریث"التمسك باجتهاده التقلیدي السابق بالموضوع، لما كان قرر إعطاء 

إذا قد حكم حال وجود نص صریح في القانون یجیز ذلك، وهو أمر غیر متوفر، فیكون 
لم یعد سكوت المشرع " لافلوریث"بالتعویض بالرغم من سكوت القانون، وهذا یعني أنه مع قرار 

.505، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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یعني الرفض كما كان یفسره الاجتهاد في الماضي، بل بات یؤخذ على أنه یفتح الباب أمام 
صریحة بالرفض سواء في " إرادة"احتمال الحصول على تعویض مادام أن القانون لم یتضمن 

نصوصه الوضعیة أم في أعماله التحضیریة وأسبابه الموجبة، من جهة، ومادام أن الضرر 
.1یستوفي الشروط الشخصیة والموضوعیة التي توجب التعویض عنه، من جهة أخرى

وبتعبیر آخر أوضح، یكون الاجتهاد هنا قد نقض وعكس المبدأ والاستثناء السابقین، 
مسؤولیة ما (أصبح استثناء ) م یكن هناك نص صریح مخالفلا مسؤولیة ما ل(فالمبدأ السابق 

.، والاستثناء تحول بالتالي إلى مبدأ)لم یكن هناك نص صریح مخالف

ومن ثم توسع الاجتهاد وعمم مفهوم النصوص القانونیة المشمولة بهذه القواعد -ج
:والمبادئ على الآتي

).البحارما وراء(المراسیم المتعلقة بالمستعمرات الفرنسیة -

.المراسیم التشریعیة-

.الأنظمة المتوافقة مع الأحكام القانونیة الراعیة لها-

.القرارات الفردیة المتخذة تطبیقا للقانون-

.الاتفاقات الدولیة المطبقة على نحو أصلي في مجال القانون الداخلي، كما سنرى لاحقا -

شروط المسؤولیة-3

تبقى، بالرغم من كل ما تقدم، نادرة " الدولة المشرعة"ؤولیة كما أشرنا في السابق، إن مس
وما تبعها من قرارات متماثلة، فئتین " لافلوریث"وصعبة المنال، ولقد حدد الاجتهاد في قضیة 

رع، هذه المسؤولیة، الفئة الأولى مرتبطة بإرادة المشن الشروط لابد من توفرهما حتى تتقرر م
.والثانیة مرتبطة بطابع الضرر

.505، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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رعلمشالشروط المرتبطة بإرادة ا: الفئة الأولى-أ

یجب أن لا یكون القانون نفسه قد نص على استبعاد أو منع إعطاء التعویض، لا 
صراحة ولا ضمنا بما یفید الصراحة، ویبقى للقاضي الإداري، في حال عدم وجود نص وضعي 

فقت وضع القانون، أو من صریح بهذا المعنى، أن یستخلص إرادة المشرع من الظروف التي را
.1أسبابه الموجبة، أو من الأعمال التحضیریة التي مهدت له

تهدف إلى تحقیق هذا، وإن الاتجاه السائد لدى الاجتهاد هو اعتبار أن كل القوانین التي 
، تنطوي ضمنا وبحد ذاتها وبصورة حتمیة، على مثل هذا المنع، مع العلم مصلحة عامة وهامة

.المصلحة العامة بات یفسر بشكل واسعبأن مفهوم هذه

فلا مجال للتعویض، أولا، عندما یرمي القانون إلى تحریم أو إلغاء نشاطات مشبوهة -1
ومخالفة لقواعد الانتظام العام، ذلك أن مثل هذه النشاطات محرمة أصلا وبطبیعتها، وكل 

امة التصدي لها ومنعها المصالح الفردیة المبنیة علیها غیر مشروعة ومن واجب السلطة الع
:مثال ذلك. لأنها تعیب المجتمع وتشكل خطرا علیه وعلى الصحة العامة والسلامة العامة فیه

إلى الدولة الأمریكیة " میكلون"و" سان بیار"منع تصدیر الكحول بطریقة التهریب من جزیرتي -
.2المجاورة لهما 

ة مستعملیها من الأخطار التي تتأتى فرض رقابة على صنع الأسلحة الناریة من أجل حمای-
.3عن العیوب التي قد تشوب هذه الصناعة 

.489–488، ص مرجع سابقإدوار عید، -1
، Sté générale de grande pêche، الشركة العامة لصید السمك 1938جانفي 14قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2

.23مجموعة، ص 
Manufacture fuse، 1956جانفي 6قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3 d’armes et des cycle 3، مجموعة، ص.
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واحتمال التعویض غیر وارد أیضا عندما یرمي التشریع إلى تحقیق مصلحة عامة اقتصادیة -2
.1واجتماعیة ذات طابع شمولي جامع

:ت إلىمسؤولة بمناسبة تطبیق قوانین رم" الدولة المشرعة"فهكذا مثلا، لم تعتبر 

.2مكافحة ارتفاع أسعار السلع والخدمات -
.3تأمین توزیع عادل للخدمات الضروریة أو تخفیض استهلاكها -

إضافة إلى كل ذلك، یعتبر الاجتهاد أنه عندما ینظم القانون ویحدد طریقة معینة للتعویض -3
اشات تعویضات صرف من الخدمة أو مع: مثلا(عن فئة من الأضرار الناجمة عن تطبیقه 

، فإن المشرع یكون قد رمى من خلال ذلك بالتأكید، إلى استبعاد أیة طریقة أخرى ...)تقاعد
.4للتعویض عن هذه الأضرار 

یتبین لنا بوضوح من خلال مجمل القرارات القضائیة بالموضوع أن طبیعة المصلحة العامة -4
تحول دون الإقرار للمتضررین التي تهدف القوانین إلى حمایتها إجمالا، تشكل في الواقع عقبة 

بالتعویض،و تكتشف هذه العقبة بسهولة، من خلال القانون ذاته، أو من خلال ما رافقه من 
..تحضیر ومناقشاته وأسباب موجبة، أو من طبیعة الضرر ونفي الطابع الخاص عنه

الشروط المرتبطة بطبیعة الضرر: الفئة الثانیة- ب

جوانب مسؤولیة السلطة العامة إجمالا، لا یجوز بصورة عامة، وفي كل ما یتعلق ب
.certain (5(وأكیدا ) direct(التعویض عن الضرر إلا إذا كان مباشرا 

.490، ص مرجع سابقإدوار عید،-1
).تجمید أسعار الغاز ( 359، مجموعة، ص Elbeuf، مدینة 1949جویلیة 15قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
.478ة، ص ، مجموعLimoges، شركة النقل الكهربائي في لیموج 1952جانفي 23قرار مجلس الدولة الفرنسي في -3
.674، مجموعة، ص Lacombe، 1961قرار مجلس الدولة الفرنسي في أول دیسمبر -4
.، قرار لاكومب السالف الذكر1961قرار مجلس الدولة الفرنسي في أول دیسمبر -5
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ولكن، نظرا للوضع الاستثنائي والممیز للمسؤولیة عن النشاط التشریعي، فقد عمد 
ین الاجتهاد إلى تحصینها، ففرض لأجل ذلك، وعلاوة على الشرطین المار ذكرهما، شرط

.أن یكون خاصا وبالغ الخطورة: إضافیین آخرین هما

الضرر المشكو منه خاصا بالمتضرریجب إذا، وقبل أي شيء آخر، أن یكون -1
)spécial au requérant(.

وفق المفهوم التقلیدي " ضرر خاص"ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن المقصود بعبارة 
أصلا، إنما هو أن یصیب هذا الضرر شخصا واحدا أو والمبدئي الذي أطلقه الفقه والاجتهاد 

مؤسسة أو شركة واحدة وهذا ما أكده قرار مجلس الدولة في قضیة لافلوریت، أو فئة قلیلة من 
الأشخاص أو المؤسسات بین مجموع یؤلف الأكثریة الساحقة في المجتمع الواحد، أو الصناعة 

.1حد لاختصاص الواالواحدة، أو المهنة الواحدة، أو ا

غیر أن ما یهمنا الإشارة إلیه أیضا، بالرغم من المفهوم الحصري المذكور، هو أن 
القضاء الإداري لم یتوقف عنده دائما بل احتفظ لنفسه بحق التقدیر في ضوء ظروف كل قضیة 

في حین أن ظاهر الأمور یشیر إلى أنه " خاصا"على حدة لدرجة أنه أحیانا قد یعتبر الضرر 
شامل والعام لأنه یتناول عددا لا یستهان به من الأشخاص أو ربما فئة بكاملها من من النوع ال

.2الناس الذین یمارسون النشاط ذاته أو هم في الوضع ذاته

" بوفرو"ار والدلیل الأول والأبرز على ذلك هو التطور الذي سجله في هذا المجال عبر قر 
، والذي اعتبر فیه أن الدولة مسؤولة 1963جانفي 23الدولة الفرنسي في الذي أصدره مجلس 

الذي منع تنفیذ 1959جانفي 3عن الضرر الذي لحق بالسید المذكور من جراء صدور قانون 
كل حكم بالإخلاء صادر ضد العسكریین الموجودین في إفریقیا الشمالیة وأزواجهم وأفراد عائلتهم 

حصل علیه من محكمة " بوفرو"السید القاطنین معهم، فعطل بذلك تنفیذ حكم قضائي مبرم كان 
وقد شدد المجلس هنا أیضا، على أن مثل هذا .عدلیة، یقضي بإخلاء منزل یملكه من شاغلیه

.493–492، ص مرجع سابقإدوار عید، -1
.510، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -2
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لأنه لا یصیب جمیع المالكین، بل البعض منهم الذین یشغل العسكریون " خاصا"الضرر یعتبر 
یدي للضرر الخاص الذي أشرنا منازلهم، مع أن هؤلاء لیسوا بقلة نسبیا، قیاسا على المفهوم التقل

.1إلیه أعلاه 

، )anormalement grave(یجب أن یكون الضرر بالغ الخطورة من جهة أخرى،-2
، وإلا فإنه على المتضرر وحده )suffisamment grave(ذا خطورة كافیة - على الأقل–أو 

.2ئهأن یتحمل عب

:لاسیما منهاهذا ما نتبینه من مجمل القرارات القضائیة بالموضوع،

:، وهو یلخص بالآتي1943أكتوبر 22السالف ذكره " مؤسسات لاكوساد"قرار شركة -

إنتاج ) monopole(حكر 1955جویلیة 30من المرسوم التشریعي تاریخ 41عممت المادة 
الكحول الصناعیة على كل أنواع الكحول والمسكرات تقریبا، التي كانت ما تزال في السوق 

تداول والبیع، ومع أن نشاطها لم یكن ضارا ومحرما، وأن ما حمله التشریع المذكور الحرة قید ال
كان ذا طابع اقتصادي صرف، فإن مجلس الدولة لم یحكم لها بالتعویض لأن إنتاج الكحول 
المعنیة بالمرسوم التشریعي، لم یكن نشاطها الوحید ولا حتى الأساسي، وإن الانخفاض الذي طرأ 

.عل تطبیقه كان ضئیلا جدا لا مجال للتوقف عندهعلى أرباحها بف

السالف ذكره أیضا، والمتعلق بالضرر اللاحق بأصحاب أجهزة ) vannier" (فانییه"قرار -
بفعل التوقف المفاجئ وغیر المنتظر للبث على ) lignes 44(خط 441-التلفزة ذات ال

الدولةلم یعتبر مجلس هنا أیضا مثل هذه الخطوط نتیجة صدور تشریع جدید بالموضوع، 
.أن الضرر خطیر كفایة لیترتب علیه أي تعویضالفرنسي

.13326، رقم J.C.P ،1963؛ 53، مجموعة، ص 1963جانفي 25الفرنسي في قرار مجلس الدولة-1
.339، ص مرجع سابقفوزت فرحات، -2
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إلى حد ما، إما من حیث " كویتیاس"بقرار " لافلوریث"وفي النتیجة، یمكن تشبیه قرار 
العناصر الواجب توفرها في الضرر وإما من حیث شروط التعویض لاسیما وأنه في كلا 

.ذلك هي قاعدة المساواة أمام الأعباء العامةالحالتین، الركیزة الأساسیة لكل 

لق بها، رأینا أن نیة المشرع ولكن في المسؤولیة الناجمة عن تطبیق وتنفیذ القوانین وما یتع
تلعب دورا هاما في تحدید مسار قناعة القاضي، وهي غالبا ما تعزز الاتجاه ) روح النصأو (

.1نحو حجب التعویض إلا نادرا جدا

یأتي یوم تنقلص فیه سلطة التقدیر هذه عند المشرع والقاضي معا، بفعل غیر أنه قد 
.اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الذي أنزل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة منزلة الدستور

:المسؤولیة عن الاتفاقات الدولیة: ثانیا

اللامسؤولیةمبدأ : 1966فترة ما قبل -1

تحدیدا، یعتبر 1966الثلاثین من شهر مارس من العام كان الاجتهاد فیما مضى، وقبل
أن الاتفاقات الدولیة وتدابیر تطبیقها كافة، إنما هي من طائفة الأعمال الحكومیة أو أعمال 
السلطة، التي تخرج عن رقابة القضاء ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي، سواء على صعید 

.2ؤولیة الإبطال لتجاوز حد السلطة، أم على صعید المس

ولم یكن هذا الاجتهاد في الواقع سوى تطبیق وتجسید للمبدأ الأعم والأشمل الذي بموجبه 
مفاوضات تمهیدیة، (تعتبر كل الأعمال والتدابیر المتعلقة بالمعاهدات أو الاتفاقات الدولیة 

.غیر مشمولة بالرقابة القضائیة إطلاقا...) إبرام، توقیع، نشر، تفسیر، تنفیذ، الخ

.513، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
Sté des étains et Wolfram du«، شركة القصدیر في تونكین 1951قرار مجلس الدولة الفرنسي في أول جوان -2

Tonkin«،312ص ، مجموعة.



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

222

ر أنه مع تقهقر نظریة الأعمال الحكومیة بدأت تبرز علامة استفهام كبرى حول جدوى غی
استمراریة التمسك بهذا الموقف القضائي المتشدد، لاسیما وأن السلطة العامة كانت قد أصبحت 

.مسؤولة عن كثیر من نشاطاتها المرفقیة الأخرى كما نعلم

الحالة، أنه إذا كان عدم اختصاص إن التساؤل المنطقي الذي یفرض نفسه في هذه 
القضاء الإداري، المشار إلیه أعلاه، له ما یبرره عندما تمارس الدولة نشاطها الدبلوماسي في 
المجال الدولي الخارجي باعتبار أن مثل هذا النشاط یخضع عندئذ لأحكام القانون الدولي العام، 

الناجمة عن النشاط المذكور والآثارالالتزاماتفإن هذا التبریر أو الجواب یسقط فیما یخص 
على صعید القانون الداخلي متى كانت منفصلة تماما عن الإطار الخارجي ولا تؤدي رقابة 
القضاء علیها إلى الدخول في تقدیر وتقویم سلوكها وعلاقتها الخارجیة الصرفة مع دولة أو دول 

.1أخرى

الذي كان حجر الزاویة 1938" ریثلافلو "وذلك أنه، من جهة ثانیة، وفي أعقاب قرار 
في مسؤولیة السلطة العامة عن نشاطها التشریعي كما رأینا، جاء الدستور الفرنسي للجمهوریة 

الحالي، لیضفیا على الاتفاقات ) 1958(، ومن ثم دستور الجمهوریة الخامسة )1946(الرابعة 
.الدولیة قوة القانون، وحتى أعلى من القانون

قتضي منطقیا أیضا، أن یولد مبدأ مسؤولیة الدولة عن اتفاقاتها الدولیة التي وبالتالي كان ی
یتولد عنها أضرار عند تطبیقها في الداخل، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولیتها عن نشاطها 

:التشریعي المذكور، لاسیما

ري أنه في مجال قضاء الإبطال، قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعون بالإبطال ضد عمل إدا-
.2مخالف لأحكام معاهدة دولیة، تمام كما یقبلها عندما تكون هناك مخالفة للقانون 

وأنه في مجال المسؤولیة التعاقدیة، قرر المجلس المذكور أن العقد الجاري بین الدولة -
والذي كان ینص على وجوب إعطاء ) S.N.C.F(الفرنسیة وشركة سكك الحدید الوطنیة 

.514، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
.291، مجموعة، ص Kirkwood، 1925ماي 30قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2
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ي تخفیض في التذاكر یفرض علیها بموجب تشریع أو نظام، هذه الأخیرة تعویضا عن أ
یطبق أیضا وبالقوة ذاتها، عندما یتم التخفیض بموجب اتفاقات دولیة مصدقة ومنشورة وفقا 
للأصول لأنها بذلك تكون قد اكتسبت قوة القانون، وتطبق بالتالي على الشركة المشار إلیها 

.1اخلي الشروط ذاتها التي یطبق فیها القانون الد

والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام لماذا ؟ والحال هذه، تكون الدولة مسؤولة إذا عن 
الأضرار الناجمة عن القانون الداخلي، في حین أنها تبقى غیر مسؤولة عن الأضرار الناجمة 
عن اتفاقیة دولیة تطبق في الداخل على كل أشخاص القانون العام والخاص بالقوة وبالشروط 

.ذاتها التي یطبق فیها القانون الداخلي

، أصر مجلس  "لافلوریث"بالرغم من كل ما تقدم، وخمسة عشر عاما بعد صدور قرار 
الدولة الفرنسي على موقفه السابق بالموضوع، وقرر مرة أخرى عدم مسؤولیة السلطة العامة، 

خضع لرقابة القضاء، معتبرا أیضا أن المعاهدات تشكل عملا حكومیا، وهي في المطلق لا ت
.2القانونیة، أم من جهة المسؤولیة المشروعیة سواء من جهة 

ونحن الیوم في حالة نتحدث فیها عن حقبة سابقة مضى علیها نصف قرن ونیف –ولكن 
ما من شك بأن القرار المذكور كان الأخیر في قائمة مبدأ اللامسؤولیة، وأنه بعد مرور ثلاث –

محاولات والمطالبات المتكررة التي أجهضت في السابق، ببزوغ فجر سنوات علیه، أثمرت ال
جدید من الشهادة للعدالة والحق بانهیار جدار اللامسؤولیة وقیام بناء قاعدة المسؤولیة، وذلك 

، كما 1966مارس 30على ید قرار مبدئي شهیر أصدره مجلس شورى الدولة الفرنسي بتاریخ 
.سنرى لاحقا

، مجموعة، )S.N.C.F( ، الشركة الوطنیة للسكك الحدیدیة الفرنسیة 1961دیسمبر 22قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1
.738ص 

.247، مجموعة، ص )Laurent( ، لوران 1963أفریل 26لفرنسي في قرار مجلس الدولة ا-2



أهم  تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء الإداري الجزائري

224

، أو الرجوع عن مبدأ )1966مارس30" (كهربائیة–العامة للطاقة الرادیو الشركة "قرار -2
:اللامسؤولیة

:وقائع القضیة-أ

poste(كانت هذه الشركة تملك الأماكن والتجهیزات العائدة لإذاعة باریس 

parisien ( وبعد انتهاء الحرب طلبت من –التي استعملها الألمان طیلة مدة الاحتلال
التعویض علیها عن الأضرار الناجمة عن حرمانها من استعمال الأمكنة الدولة الفرنسیة 

المصادرة من قبل جیش الاحتلال، وعن توقف استثمارها للمنشآت والتجهیزات، ولما لم 
تستجب السلطة الإداریة لطلبها، لجأت إلى المحكمة الإداریة في باریس، ومن ثم استئنافا 

:أییدا لاستئنافها بسببینإلى مجلس شورى الدولة، حیث تذرعت، ت

الذي ألقى على عاتق الدولة الفرنسیة عبء 1946أفریل 30یستند إلى قانون : الأول-
التعویض عن المصادرات الرامیة إلى إیواء وتمركز القوات الألمانیة، وهو سبب لا یمت 

.بصلة إلى الحالة المشكو منها ولابد من رده
:، ویتعلق بما یليیثیر في المقابل صعوبة هامة: الثاني-

المتعلقة بقوانین الحرب 1907أكتوبر 18تاریخ " لاهاي"قضى الملحق المتمم لمعاهدة 
كل الأدوات والوسائل المخصصة لنقل الأخبار یمكن مصادرتها حتى لو كانت : "البریة، بأن

انتهاء ملكیتها تعود لأشخاص من القانون الخاص، وإنما ینبغي إعادتها إلیهم على أن تدفع فور
".الحرب

فما من شك بأن الشركة المدعیة كانت تملك، بموجب هذا النص، سند دین على الدولة 
الألمانیة بعد الحرب، ولكن الاتفاقیات الموقعة بین الحلفاء ودولة ألمانیا الاتحادیة، في عامي 

ادة قضت بإرجاء دفع مثل هذه السندات إلى ما بعد الانتهاء من عملیات إع1953و 1946
، ولذا اعتبرت الشركة المدعیة بأن توقیع هذه )أي إلى أجل غیر مسمى... (الإعمار والترمیم

الاتفاقیات من قبل الحكومة الفرنسیة ألحق بها ضررا فادحا وخاصا وطالبت هذه الأخیرة 
.بالتعویض علیها على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
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مضمون الحل- ب

میشال (لس الدولة الفرنسي ما ورد في مطالعة مفوض الحكومة في القضیة نبنى مج
" لافلوریت"حرفیا، وقرر بالتالي اعتماد الحل ذاته الذي كان سبق له أن أطلقه في قرار ) برنارد

یمكن أن تسأل السلطة «: وقضى إذا بما یلي–بشأن المسؤولیة الناجمة عن النشاط التشریعي 
الناجمة عن تطبیق الاتفاقیات الدولیة المعقودة بین الدولة وغیرها من العامة عن الأضرار 

الدول، على أن تكون هذه الاتفاقیات قد أصبحت جزءا من النظام القانوني الداخلي وفقا 
).incorporées réguliérement dans l'ordre juridique interne(للأصول 

:لى توفر شرطین أساسیین ولازمین هناإضافة إلى ذلك، یعلق إقرار التعویض للمتضرر ع

أن لا تتضمن الاتفاقیة ذاتها، أو القانون الذي أجاز إبرامها، نصا صریحا : الشرط الأول-
سواء –النص الصریح في حال غیاب–منح أي تعویض، أو أن لا یتضمنا إمكانیةیستعبد 

.دة لهما، ما یفید بالتأكید ذلكفي أحكامها أم في الأعمال التحضیریة أو الأسباب الموجبة العائ

.طابع خاصمشكو منه ذا خطورة كافیة، وذوأن یكون الضرر ال: الشرط الثاني-

ولابد لنا من أن نشیر هنا، وفي ضوء هذا الشرط الأخیر، إلى أن مجلس الدولة رد طعن 
ا من الشركة المدعیة، معتبرا أن الضرر اللاحق بها لیس خاصا، وذلك لأن هناك عددا كبیر 

.1الرعایا الفرنسیین كانوا في الوضع ذاته ولحق بهم الضرر ذاته 

لاشك أن لهذا القرار أهمیة بالغة على أكثر من صعید، ومن خلال التعلیقات الكثیرة -ج
:المؤیدة لهذا القرار یمكن أن نبدي الملاحظات التالیة

یة والقانون الداخلي على صعید إن القرار، بإعلانه المساواة أو الشبه بین الاتفاقیة الدول-
المسؤولیة، إنما یؤكد المبادئ التي كرسها الدستور الفرنسي فیما یخص العلاقة بین القانون 

Sté générale d’énergie(كهربائیة -، الشركة العامة للطاقة الرادیو1966مارس 30قرار مجلس الدولة الفرنسي في -1

radio- électrique( 955، وص »میشال برنار « ، مطالعة774، ص 1966؛ مجلة القانون العام 257، مجموعة، ص ،
.»فالین « تعلیق 
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الدولي والقانون الداخلي، علما بأن ذلك لا یصح إلا بالنسبة إلى الاتفاقیات الدولیة التي 
مصدقة والمنشورة وفقا للقواعد أصبحت جزءا من النظام القانوني الداخلي، أي تلك المبرمة وال

ونشیر في هذا الصدد إلى أن مجلس الدولة الفرنسي كان لا . الدستوریة والقانونیة بالموضوع
یتردد في اعتبار الاتفاقیة الدولیة اللاحقة زمنیا للقانون الداخلي، متقدمة علیه في التطبیق عند 

كانت الاتفاقیة الدولیة سابقة زمنیا ولكنه لم یكن یفعل ذلك إذا . وجود تعارض بین أحكامهما
لأنه كان یعتبر أن مثل هذا الأمر ) أي أن القانون الداخلي لاحق زمنیا لها(للقانون الداخلي 

.یثیر مشكلة دستوریة تخرج عن اختصاص القضاء الإداري

إلا أنه عاد عن اجتهاده الأخیر هذا وأصبح الیوم یعتبر أن أي تعارض بین أحكام قانون 
ي واتفاقیة دولیة تشكل جزءا من النظام القانوني الداخلي، إنما هو لصالح هذه الأخیرة سواء داخل

.كانت لاحقة أو سابقة زمنیا للقانون، لا فرق

التي بموجبها وحتى الیوم، " الأعمال الحكومیة"إن القرار السابق یخرق إلى حد ما نظریة -
خال الاتفاقیة الدولیة إلى النظام القانوني الداخلي تعتبر كل الأعمال والتدابیر التي تؤول إلى إد

.1" أعمالا حكومیة...) "تصدیق، نشر، الخ: مثلا(

المذكور، هو أنه وضع حد لفكرة عدم 1966مارس 30فأهمیة الاجتهاد في قرار 
مسؤولیة الدولة عن أعمالها الحكومیة بشكل مطلق وأن الدولة یمكن أن تتقرر مسؤولیتها على 

بدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فأوجد إمكانیة التعویض على المتضررین من أساس م
الاتفاقیات الدولیة على نحو ما ذكرنا، دون أن یسمح لنفسه بالتطرق إلى شرعیة أو عدم شرعیة 
بعض القرارات الإداریة المرتبطة بالعلاقات الدولیة بحد ذاتها، وهذا التطور القضائي الملفت 

الذي یعتبر قفزة نوعیة وغیر مسبوقة في مجال مسؤولیة السلطة العامة یتناول فقط كما للانتباه و 
قلنا الاتفاقیات التي تشكل جزءا من النظام القانوني الداخلي دون غیرها من الاتفاقیات الدولیة

.518، ص مرجع سابقیوسف سعد االله الخوري، -1
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غیر المصدقة أو المنشورة وفقا للقواعد المعمول بها، ودون غیرها من الأعمال الدبلوماسیة 
.1ك، ولكن مستقبل الاجتهاد قد یخبئ الكثیر في هذا الاتجاه كذل

في الضرر الواردین " الخصوصیة"و" الخطورة"وعلى الصعید العملي، إذا یتبنى القرار شرطي -
عن المسؤولیة عن النشاط التشریعي، فهو إنما یجعل " لافلوریث"أصلا، كما رأینا، في قرار 

درة جدا وصعبة المنال أیضا، خاصة وأن الأضرار التي تحقیق المسؤولیة في هذا المجال نا
تنجم عادة عن تطبیق الاتفاقیات الدولیة، كثیرا ما تصیب عددا كبیرا من الأشخاص، الأمر 

وهو أمر كاف لوحده للتقریر بعدم المسؤولیة، وبالتالي " الخصوصیة"الذي ینزع عنها شرط 
لمشرع لفرض بعض التعویضات في حالات الحرمان من التعویض، وهذا ما یفسر ربما تدخل ا

....).حال التهجیر وإعادة الإعمار بعد الحرب: مثلا(الخطورة أو الصعوبة القصوى 

یعطینا الدلیل الكافي على ندرة وصعوبة إقرار 1966في أي حال، إن اجتهاد ما بعد 
رة في هذا الشأن، مسؤولیة السلطة العامة بالموضوع، والملاحظ ندرة القرارات القضائیة المنشو 

ومن القرارات المنشورة حول مسؤولیة السلطة العامة عن الاتفاقیات الدولیة، نجد سوى قرار 
واحد بهذا الشأن حیث اعتبرت الدولة الفرنسیة مسؤولة تجاه مالكي أحد المساكن في باریس 

صمة الفرنسیة، في العا" الأونیسكو"لدى منظمة " الهندوراس"اللذین كانوا قد أجروه إلى مندوب 
وعندما أرادوا إخلاء المنزل من المستأجر المذكور الذي أنكر امتناعه عن الدفع طبقا للقواعد 
القانونیة المعمول بها، اصطدموا باتفاقیة معقودة بین فرنسا والمنظمة المشار إلیها تمنع علیهم 

.2ذلك 

ة نوعیة رائعة وكبیرة ولكن یبقى أن نشیر في الأخیر أنه، في كلا الحالتین، هناك قفز 
التي طالما حلم الناس بها " دولة القانون"وكثیرة نحو مزید من العدالة والإنصاف، وتعزیز صورة 

في كل مكان وفي الكثیر من الأحیان دون طائل للأسف، والتي طالما قامت الثورات لأجلها 
.ونادت بها، ولكن كثیرا ما عادت إلى دفنها بكل أسف أیضا

.519، ص یوسف سعد االله الخوري، مرجع سابق-1
؛ مجلة القانون العام، 452، مجموعة، ص Burgat/ ، وزیر الخارجیة1976أكتوبر 29قرار مجلس الدولة الفرنسي في -2

.»ماسو « ، مطالعة 213، ص 1977
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سؤولیة الدولة عن التشریعات والاتفاقیات الدولیة في القضاء الإداري الجزائري، وبالنسبة لم
لم نعثر لحد الآن على تطبیقات في هذا الشأن، والسبب واضح وهو أنه حتى في فرنسا 

.تطبیقات هذه المسؤولیة لا زالت قلیلة جدا





الدوليتطور القضاء الجنائي

خاتمةخاتمة
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أسسها : وفي ختام هذه البحث، ومن خلال دراستنا للمسؤولیة الإداریة دون خطأ من حیث
:تطبیقاتها القضائیة توصلنا إلى النتائج التالیةة في الفقه والقضاء، ومن حیث القانونی

المدني كان أمرا لازماإن تمییز القانون الإداري بقواعد خاصة تختلف عن قواعد القانون: أولا
التي تفرض فیها عد القانون المدني عن إقامة المسؤولیة في العدید من الحالاتقوالقصور 

.اعتبارات العدالة تقریر التعویض
ولیة أمام التكالیف العامة أساسا لمسؤ إن فقهاء القانون العام، قد وجدوا في مبدأ المساواة:ثانیا

.وصورها،بجمیع أشكالهاأو الإدارة العامةالسلطة العامة
یقوم هذا المبدأ على وجوب مساهمة المواطنین في الأعباء المترتبة على إدارة المرفق العام، : الثاث

كما یفترض عدم جواز تحملهم بعبء إضافي . كل في حدود إمكانیاته، طبقا لما یحدده القانون
عام، خارج تلك الحدود، ولو كان للصالح العام، وإلا جاز تعویضهم عن هذا العبء، من المال ال

الأضرار الناشئة عن إدارة المرافق العامة وإشباع ) أي من بین التكالیف العامة(والتي من بینها 
.حاجات المواطنین

، تعتبر وسیلة والذي یسبب أضرار للأفرادةولیة الإداریة عن النشاط المشروع للإدار إن المسؤ : رابعا
ا یضمن المساواة بینهم في تحمل الأعباء بمتوزیع التكالیف العامة بین الأفرادعادةقانونیة لإ

.العامة
ولیة المبدأ الأوحد الذي تقوم علیه مسؤ التكالیف العامة هو من الإخلال بالمساواة أماإ: خامسا

. دم كفایتهاوهكذا یمكن الاستغناء عن نظریة الخطر، لعدم جدواها وع. الإدارة دون خطأ
لیها قرار الإدارة أو نشاطها، وإنما یمنح لأن هذا لا یمنح لمجرد وجود مخاطر ینطوي عفالتعویض 

النشاط الخطر قد أخل بقاعدة المساواة أمام الأعباء العامة، ومقتضى ذلك أن المخاطر في ذاتها 
تؤدي إلى تقریر مسئولیة الإدارة بینما یكمن الأساس القانوني أو شرطلا تعدو أن تكون وسیلة

.مام الأعباء العامةلك المسئولیة في مبدأ المساواة ألت
احترام النصوص ذات القیمة الدستوریة توجب على القضاء الإداري أن یعتد بهذا إن :سادسا

لیة الإداریة أساس یختلف عن و لإداریة، ومن ثم یكون للمسؤ ولیة الى صعید المسؤ المبدأ ع
یة العامة، التي منها ولیة المدنیة، یستمد أصوله وجذوره من القیمة الدستوریة للمبادئ القانونالمسؤ 

.مبدأ المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة
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یؤدي بنا إلى اة الذي أشارت إلیه كافة الدساتیر، مساو ن التطبیق الحي لمبدأ الذلك فإبالإضافة إلى
المساواة في الحقوق والمساواة أمام : (نتیجة مقتضاها عدم جواز الإخلال بمبدأ المساواة بشقیه

لمطالبة وأن أي إخلال بهذا المبدأ یجب أن یجازي قضائیا، ویسمح للفرد با) العامةالأعباء 
.تحمل الأعباء العامةفيبالتعویض عما لحقه من ضرر على أساس الإخلال بمبدأ المساواة 

للمسئولیة الإداریة أن تتقرر كذلك یترتب على اعتبار مبدأ المساواة أمام التكالیف أساسا : سابعا
. ة استقلالا عن فكرتي الخطأ، والخطر على حد سواءولیالمسؤ 
ر فیها دور التي تنطوي على خطر في نشاط الإدارة، لا تلعب فكرة الخطإن الحالات: ثامنا

قعة المنتجة للضرر في خلق الواوإنما تقوم فحسب بدور ذي أهمیة. لیةو الأساس القانوني للمسؤ 
ولیة دون خطأ، جودها لیس أمرا لازما لقیام المسؤ م فو ومن ث. ولیة في تلك الحالاتوالمنشئة للمسؤ 

لك فلا یعفیها هذا الأمر فقد تمارس الإدارة نشاطا خالیا من أیة درجة من درجات الخطر، ومع ذ
أخل بمبدأ المساواة بین الأفراد أمام التكالیف -موصوفا–ولیة لمجرد أنها أحدثت ضررا من المسؤ 

.والأعباء العامة
ولیة دون خطأ، هو أمر لم واة كأساس دستوري تقوم علیه المسؤ إن دراسة دور مبدأ المسا: تاسعا

همیة الواجبة كأساس قانوني لأن القضاء الإداري لم یوله الأو ،الفقه العربيیكن موضع عنایة 
الهام لهذا المبدأ في مجال ولیة الإداریة، مما دفع الفقه إلى العزوف عن دراسة الدورللمسؤ 
.ولیة الإداریةالمسؤ 
الجزائري لا تزال قلیلة جدا، الإداريإن تطبیقات المسؤولیة الإداریة دون خطأ في القضاء: عاشرا

حیث إنشائه للقواعد القانونیة، فهو یكتفي وهذا بسبب أن هذا القضاء لیس له أي دور یذكر من 
ون الإداري في الجزائر بتطبیق ما یسنه المشرع من تشریعات في هذا المجال، ومن ثم فإن القان

القضاء في الجزائر لا یزال ازدواجیةهو قانون تشریعي ولیس قضائي، ومرد ذلك كون أن نظام 
.إضافة إلى ذلك عدم وجود قضاة مختصین في مجال القانون الإداريفتیا
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نظر لأهمیة المسؤولیة الإداریة دون خطأ فإنه على القضاء الإداري الجزائري وكذلك 
وتطویرها والتوسع فیها، ولكن وفق فعیل دور هذه المسؤولیة غیر الخطئیةأن یعمل على ت،شرعالم

حتى لا یقودنا هذا التوسع إلى نتائج شروط معینة كما هو الحال في القضاء الإداري الفرنسي
تستجیب الإدارة وجعلهاحقوق الأفراد تجاهلأكثرحمایةتكون غیر منطقیة، وهذا من أجل

وتستجیب أیضا لما تقتضیه العدالة، لأنه من غیر المنطقي ومن ،الحاصلة في المجتمعرات للتطو 
غیر العدل أن لا یتم تعویض المتضرر من جراء قیام الإدارة بممارسة أنشطتها في سبیل تحقیق 
الصالح العام، حتى في حالة عدم ارتكاب الإدارة لأیة خطأ، أو كان نشاطها مشروعا، وفي نفس 

من أحكامق یجب على القضاء الإداري في الجزائر أن یتحرر في مجال المسؤولیة الإداریةالسیا
مع ضرورات الحیاة المعاصرة، ویراعي ما تقتضیه نشاط القانون الخاص، حتى یمكنه أن یتماشى

ر السلطة العامة في شتى مناحي الحیاة، ویراعي ما تقتضیه العدالة من اعتبارات ترجع إلى قصو 
التي تصیب ولیة الإدارة في بعض الحالات شدیدة الأهمیة،الخطأ وعجزها عن ترتیب مسؤ فكرة 

الإداري محاولا إعمال الأفراد فیها أضرار جسیمة لم یكن لهم أي ذنب في حدوثها، ویقف القضاء 
ولیة المدنیة تجاهها، فیجدها أعجز ما تكون عن تحقیق التوازن بین الصالح الفردي قواعد المسؤ 

ص والصالح الإداري العام، فیخرج الفرد من ساحة القضاء الإداري، مرفوضة دعواه، لیس الخا
لعدم أحقیته فیما یطلب من جبر لضرر مؤكد یعترف به قاضیه ذاته، ولكن لأن هذا القاضي لا 

، والتي أصبحت بالیة نتیجة للتطورات الكبیرة التي ولیةنظریة واحدة لإعمال قواعد المسؤ یملك إلا
.الحدیثةفها المجتمعاتتعر 

الدولیة لا نجد لها والاتفاقیاتإن المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن القوانین : ةإحدى عشر 
تطبیقات في القضاء الإداري في الجزائر، ولم تبصر النور بعد، في حین أنها في القضاء الإداري 

التي تصان فیها الحقوق القانونفي فرنسا تتطور یوما بعد یوم، وهذا من أجل تكریس أكثر لدولة 
.والحریات

إن المسؤولیة الإداریة دون خطأ تشهد تطورا كبیرا في القضاء الإداري الفرنسي، ومن : عشرةاثنا 
بین مظاهر هذا التطور هو أن في فرنسا حدیثا یدور النقاش فقهیا وقضائیا حول مسؤولیة الدولة 

لمواطنین، بالرغم مما تتمتع به بب هذه الأخیرة أضرار لعن الأحكام أو القواعد الدستوریة عندما تس
. هذه القواعد من قداسة، باعتبار أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة
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باللغة العربیةملخص المذكرة 

تدخل دراسة المسؤولیة الإداریة دن خطأ ضمن مسؤولیة السلطة العامة، التي مرت بعدة 
مراحل، قبل الثورة الفرنسیة، لم تكن الدولة مسؤولة عن أعمالها التي تسبب أضرارا للأفراد، وهذا 

أثیر فكرة السیادة المطلقة التي وهذا تحت تلة، بسبب هیمنة مبدأ عدم مسؤولیة الدولة لفترة طوی
، ومع تطور الفكر القانوني وظهور الدولة الحدیثة، وانتشار المبادئ كانت تعود للسلطة الحاكمة

التي تدعوا إلى الدیمقراطیة والحریات وحقوق الإنسان، نتج عن ذلك تطور في مفهوم السیادة، 
شرعیة، الأمر الذي أدى إلى التخلي وأصبحت غیر متنافیة مع خضوع الدولة للقانون، ولمبدأ ال

عن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة، وأصبحت الدولة أو الإدارة العامة مسؤولة عن أعمالها عندما
.تسبب أضرارا للأفراد

دون أعمال رتقررت هذه المسؤولیة جزئیا، وكان نطاق هذه المسؤولیة هو أعمال التسیی
نت محصنة من رقابة القضاء، وكان الأساس ، هذه الأخیرة كا)أعمال السلطة ( السیادة 

، وكان القضاء )الفعل غیر المشروع ( القانوني لهذه المسؤولیة في بادئ الأمر هو الخطأ
، ثم حدث بعد ذلك تطور في أساس المسؤولیة یعد الإداري في فرنسا لا یعتد إلا بالخطأ الجسیم

الخطأأن كانت ترتكز على الخطأ الجسیم، أصبحت تقوم على مجرد

نتیجة لقصور المسؤولیة على أساس الخطأ في حمایة حقوق الأفراد، لأنه في حالات 
معینة یصعب على الفرد المتضرر من أنشطة الإدارة إثبات الخطأ أو أن الخطأ یكون أصلا 
غیر موجود وهذا في حالة الأعمال المشروعة للإدارة، ومن ثم فإن مسؤولیة الإدارة تقوم في 

رغم عدم وجود خطأ، ونكون في هذه الحالة أمام مسؤولیة إداریة دون خطأهذه الحالة 

دون خطأ نادى یها فقهاء القانون الخاص، ولكن تطبیقها إن نظریة المسؤولیة الإداریة
، ویعود الفضل في إرساء قواعدها، وتثبیت مبادئها، وتطویرها إلى القانون الإداريكان في ظل

.القضاء الإداري في فرنسا

إن الإشكالیة التي تطرح في موضوع المسؤولیة الإداریة دون خطأ تكمن في مسألة 
على أي : الأساس القانوني لهذه المسؤولیة، ویمكن صیاغة هذه الإشكالیة في السؤال التالي



أساس قانوني تتحمل الإدارة العامة عبء التعویض عن الضرر الذي یكون نتیجة أعمالها 
المشروعة ؟

:هذه الإشكالیة یمكن مناقشتها على مستوى الفقه والقضاء كما یليالإجابة على

من الناحیة الفقهیة: أولا

حدث على مستوى فقه القانون العام وخاصة في فرنسا نقاش وجدل فقهي كبیرین، نتج 
.عن ذلك عدة نظریات أو اتجاهات فقهیة، وبرز اتجاهین فقهیین

أساس المسؤولیة واحد :س الموحد ویرون أنالاتجاه الأول ویمثله أنصار نظریة الأسا
نظریة ( سواء في القانون المدني أو القانون الإداري وهذا الأساس یكمن في نظریة المخاطر

).مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه ( الضمان أو نظریة)تحمل التبعة 

سؤولیة الإداریة أساس الم: الاتجاه الثاني ویمثله أنصار نظریة الأساس المستقل ویرون أن
على أساس الخطأ والمسؤولیة دون خطأ یجب أن یكون مستقل ، وهذا كون أن المسؤولیة 

تأكد في قرار الإداریة مستقلة عن المسؤولیة المدنیة ولها قواعدها الخاصة بها، وهذا الاتجاه
تحمل الأعباء نازع الفرنسیة، وتمثل هذا الأساس في مبدأ المساواة في تبلانكو الشهیر لمحكمة ال

العامة،

إن تحلیل الآراء والنظریات الفقهیة والانتقادات الموجهة إلیها بشأن مسألة الأساس 
إن فكرة المخاطر وحتى فكرة الخطأ لا یمكن : یقودنا وباختصار إلى النتیجة التالیةالقانوني 

أساس على حد اعتبارها أساس قانوني بل هي شرط لقیام المسؤولیة الإداریة، وإذا اعتبرناها
تعبیر بعض الفقهاء فإنها تكون بمثابة الأساس المباشر أو القریب أما الأساس البعید أو غیر 

مبدأ المساواة في تحمل : المباشر والذي یقف وراء كل حالات المسؤولیة غیر الخطئیة یتمثل في
.الذي هو مبدأ دستوريالأعباء العامة

من الناحیة القضائیة: ثانیا

قضاء الإداري ممثلا في مجلس الدولة الفرنسي لم یتبنى أو یعترف بأساس معین إن ال
وهذا راجع لسیاسة هذا المجلس، الذي یرفض في أحكامه التقید بالمبادئ أو القواعد أو 



متطورا یستجیب لكل التغیراتالنظریات الفقهیة، حرصا منه على أن یكون قضاؤه دائما مرنا و 
المجتمع، وعلى إقامة التوازن بین مصلحة الأفراد أو حقوقهم من جهة الحاصلة في والتطورات،

وبین المصلحة العامة، ولهذا نجد في أحكامه أنه تارة یؤسس المسؤولیة غیر الخطئیة على 
أساس المخاطر، وتارة أخرى على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ولكنه 

ؤولیة الإدارة دون خطأ متى كان الضرر الذي سببته الإدارة وفي كل أحكامه تقریبا یقرر مس
لأفراد من جراء أنشطتها أو أعمالها هو ضرر دو طابع خاص أو استثنائي، ویفهم من ذلك أن ل

هذا الضرر یحمل صفة العبء العام الإضافي الذي لا یجب أن یتحمله فرد لوحده وإنما یوزع 
ذلك بالتعویض لهذا الفرد المتضرر من الخزینة على كل أفراد المجموعة الوطنیة، ویكون

العامة للدولة والتي یساهم فیها كل المواطنین من خلال دفع الضرائب، ومن ثم فإن القضاء 
الإداري ولو بكیفیة غیر صریحة وإنما ضمنیة یقرر أن الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة

.اة أمام الأعباء العامةغیر الخطئیة یتمثل في أساس وحید هو مبدأ المساو 

بالنسبة إلى مسألة تطبیقات هذه المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة في القضاء الإداري فإننا 
نؤكد أن القضاء الإداري في فرنسا غزیر بالتطبیقات أو الأحكام في مجال هذه المسؤولیة حیث 

لیة على أساس المخاطر المسؤو : تعرف تطبیقات هذه المسؤولیة حالات كثیرة ومختلفة منها
لحرة، المسؤولیة عن الأشیاء الخطرة، المسؤولیة عن استخدام المناهج ا: وتتضمن عدة حالات

المسؤولیة عن الأوضاع الخطرة، والمسؤولیة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل 
لمسؤولیة عن المسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة، ا: الأعباء العامة وتتضمن

القرارات الإداریة المشروعة، المسؤولیة عن القوانین والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وتتضمن 
كل حالة من الحالات السابقة العدید من الأحكام أو القرارات على مستوي مجلس الدولة أو على 

.مستوى المحاكم الإداریة

، القضاء الإداريیة دون خطأ قلیلة ربما لحداثةفي الجزائر لا تزال تطبیقات المسؤولیة الإدار 
خارج دائرة هذه الاجتهادیحاول ولا یزال هذا القضاء حبیس النصوص التشریعیة، فهو لا

القضایا في المستقبل، بالإضافة النصوص بوضعه لاجتهادات تمثل قواعد ومبادئ تطبق على 
عد المسؤولیة على أساس الخطأ في إلى ذلك نجده أحیانا یطبق على حالة أو قضیة معینة قوا

.حین أنه یجب أن نطبق علیه قواعد المسؤولیة دون خطأ



إن حركة الاجتهاد الإداري في الجزائر بطیئة جدا، وإن مصدر القانون الإداري هو التشریع، 
. وهذا ما ینعكس سلبا على دور القضاء الإداري وبالتالي یعیق تطوره ویقلل من دوره وأهمیته



Résumé en français
L’étude  de la responsabilité administrative sans erreur, rentre au sein de la

responsabilité publique, qui est passé par plusieurs étapes, avant la Révolution
française,  l'État n’était pas  responsable de ses actes qui ont causé des préjudices
aux individus, et ce en raison de la domination du principe de l irresponsabilité de
l'État pendant une longue période, et ce sous l'influence de l'idée de souveraineté
absolue de l’autorité. Avec le développement de la pensée juridique et l'émergence
de l'État moderne, et la propagation des principes qui appellent à la démocratie, des
libertés, et des droits de l’Homme, a entraîné le développement du concept de
souveraineté, et de devenir incompatible avec la subordination de l'état du droit, et
le principe de légalité, ce qui conduit à l'abandon du principe de l’irresponsabilité
de l'État , ainsi l’Etat ou l'administration publique sont devenus responsables de
leurs actes quand il peuvent causer des dommages aux individus.

Cette responsabilité est décidée en partie, et la portée de cette responsabilité est
les œuvres de la gestion sans les travaux de souveraineté (travail de l'Autorité), ces
derniers étaient à l'abri de tout contrôle judiciaire, et le fondement juridique de
cette responsabilité a été, au début, l’erreur (l’acte illicite). Pour la juridiction
administrative en France seule l’erreur grave était significative, puis arrive une
évolution dans le fondement de la responsabilité et qui  est devenue basée pas
uniquement  sur des erreurs grossières, mais sur l'erreur simple également.

En raison de l'absence de responsabilité sur la base d'une erreur dans la
protection des droits des individus, parce que dans certains cas, il est difficile pour
l'individu touché par les activités de l’administration de prouver  la faute ou que
l'erreur est déjà inexistante et çà dans le cas de la gestion  légitimes de
l’administration, d’où nous sommes, dans ce cas, devant la responsabilité
administrative sans faute.

La théorie de responsabilité administrative sans faute est due aux érudits du
droit privé, mais sa mis en application a été en vertu du droit administratif.
L'établissement de ses règles, l’installation de ses principes et son développement
reviennent à la juridiction administrative en France.

La problématique qui se soulève dans le thème de la responsabilité
administrative sans faute réside dans la question de la base juridique de cette
responsabilité, et cette problématique peut être formulée dans la question suivante:
Sur quelle base juridique l'administration publique a le fardeau de la
réparation du dommage qui est le résultat de ses affaires légitimes?
La réponse à cette problématique peut être discutée au niveau de la jurisprudence
et de la magistrature comme suit:



Tout d'abord, en termes de la jurisprudence (doctrine)
Au niveau de la jurisprudence (doctrine) du droit publique a eu lieu un grand

débat doctrinal, qui a abouti à plusieurs théories ou des tendances dans la
jurisprudence, et a émergé deux tendances.

La première tendance est représentée par les tenants de la théorie de la base
commune qui pensent que: la base de la responsabilité est unique que ce soit dans
le droit civil ou le droit administratif, et cette base réside dans la théorie du risque
(la théorie de la responsabilité), ou la théorie de la sécurité (la responsabilité du
suivi,des actions d'une filiale).

La deuxième tendance est représentée par les tenants de la théorie de la base
indépendante et qui voient que: la base de la responsabilité administrative sur la
base de l’erreur et de la responsabilité sans faute devrait être indépendante, parce
que la responsabilité administrative est indépendante de la responsabilité civile et a
ses propres règles. Cette tendance est confirmée dans la décision du fameux Blanco
de la cour française, et cette base est représentée dans le principe d'égalité de
supporter les charges publiques.
Toutes ces analyse nous amène, brièvement, à la conclusion suivante:

L'idée des risques et l'idée même d'erreur ne peut pas être considéré comme une
base juridique, mais est une condition pour l'établissement de la responsabilité
administrative, et si nous l’ avons considéré comme une base, selon certains
savants, elles serveraient de base directe ou  La base à court terme, mais la base
indirecte ou à long terme, qui se tient derrière tous les cas de la responsabilités non
fautives,  est représentée dans : le principe d'égalité de supporter les charges
publiques qui est un principe constitutionnel.
Deuxièmement, en termes de justice

La juridiction administrative représentée par  le Conseil d'Etat français n'a pas
adopté ou reconnu  les mérites d'un particulier, et cela est dû à la politique de ce
Conseil, qui rejette les dispositions de l'adhésion à des principes ou des règles ou
des théories de la jurisprudence (doctrine), pour que sa justice soit toujours
flexible, évoluée et répond à tous les changements et les évolutions de la société,
cette justice veille également à établir l’équilibre entre les intérêts des individus ou
de leurs droits d'une part et entre l'intérêt public, c’est pour ça que nous trouvons
dans ses dispositions qui établit parfois la responsabilité sans erreur sur la base des
risques, et d'autres fois sur la base d'une violation du principe d'égalité devant les
charges publiques, mais, dans toutes ses dispositions quasiment décide de la
responsabilité de la gestion sans erreur au moment où les dommages causés par
l'administration à des individus en raison de leurs activités ou leur travail c’est des
dommages de nature particulière ou extraordinaire, d’où est compris que ce
dommage porte un fardeau recette globale de l'extra qui ne doit pas être supporté



par un individu seul, mais est distribué sur tous les membres de la communauté
nationale. Dans ce cas l’individu reçoit  une 'indemnisation de la personne blessée
du trésor public de l'Etat, dans lequel contribue tous les citoyens en payant des
impôts. Par conséquent  le tribunal administratif décide d’une manière implicite
que la base juridique de la responsabilité administrative sans erreur est représentée
dans le principe d'égalité devant les charges publiques.

Sur la question de l'application de cette responsabilité administrative sans
erreur dans la justice administrative, nous affirmons que la juridiction
administrative en France est très riche en matière des applications ou des
dispositions. Cette responsabilité connaît de nombreux et différents cas :
1- La responsabilité sur la base des risques qui comprend, de son tour, plusieurs
cas:

 la responsabilité pour les objets dangereux,
 la responsabilité pour l'utilisation de programmes libres,
 la responsabilité pour les situations dangereuses.

2- La responsabilité pour violation du principe d'égalité de la charge de publics qui
comprend

 la responsabilité pour les dommages causés par des travaux publics
 la responsabilité des décisions administratives légitimes

3- La responsabilité sur les lois, traités et conventions internationales qui comprend
chacun des cas précédents et beaucoup de dispositions ou de décisions au niveau
du Conseil d'Etat ou au niveau des tribunaux administratifs.

En Algérie,  les applications de la responsabilité administrative sans erreur
sont encore peu, peut-être pour la nouveauté de la justice administrative, qui reste
verrouillée par les textes législatifs. Il ne cherche pas des solutions en dehors du
cercle de ces textes en plaçant les interprétations qui pourront représenter les règles
et principes applicables sur les affaires à l'avenir, en plus, on la trouve, parfois,
entrain d’appliquer  des règles de responsabilité sur la base de l'erreur, sur quelques
affaires, le temps qu’elles devraient appliquer des règles de responsabilité sans
faute.

Le mouvement de la diligence administrative en Algérie est très lente, et la
source du droit administratif est la législation, ce qui se reflète négativement sur le
rôle administratif de la magistrature et entrave son développement et réduit son
rôle et son importance.
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